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اتون و لداش 
الطبعة لي 
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۶و e.‏ 
ابكار الافكار 
و ee U‏ 
العلوية 
في شزح 
الأَسُْرَّار العَقلِكة 
في الكَلِمَات النَبَويّةَ 


تأليف الشيخ العلامة 


بي بحيى زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي المالكي الأشعري 
(کان حیاً سنة ۲۹ ه) 
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e el E NEE 
أعلام صنعته لقبل عليه متفكرة» وأجلسها على مِتَصّة الاستدلال لتطالع بدائع‎ 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي صلع بالحق‎ 2 
الكل بأصل التوحيد ونرغه فل عقت الشرك ودمره»‎ End وأظهره»‎ 
وعلى آله وأصحابه حماة الدين اؤنصرته.‎ 

أمَّا بعد فإن الله كك قد كرّمالإنسان بالنطق والبيان» وفصله بالعقل 
والعرفان» وجعل أحب العباد إإليه» وأكرمهم عثده: العارقين بها يستحقه 
مولاهم کل من أوصاف الجلال وتير تل الكمال» وبما أسداه إلى العباد من 
الإنعام والإفضال» وبما ا عليه من العيوب» والنقائص» والتحول»› 
والزوال» وبما TE‏ من الأمرء والنهي» والوعظ» والزجر» والتبشير»› 
واللإارسال» والإهانة» والإجلال. 


ولا شك أن هذه المعرفة أصل لكل خيرء ومصدر لکل بر ومصرف 


لكل شرّ» ومع شرفها بنفسها وشرف متعلَقَها > فهي مثمرةاللإنسان جميع 
الخيرات العاجلة والآجلةء وذلك بما ينشأً له عنها من أحرال ىة ,ايل 


سَْيّة» وأفعال رَضِيَّة» ومراتب دنيوية» ودرجات أخروية. 

ولْمّا كانت الطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد» ولنفع 
العباد في العاجل والمعاد» وكان صلاح الأجساد موقوفاً على صلاح القلوب» 
وفسادها موقوفاً على فسادهاء كما قال النبي الأكرم كلا «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 


° 
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القلب»"» فإذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح الجسد 
كله بالطاعة والإذعان»ء وإذا فسدت بالجهالات ومساوئ الأحوال والأعمال 
فسد الجسد كله بالفسوق والعصيان» فلمّا كان الأمر كذلك أوجبً الله تعالى 
کے کا انات ا عاقل معرفته ا فقال ك Ss‏ اليو ار ت 
الكريم» وقاضدا بالخطاب جمين المكلفين: واتار َد > له إل که 
[خد: ۱۹]ء وقال 4 : ناعم أا ر يولم وآن ل لله إل ھر ا 
٤‏ وقال ك : وما لقت ا ولإ ر يعون @4 [الذاريات: ١٥]؛‏ 
أي: نىن كما قال أهل التفسير. 

قد ب يلاء رالقدر المطلوب شرعاً من معرفة الله كك ووَضحوا أنها 
N‏ 
تعالی من صفات «لحهال گها يشير إلیه مره تعالى: اموا أن أله عير 
حڪي ده [البقرة: ۹٠۲]»«فقد‏ أوجب ل العلمَ بوجوب القدرة والإرادة والعلم 
له ك٠‏ ومعرفة ما يستاحيل عليه 4 من النقص الذي لا يليق بجلاله العديم 
الال ا ارب ا وع د ر ن سح اسم ريك 
4O 1‏ [الأعلى: ١ء‏ ومعرفة ما يجوز في حقه ل من عموم التصرف م 
جميع الممكنات» بلا حَجْرٍ ولا باعثِ ولا غرّضٍ في فعل من الأفعال» كما 
شیر لبه تحر هرك کغالی: ون ا او ا وات قت 
[التساء 1٣١‏ 


وبمعرفة هذه الأحكام الثلاثة في حقه کل یتمیز لل ا ۳ المعبود 
عن كل ما سواه؛ وذلك لاستحالة المشاركة له 4ل في شيء من تلك الأحكام 


وبهذه المعرفة يتحرّر الإنسان من استرقاق الكائنات له بما عرف من وجوب 
مساواتها له في عموم العجز والافتقار الضروري اللازم إلى الله القهار؛ 
اما اناس اسم الفقَراء إل ا وله هو اَي الحيد )4 [فاطر: ه 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه؛ ومسلم في المساقاة» باب 
أخذ الحلال. 
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ولمّا كانت هذه المعرفة الشريفة لا تدرك - عادةٌ - على الوجه الصحيح 
الأكمل إلا بالتفكر والتأمّل والنظر السديد في آيات الله كك والاستدلال 
عليها لا يكون إلا بالاعتبار فى آثار قدرته ي وشواهد صنعته ولطائف 
حكمته» أمَرَ كك في جملة ET‏ آيات كتابه العزيز بالتدير والنظر وإعمال 
الفكر في عجائب المخلوقاتِ للاستدلال بذلك على وجوب وجود خالقها كك 
کته وکمال ربوبیته» فقال تعالی : ئل آظرا ما ف اموت والاضه 
[يون اراآء قال الإمام الواحدي: «انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في 
السماواتروالآأرض من الآيات والعبّر التي تدل على وّحدانية الله ونفاذ قدرته؛ 
كالشمس او إلظر والنجوم» والجبال» والشجرء وكل هذا يقتضي مدبّراً لا 


يشب الأشاءا خا ةة 


وك شار القرآن العظيم رلأعظم جگم إبداع المخلوقات في مثل قوله 
تعالی: وهو ای ےھ لسرت ودرک بال 4 [الأنعام: ۷۳]» بيّنها 
الإمامٌ الطبري بقوله: «هجْة على هتي ليعرُرا بها صانعهاء وليستدلوا بها 
على عظيم قدرته وسلطانه» فيخلصوا له/العبادة» . 

وقد وبّخ الله كك الذين يعظلون عقولّهم عن التفكر في المخلوقات» وإن 
تفكروا فلا يعثرون على وجه دلالتها على وجوب وجود صانعها 4ل 
واستحقاقه العبادة دون ما سواه» وذلك في مثل قوله كك: «أولر بظروا في 
مككوتِ ألسَّمَوتِ وأالأرّضٍه [الأعراف: ١١٠]ء‏ قال الإمامالطبري «أولم ينظر 
هؤلاء المكذبون بآيات الله في ملك الله وسلطانه في السمواتا وفي الأرض 
وفيما خلق - جل ثناؤه - من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك» ويعتبروا به» ویعلموا 
أن ذلك لمن لا نظیر له ولا شبیه» ومن فعل من لا ینبغی أن تک ۴ اة 
والدين الخالص إلا له» فيؤمنوا به» ياوا رسوله» إلى طاعته» 
E OY‏ 


.۳۳۸/۹ جامع البیان‎ )۳( .٠٥٦١/۲ الوسيط في تفسير القرآن‎ )١( 
۹/1 جامع البيان‎ (۳) 
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وقد أشار الإمام القرطبي إلى ما رمز إليه الإمام الطبري من وجه دلالة 
السموات الارن على صانعها الحكيم يل بقوله: «أولم ينظروا في ذلك نظر 
تفگر وتدبر» حتى يستدلوا بكونها مَل للحوادث والتغيّرات على أنها 
محدثاٿ» ون المحدّث لا يستغني عن ع وان ذلك الصانع حکیم 
غالِم قدیر مرید سمیع بصي مکل 
لهذا الوجه الذي مله تدل المخلوقات على معرفة المنفرد بخلقها كك› 
نيا رر اني الدلالة عليه يشير الإمام الطبري بقوله: «الأدلة على 
وحدانية اللهاجل وأسمائه وصفاته وعدله كلها ا غير مختلفة» لیس منها 
شيء» إلا رګي ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلهاء آلا ترىئ 
أن السماء ليبا بهي الدلالة من الأرض» ولا الأرض من الجبال» ولا 
الجبال من البهائم» ولا شيء/من المحسوسات - وإن كبر وعظم - بأدل على 
ذلك من شيء فيها وإن صغرا ولطف“» ويلخْص جميع ذلك قول الشاعر: 
وقي کل ف :اا چ ل ع لی آنه راسد 
وقد صح قول النبي بي عند نزولإقولهتعالى : إت فى حلق ألسوتِ 
ا وَاَحْتَّف آل وار ليت ل لكب 4O‏ [آل عمران: ۱۹۰]: ويل 
لِمَنْ قَرَأهَّا وَلَمْ يقر فيه وفيه وعيذ 9 لي الآيات التي تضمَنت 
دلائل معرفة الله ّك» ولم يتفكر في شيء منهاء رولم| يعثر«على وجه الدلالة 
فيهاء ولو إجمالاًء وتلك الآياتُ هي العلاماث الدالةاعلى وجب وجود الله 
ا وصفات كماله» وهي حدوث السموات بما فيها ن ههان الفطرة 
ودقائق الحكمة التي ية تحير الواقف علیھا قائلاً : را ما حَلَقَّت هدا بلک [آل 
عمران: »]1۹١‏ وحدوث الأرض بما فيها من عجائب الفطرة» وهر اقار 
ا من اها جي الوت راا ار الرت الا را قار 


() الجامع لأحكام القرآن .٠٠٠/۲‏ (۲) التبصير في معالم الدين ص۲١٠‏ 
(۳) صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى 
لزوم البكاء. 
۸ 
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لرك والدانات ال رالات ال رقا اد توف اا 
بصحيح النظر في كل فرد من ذلك إلى إثبات العلم بوجوب وجود الله تعالى 
وصمفاته من الحياة والعلم» والقدرة» واللإرادة» وغيرهاء کا هو مبسوط ت 
هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ وغيره من كتب المعرفة الإلهية. 


وقد امتثل العلماء وين لأوامر الله تعالى بالنظر العقلي السديد في 
المخلوقات» واجتنبوا نواهيه من ترك أهم الواجبات الشرعية الموصلة إلى 
أعظفم المعاراف الإنسانية» ولذا نجد إمام المفسرين ابن جرير الطبري يقول في 
تت لی : إت ف لق الوت والأرضِ واختاف الل واتار کیت 
اولي الالسھ ردي ڌکرود اه قا فود وڪ جويوم ريڪ في ڪل 
التوت ال آل هلزان : ٠۹٠‏ ١۱۹]؛‏ «يعني بذلك أنهم يعتبرون بصنعة 
صانِع ذلك» فيعلمون(آنه لا يَصْنَعُ ذلك إلا مَنْ ليس کمثله شيء» ومَنُْ هو 
مالك کل شيء ورازن هال کل ڪهيء ومدېره» ومن هو على کل شيء 
قدير» وبيده الإغناء والافقار» والإعزاز والاذلالء والإحياء والإماتة» والشقاء 
والسعادة» . 


ويزيد الإمام سلطان العلماء العز ابن عبد السلام إشارات الإمام الطبري 
وضوحاء فيبيّنُ وَجْة النظر السديد في الاي#االي روعي النبي بي على عدم 
النظر فيهاء وهي قوله تعالى: إت ف كلق ألسَمَوَتِ وَأَلأَرَض ْيِف ليل 
امار يت ذولي لالب €6 [آل عمران: ١۹٠]ء‏ فيقلول: «لآَيَاتِ قائماتِ 
لمن ححص عقَلّه عن الهوى خلوص اللْبٌ عن القشرة فيق أن عرض 
المحدّث في الجواهر ال على حدوث الجواهر؛ لان ج وھا ن ین 
عرض» ثم حدوتها يدل على مُحڍئهاء وإحدائه يدل على قدمه؛ وإلا لاحتاجّ 
ا ی و ل ا 
جكمته» وبقاؤه يدل على قدرته» ثم العقل يشهد بأن الصانع كك لا يشابه 


(۱) جامع البيان .٠٠١/١‏ 
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صَنعَه في ذاته ولا يماثله في صفاته»'» وبهذه الكلمات يفتح العرٌ أبواباً من 
المعارف الإلهية لا حَدّ لهاء تجد بعضها مبسوطاً فى هذا الكتاب. 


والحاصل أن القرآن العظيم جاء بتقرير دلائل معرفة الله تعالى والإرشادِ 
إلى طريق حصولهاء وعلى إثبات هذا المقصود الأعظم نزل» ولذلك كانت 
الآيات المتضمنة للتوحيد مُعظمهء وأمّا آيات الأحكام والمواعظ فقليلة بالنسبة 
إلى الآي المتعلقة بالمعرفة الإلهيةء وأيضاً فقد أقام النبيْ بي بمكة بعد أن 
بُحث ثلاثة عشر سنة ولم يشتغل فيها إلا بتقرير أدلة معرفة الله تعالى وترديدها 
على لا يلم حافل وعلى مر الآوقات بضروب من التكرار حتى 
اتضحت» نك اليشواهد على ذلك أن أول سورة نزلت من القرآن سورة 
«القلم»» وهي مشتملة على تقرير حلت الإنسان وتطويره وذكر مبادئ الوجود 
الإنساني» والقصد#منولجمي ع ذلك إلهام العقول إلى الاستدلال بالصنعة على 
صانعها الحكيم» ومدبرها العليم 4ل 

بل إن سَنَّة الأنبياء ا مغ أممهتم#كانت بالدعوة إلى توحيد الله ل 
ومعرفته بهذا الطريق الاستدلالي العقلى فمن آأولهم نو ي القائل لقومه: 
ا کک لا جن لله وا ©4 أي: لا تعلرن ل#عظمة. ولا تعظمونه ¥ 
حق تعظیمه وقد حلقک آطوارا €6 [نوح: [۱٤ ٩۳‏ آی: حالاً بعد حال 
E‏ ثم نطفةًء ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظاماً ar‏ ثم أنشاكم خلقا 
آخر» فكأنه 4 يقول: ما لكم لا تعلمون ما وجب لله تعالئ من العظمة» 
والجلال» والحال هذه في ظهور هذه الدلائل التي توصل الناظر فهها نظراً 
صحيحاً إلى العلم اليقيني باله كك وما وجب له من العلياء والكبرياء»وفقد 
بههُم 4 على النظر في أنفسهم أَلاً؛ لأتها أقرب منظور فيهء ثم نبّههم بعد 


ll 


ذلك بقوله #4: ار ترو كيف حلقَ اله سم سوت طاتا €6 [نوح: [١١‏ على 


.٤٦"ص التفسير‎ )١( 


(۲) قال الطبري: ويد حلقك أطوارًا ل6 يقول: وقد خلقكم حالاً بعد حال» طوراً نطفةً 
وطوراً علق وطوراً مضغة. جامع البیان ۲۳/ ۲۹۷. 


1° 
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النظر في العالّم وما أبدع فيه الله 4# من العجائب الشاهدة لقدرته تعالىء 
وعلمه» ومشيئته النافذة في السماوات والارضين: فإنه إذا تدر العاقل في 
رر ا رة جه اجات وها من حال إلى ال دا ولك عل 
حدوث الحادثات» وتوصّل به إلى العلم بوجوب وجود موجدها وما وجب له 
ثعالى من سخامد الضصفات» وما استخال عليه من النقاتص والآنات» وما جاز 
من ”أحكامه في المخلوقات» وعلى هذه المعلومات الثلاث علم التوحيد. 

وهذاوالطريق الاستدلالي العقلي هو أيضاً طريق نبي الحجة سيدنا 
إبراهيم #4 في دعوة قومه ۳ التوحيد ونبذ الشرك» كما اف عنه القرآن 
العظيم في قولهتعالی : #وکديكت ژۍ هیر ملت الوت واا واو ن 
ایی کا ہی کیہ لیل ا کا ل هدا ری ما أف َال ك 
نای 4O‏ لاتق کی ]۷٦‏ إلی قوله: وما اا ت الشرکت 
[الأنعام: ۷۹]. 


ب 


قال الإمام الفقيه ابن رشد الجد: «فاستدل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بما عاين من حركة الكواكب» والشمس» والقمر على أنها محدثة؛ 
لأن الحركة والسكون من علامات المخدثاتء ثم علكم أن كل محدَّث فلا بد 
له من محدث وهو الله رب العالمين. رمن ےالاستدلال وحقيقتهء 
قصهُ الله تبارك وتعالى علينا تنبيهاًء وإرشاداً إلى مار يجب عليناء وهذا في 
القرآن كثير لا يحصى كثرة. ولم يستدل إبراهيم 4ل بها عار في الكواكب 
والهمس والقمر لتعيه؟ إذ لم یکن جاهلاً بربه ولا شاا في قدمه» وإنما 
أراد أن يري قومه وجه الاستدلال بذلك» ويعيرهم بالذهول«على هذا الدليل 
الواضح» ويوقفهم على باطل ما هم عليه» وكان من أحج الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجميعن» وذلك بيّن کتاب الله تعالی. آلا ترگلس ما 


حکی اله ك من قوله بعد أن آراهم آنهم على غير شيء: اني وجَهت 
وجھی ای کر اوت الا ا ا ا مت ا © ا 
فوم قال اجون في آله [الأنعام: ٠۷۹‏ ٠۸]ء‏ إلى قوله: 8 2 
اھا إباهیم عل قوم [الأنعام: ۸۳]» وقوله في أوّل الآية: رگديك ژۍ 


۱۱ 
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هيم ملكت الست رض وَليكونَ مَِ ألَموِيِينّ 6 [الأنعام: .“)۷٠‏ 

بل إن هذا الطريق الاستدلالي هو طريق الصحابة طبه كما نقل الإمام 
ابن الجوزي في زاد المسير بعد تفسير قوله تعالى: إن فى حلق السَمَوتِ 
لض اف ال قاري البق اء فقال. اكل واجد متها اوت 
بعد أن لم يكن» وزائل بعد أن كان»".» ثم قال نقلاً عن الحسن البصري أن 
أصحاك النبى بيه كانوا يقولون: الحمد لله الرفيق» الذي لو جعل هذا الخلق 
کا رف فال الها ف اه لر كان لهذا اعلق رت لاد 
وإن ا( افو قد حادَتٌ بما ترون من الآيات» إنه جاء بضوء طبق ما بين 
الخافقين» يوجعل إفيها معاشاً» وسراجاً وهَاجاًء ثم إذا شاء ذهب بذلك 
منيراًء وإذا شاء بن بى فيه: المطرء والبرق» والرعد» والصواعق ما 
شاءِ» وإذا شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاءِ يبرد يقر قف الناس» وإذا شاء ذهب 
بذلك» وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس؛ ليعلم الناس أن لهذا الخَلْتٍ ربا بُحاولّه 
بما ترون من الآیات› کذا إذا ® يو باهنيا وجاء بالآخرة) . 

ولا يتسع المقام لعرض كل الاباتت التي تبرز إأهمية النظر العقلي في بناء 
المعرفة الصحيحة بالعقيدة الإسلامية» لكن ماإيمكن استخلاصه هنا أن مقام 
إفادة المعرفة بالل تعالى - التى يتوقف عليها السهاة أهرنية والأخروية - حظى 
في القرآن العظيم بغاية الاعتناء» فتكررت فية#العطاراتا» وترددت فيه 
الدلالات. فقل ما نجد آية إلا وفيها إشارة إلى الحجّج والبراهين الموصلة إلى 
معرفة الله تعالى» إما بالصريح» أو بالتضمن» عَلمَها من عَلِمَّهاء اوجَهلّها من 

وأقرب مثال على ذلك ما نقرأه وجوبا كل يوم سبعة عشر فة في 
صلراتتا؛ وھی فاتہة الکتاب ال تضمتت باسلروب وچیڑ مجر ف آي واحدة 


.۱٦۸/١ زاد المسیر‎ )۲( .١٠١/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 
.۱۷١ ۱٦۹/۱ زاد المسیر‎ )۳( 
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جميع أركان العقيدة الإسلامية على أبدع طريق؛ بيّن ذلك الإمام السنوسي في 
تفسير قرله تغالی: ولد فر رت الت [الفاتة: ٣آ‏ يما تصه: «أصل 
التربية: نَقْلٌ الشيء من رتب إلى رتبَةّ» حتى يصل إلى الكمال الذي يريده 
المربي فيه. ويطلق الرب في اللغة: بمعنى المعبودء والسيد المالك» والقائم 
بالأمور» المصلح لها. والعالمون: جمع سلامة على غير قياس» مفردَهُ عالمّ 
وهو كل موجود سوى الله تعالى» جُمِعَ إشارة إلى اختلاف أنواعه وأشكاله» 
وهیئاته وألوانه» وسائر صفاته» وکثرته. 

ولااشك أن الثناء على الله تعالى بهذا الوصف العام» يحقق ما دلت 
عليه جملة الحمد قبله من أن كل كمال» وتكميل إنما هو لله تبارك وتعالى 
لاستلزام هذا#الوصف انفراده تعالى بجميع صفات الإلهية» وانفراده جل وعلا 
باختراع جميع الحواذث التي من جملتها كل نعمة» وكل كمال حادث. 

فإن قلت: إنما # طاستدلال پهذا الوصف على ما ذكرت إذا عرف 
بالبرهان القاطع حدوث جميع العوالم» ووجوب استنادها إلى المولى تبارك 
وتعالى حتى يلزم أن يكون ربًا الجميعهاء ولا دلالة لهذا الوصف على ذلك» 
فلا یکون وحده برهاناً تاما على ما قله 

قلت: بل هو برهان تام في غاية التمام؛ إلأنه قد يصح في هذا الوصف 
برهان حدوث جميع العوالم» وذلك مأخوذ من كل إواحد من لفظي المضاف 
والمضاف إليه. أمّا لفظ المضاف» فلإشعاره بالتربية الملزومة لتغير العوالم 
المرئيات من حال إلى حال» وكل متغيّر حاوت؛ إذ المعغبرهبالقبول أو 
بالحصول يستلزم ملازمة التغْيّر لأحوال E‏ وملازِمٌ الحاوث فهو حاو 
فالعوالِمْ إذاً لملازمتها التغيّرات بالحصول أو القبول كلها حادثة» وإذار كانت 
حادثة وجب استناد جميعها للفاعل المختار؛ لاستحالة اندفاع عدَمها اچ صلی 
واتصافها بالوجود العرّضي الجائز بلا فاعل. فقد بان بهذا أخذ برهان 
الحدرت لوال كلها رجرب استادا إلى المرلى جارك رال ن فف 
مورب المضاف . 

و آمّا لفظ المضاف إليه» فلإشعار جَمْع العالّم فيه باتصافه بضروب من 

۱۳ 
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الجائزات لا حصر لهاء كاختلاف أجناسها وأنواعهاء وأصنافها وأشخاصهاء 
وأشكالها وألوانها ومقاديرهاء وألسنة ذوي الألسنة منهاء واختلاف أمكنتها 
وأزمنتها وسائر صفاتهاء وهذا - والله تعالى أعلم - جِكحمَةَ جمع العالّم» مع ما 
فيه من المحافظة على الفواصل»› ولهذا جِمعَ جمع سلامة. وأيضا فجمع السلامة 
من جموع القلة» ففيه إشارة إلى أن العوالم» وإن كثرت كثرة لا حصر لهاء فهي 
با لإضتافة إلى قدرة الله تعالى» ومحيط علمه من حيز القليل الذي لا بال له. 


وا TT yT‏ 
کک مساو لمقابل ا Mm‏ ونار الحاوت فو اوت قطعا؛ 
مفتقَر إلى الفاعل؛ لاستحالة وقوع الحادث و س بالوجود على مقابله 
المساوي له بلا فاعل ميخترع لوجوده» وذلك الفاعل هو الربٌ المسمّى بالاسم 
الأعظمء الذي وجب له#الطمد تبارك وتعالى . 


قال الشيخ ابن خمير ال فصل الطريقة يثبت حدوث العالم من 

كتاب الله تعالى بتفاصيل الأوجه التي عوّل عليها العلماء» وبها أيضاً يرد على 
من زعم من المقلدة الإسلاميين أن طريتي كي في الاستدلال لا توجَد 
في کتاب الله تعالی» ولا تستخرج منه» وقد قرع مستمعهم قوله تعالی: ما 
رطسا فی لکت من سى [الأنعام: ۳۸]ء ولي تعر 3ا ل يُستخرج علم 
التوحيد من كتاب الله فمن أي شيء يستخرج؟! ياي حي بعده ومون 

[الأعراف: ١۱۸]ء‏ فاستعذ بالله من عمى البصر مرة» دن البصيرة آلف 
مر ٤‏ قال تال ل لات اما هکت وا 3 ر 


(1) نقله الشيخ الملالي في المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» مخ. 

(۲) أخرج أبو الشيخ في العظمة» باب الأمر بالتفكر في آیات الله يك وقدرته وملکه 
وسلطانه» عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: اومن کات فى هلزو آعم فهر في 
رة آمب : من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرثي من خلق السماء 
والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذاء فهو عما وصفت له في 
الآخرة ولم یره أعمّی وال سيلا [الإسراء: [۷١‏ وأبعد حجة. 


۱٤ 
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٤‏ فمن فاته النظر والاستخراج من القرآن فاته الخير أجمع. 
وعلى هذا المثال البديع درج العلماء العارفون والفضلاء المحققون في 
استنباط دلائل معرفة الله يلي من آيات الكتاب العزيز» والستّة النبوية المطهرةء 


ولي 


ا ا و ووو و ر > ر چ ے وہ ر ر ر 8ے 
> اانه قر وهو يهر عى اولك يادوت من مان بييدر © [فصلت: 


ودوّنوا نتائج أفكارهم وثمرات أنظارهم في مؤلفاتهم» فنشاً على أيديهم أشرف 
الع على الإطلاق لشرف متعلقه» وهو ما صار يعرف بعلم الأصولء 
رالد اد ية عن الأدلة اليقينية» وضمنوا مصنفاتهم المقدمات والممهدات» 
والد ا ىقال صطلحات. والبراهين» والدلالات الموصلة إلى معرفة الله 
تعالى معرفة يقينية|لا يبقى في القلب معها شك ولا رَيبٌ» إذ هي امتثال 
لأوامر الكتا لان › ااا سديد من آيات القرآن والذكر ا 

ومن تلك ال#كية الت تشع منها أنوار المعارف الربانية اليقينية 
والاستدلالات العقلية للق كتاب يإبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار 
العقلية في الكلمات النبوية» للشيخ العلامة الأصولي النظار: أبي يحيى 
زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي الحسني المغربي» كيف لا» وهو دراسة 
وشرح لكلمات النبي الأعظم الذي أوتي جوامعرالكلم بي فتضمنت كلماته 
الشريفة المعاني الغزيرة المنيفة» لا سيما في حديثه المتعلق بمعرفة الله تعالى؛ 
إذ هو يي أعرف الخلق بربّه كك فهذا الكتاب هو شرح لخمس كلمات 
وردت في حديث للنبي بي وهي : «سبحان الله والله أكبر» والتحمد لله» ولا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باله»» كلمات جامعة قد تضمنت أصول وقواعد 
معرفية لا تفي بحقها المجلدات. فَحَ باب الكلام عليها الشيخ الإمام|العلامة 
أبي العرّ المعروف ب«المقترّح» في متن أسماه «الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية» ثم شرحه تلميذه الشيخ العلامة زكريا الإدريسي في هذا الكتاب الذي 

وباعتبار هذه الكلمات النبوية انقسم الكتاب إلى خمسة أركان: 


(1) راجع مقدمات المراشد إلى علم العقائد لابن خمير السبتي ص۳٤٠ .٠٤٤١‏ 


\° 
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فالرْكَنُ الأَوّل: ورد تفسيراً لمضامين قوله ية : «سَبْحَانَ الو»» واحتوى 
على مطالب مهمة» أوّلها إثبات العلم اليقيني بوّْجُود الله تَعَّالى» فكان تفسيراً 
لتو تول الي وان ال ماف وط الو الاي [إبراهیم: ۱۰[ حیث 
برهن فيه المؤلف والشارح على أن جميع هذه العوالِم محدثة بعد عدم» مفتقرةٌ 
إلى موجدِ ع متوځد متفرد بالق والإبداع 4 

وباقي الت هذا الركن تضمنت تفصيل معاني التسبيح والتقديس لله كك٠‏ 
RR AD E E‏ 
تر ای اس کل ی4 [الشرری: ١‏ وقوله کا ا ف 
اسل ال ٣ء‏ وقوله تعالى: لولم Ee‏ ڪن حڪد ©4 
[الإاخلاس: سه دللكهمن الآيات الدالة على التنزيه. 

وآمّا الركن الاه ي تضمن معانى فوله بل : الله أكبرّاء وأبرزها 
إقامة البرهان على D5:‏ ويف ك وشےږفه e‏ فا ر ال 

اول وا لخر [الخديد: ]ء وؤقوله تعالى: وس وجه ريك ذو أجل 
كار € [الرحن: ۲۷]. 

وأما الرْكنْ الَالثت: فقد تذ ها جوم کل : «الحَمْد لله واحتوی 
على مطالب تفيسة للغايةء أولها إثبات القدرة هل وگونة تعالی قادرا : 
ا ا ا کک وله عل س قي [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله 
تعالی : وان أله عل كل شىء مقر [الكهف: >٠‏ 

والمطلب الَاني: إثبات الإرادة له کل ٠‏ تعال یی تفسيراً 
لنحو قوله تعالی: چوك لق ما بسا وتار [الت سوي ت وقوله 
تعالی : وال رید آن بوب یک [الساء: ۲۷]ء وقوله تعال ین کد 
لَه فته فلن تلت لہ مت الہ سیکا [المائدة: .]٤١‏ 

والمطلب الثالث: إثبات العلم له كك وگؤنه تَعَالّى عَالِماًء تفسيراً لنحو 
قوله تعالی : وله يكل سىء ليم [البقرة: »]۲٢۲‏ وقوله تعالی: وان لله 
کل ىء ليسا ل [الأحزاب: .]٤١‏ 
والمطلب الرَابعٌ: إثبات الحياة له يك وگؤنه تَعَالّى حَيَاً؛ تفسيراً لنحو 

۱٦ 
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ور 7 ب 


قوله تعالی: اهو ال ل إله إلا هر [غافر: »]٦١‏ وقوله تعالی: وال 
م4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى: وَل عل الي ايى لا ثري 
[الفرقان: .]٥۸‏ 

والمطلب الخَاِسْ: إثبات الکلام له كك وگؤنه تَعَالّی مُتَكلماً» تفسيراً 
لتخو قوله تعالی: وركم آل مرس تكلم السا ٤۹١1ء‏ وقرله قعالى: 
لون أ م المنركي أسشتجارك جره حى نسَح كم أو [الخوبة: »]١‏ وقوله 
بعال یقت بکلمتِ رها وكسيد [التحريم: .]٠١‏ 

والمطلب السَّاوسٌ: إثبات السمع والبصر له كك وگونه سَمِیعاً بصِیراً 
تفسيراً لنحى قوله تمالى : ون أله سمي بصي [الحج: ١١]ء‏ وقوله تعالى: 
کوان أله سييغااابصيا# ا[النساء: .]٠١١‏ 

والمطلب السَابِع: في حَقيقَة هَذِهِ الصمَاتِ» والرد على النفاة لها. 


4» وعموم تعلقها بكل 


والثَاِنٌ: في إثبات قدّمها ووجوثا وجودها له 
ما يصح أن تتعلق به. 

والتَاسِع: في الكلام على بعض/الصفات الخبرية» وكلام العلماء 
المحققين في وجه إثباتها له ل 

وأما الرْكنْ الرَابِعٌ» فقد تضمن الكلام عل إِنْبَاتِ الوَخْدَانِيّة لله ك 
انطلاقا من قوله بية: لا إله إلا الله»» واحتوى هذا الركن على مقاصد 
ثلاث : 


أولها: إثباتُ وَحدَته في داه 4# وَعَدَم يله لِلقِسْمة: 


والتاني: إثبات امتناع حلوله 4 في دَاتِ أو صِفَةَ. 


والثالث: إنظال تبُوتِ ذَاتٍ أنحرَى مَوْصُودَةٍ بالإلَهِيَةَ غير ذات اله 4ل 
۴ 4 ل دوہ متو ک۶ چ ٣و‏ 
فکان هذا الرکن خير تفسير لنحو قوله تعالی: فل هو اله اأحد رن اله 
صر چا اا ا ر صو ت ووي چم و 
اڈ © کم کید وک بکد © وک یک له ڪن ڪڌ ©4 
[الإإخلاص: l=‏ ورد غفا قيا فلي التصارف: وغيرهم ممن خالف في 
وحدانية الله كيك . 


۱۷ 
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وما الرْكَنْ الخَامِسْ» فقد تضمن الكلام على معاني قوله ية : «لا حول 
ولا فَوَةَ إل بالل العَلِيّ العَظِيم»» رك غا سات حه موا ات 
E E E TE NAT‏ 
بالځلتق والإيجادء تحقيقاً لنحو قوله ڪٽ : اله حل ڪل تيء وهو ڪي کل 
ىء وكيل € [الزمر : ۲٦]ء‏ وقوله تعالی : هل من خللتق حير أ [فاطر :۳]. 

بعد هذه الأركان الأساسية اخنَيّم الكتاب بالكلام في جُواز النْبْرًة 
عَقلاء وفي دلِيل صُتها لِمُدَعِيها» وفي إِثباتِ وة نينا مَحَمَدِ بيا وفي جُواز 
نشخ الشراتع عَفُلاًء وفي إثبات دوام شَريعَّة المُصطمَى بي إلى انصرام الدنياء 
وفي وجوب التضدِيق بكل ما آخبرنا به حي 

كل هذه المطالب العزيزة» والمباحث الشريفة تناولها الشارح العلامة 
زكريا بن يحيى الكري الإهسي بالتفصيل والتدقيق» فقَرًّاها بالبراهين 
الشامخة» ودفع عنها الأعترااضات الواهيةء ولم يكن مجرّد ملد ولا ناقل من 
غیر تدقیق وتحقیق› بل کان ® ظیےمنافحاً عما يراه حًا وصواباًء وقد 
صدق في وصف كتابه هذا بقوله في آخره : «فيه تذكرةٌ عظيمة للمنتهي» وكفاية 
للمبتدي»» نسأل الله تعالى أن ينفعنا به اوجميع المسلمين . 
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التعريف بالإمام أبي العز المقترح 
صاحب الأسرار العقلية 


هو الشيخ الإمام العلامة: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين 
الأنمااري ری المصري الشافعی ٥۲۷‏ ۔ ۱۲٦ه)‏ یکنی بابي العز» وباب 
الفتح» وبتقي الدين» ويلقب ويعرّف بالمقترّح لشدة عنايته بالكتاب المسمى 
بهذا الاسم لاا منصرراالبروي . 

أآخذ العلوم عن(الشيخ شهاب الدين الطوسي ٥۹١ - ٥۲۲(‏ ه)» وعن 
عوف الزهري (۸0 - 0۸1 ھ). 

كان الإمام المقترح أنظر أهل عصره» وأحدّهم خاطراً في علم الكلام 
وغیره» وأقطعهم للخصوم في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة» له 
العبارات المهذبة» والألفاظ الرشيقة المستعانتةء كلامة#قليل الحشو» مشحون 
بالفوائدء وألفاظه منتظمة مثل الفرائد . 

وكان كثير الإفادة» منتصباً لمن يقرأ عليه» كثير لارا ضم§ هصن الخلق 
جميل العشرةء ديناً متورعا . تفقه وبرع في أصول الديڻ والخلافالوالفقه» 
وصنف التصانيف» وتخرّج به جماعة كثيرة . وكان إماماً كبيرأه له التطانيف 
في الفنون المتنوعة في الأصول والفقه والخلاف” . وكان إماماً في الفلقه 
والخلاف وأصول الدينء نظارا قافرا على قهر الخصوم وإزهاقهم إلى 


)۱( فهر ست اللبلى ص۲۷» ۸. 
(۲) طبقات الشافعية الکبرى للسبكى ۷۲/۸". 
(۳) تاريخ الإسلام للذهبي )٤6( .٠١۸/٤٤‏ طبقات الشافعية للأسنوي .۲٤١/۲‏ 


۱۹ 
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الانقطاع . وتخرج به العلماء» وصنف التصانيف الكثيرة"» فمنها : 

اذش المع في المت فى ع الخاد واا يم 
لكتاب الشيخ محمد بن محمد البروي الشافعي. وهذا الكتاب هو سبب 
اشتهار الإمام تقي الدين ب«المقترّح)» وذلك لشدة ملازمته واهتمامه به» وقد 
نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليمان سنة ١٠٠۲م‏ بمطبعة 
الوراق» 

يواح الحقائق: لم يرد ذكر له في كتب التراجم» وهو كتاب في 
أصول الفقه كما قال الشريف أبو يحيى فى آخر شرحه على «الأسرار العقلية» 
في مسا نوي لا بطاق» ومسالة النسخ في الشريعة وغير ذلك» وهو 
كتاب شرع فيه#الإمام المقترح» ثم سرق» ولم تسعفه الأقدار على إعادة 
الكتابةء وإتمامه. 

۳ - الأسرار العقلية في الكلمات/النبوية: هو الكتاب الذي نعتني الآن 
بشرح الشريف عليه» ويعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في علم أصول 
الدين» وقد وفقنا الله 4# لتحقهق#لر ار ونشره سنة ۹٠٠۲م»‏ بمكتبة 


المعارف» بيروت لبنان. 

٤‏ - كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للامام: ذكره الإمام 
المقترح بهذا الاسم في شرحه على العقيدة الرهاتية". وهو من أهم كتبه 
على الإطلاق» شرح به «الإرشاد إلى أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني . نسخه الخطية متعددة بالمكتبات » وهي(دالة وعلق شهرته» 
لا سيما في المغرب الإسلامي» وقد درسه وحققه الدكتور فتاحي اخمد 
عبد الرازق ضمن رسالة لنيل درجة العالمية فى العقيدة والمكمةةصرذ لګ 
بجامعة الأزهر بالقاهرة سنة ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . ۰ 


٥‏ - شرح العقيدة البرهانية والفصول الايمانية: وهو شرح على عقيدة 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ۳۷۲. (۲) شرح العقيدة البرهانية ص*٠.‏ 
(۳) انظر مثلاً: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم .۳۷١۷ /١‏ 


Y۹ 
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الشيخ أبى عمرو عثمان الفاسى المعروف بالسلالجى (ت ٤۷٠ه)»‏ وأعتقد أنه 
من أواخر مصنفات الإمام المقترح في أصول الدين حيث قال في معرض 
الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في المائة السابعة من وقت نزوله» 
وأعداء القرآن المكذبون من الجن والإنس أكثر من أوليائه بأضعاف مضاعفةء 
والحرب منصوبة» والقتل والقتالء وارتكاب الآخطار والأهوال» وإبليس 
وجنوده» وسائر تباعه يفرُون ويتفرقون عند سماعه» قد يئسوا من معارضته» 
واستعدوا لمحاربته» اه. 

يله لتحقيقه ونشره نشرتين : الأولى لمنشورات مكتبة 
السنةء و رهي هل ١‏ سنة ١١٤٠ه_-‏ ۹٠٠۲م‏ والثانية لمؤسسة المعارف 
لبنان» ط ١‏ چ٤‏ اھ _ ۲۰۱۰م . 

٦‏ نكت على|االبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» نقل منه 
الزركشى فى (البحر المحط» في مواضع عديدة» وقال عند ذکره لشراح برهان 
الإمام الجويني : «ونكتاعليه الشيخاتقيئ الذين المقترح جد الشيخ تَقِيّ الدين 
بن دَقيتي العِيدِ لأمَهِ" . توجد منه نسخة بمكتبة المتحف العراقي تحت رقم 
(4۹7) تقع في )۱١۷(‏ ورقة . 


وقد وفقنا الله 


(1) البحر المحيط للزركشي .۸/١‏ 


۲١ 
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التعريف بالشيخ العلامة 
زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي 


بع #لعلامة زكريا الإدريسي أحد المؤلفين الذين در اسمهم في 
المصنفات العلمية أكثر مما ذكر في كتب التراجم» فعلى الرغم من اشتهار كتبه 
وآراءه الاعتقادية خصوصاًء إلا آنا لا نجد له ترجمة في كتب الطبقات 
والفقهاء والأصطوليين وغيرها ممن اعتنوا بالتعريف بالعلماء» ولهذا فكل من 
يحاول التعريف بالشريف وخياته ونشأه تعترضه هذه الإشكالية» ولا يجد 
معلومات عنه أكثر مما أوردها لنفسه في٠كتبه‏ أو مما نقله بعض النساخ. 

وقد حاول الدكتور عبد الإله الشعيري في دراسته القيمة حول الشريف 
زكريا وكتابه كفاية طالب البيان جمع كل ما ورد من تعريفات له في 
مخطوطات مؤلفاته» وأيضا بعض الإشارات إليه في كتب التراجم» كما في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي» نمطا هي ذلك بالتحليل» فيعتبر 
بذلك أوفى مصدر في التعريف بالشريف زكريا كله تعالى . 

ونزيد هنا نصا ثميناً لم يقف عليه الدكتور الثواوي› وهو ما ورد في 
آخر المخطوطة التونسية لأبكار الأفكار» والتي نرجح كونها منقولة من نسخة 
أحد تلاميذ الشريف كما سأشير فى التعريف بهاء فقد ورد نيهال «كها موقد 
إليه الفقير إلى رحمة الله تعالى: زكريا بن يحيى بن يوسف بن دهد 
ال اد ا ال الماك ١ا‏ ده فر اسار 


(1) وردت في الأصل غير واضحة بسبب الأرضة. بل مالت إلى السني أكثر. وقد 
رجحت كونها السبتي لما ورد في صفحة التملك من المخطوط› وسيأتي إيراد 
صورتها. فمن المستبعد أن يكون المالك قد تصرف هذا التصرف الكبير فى الكلمة 


۲۲ 
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العقلية في الكلمات النبوية» رحم الله مؤلفها وعفاعنه وعنا وعن جميع 
المسلمين› وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين»› وکان الفراغ من شرح هذه 
العقيدة يوم الخميس التاسع والعشرين من صفر من عام تسع وعشرين وستمائه 
(۲۹ه) بثغر الاسكندرية حماها الله من الغلبات والقهرء وأبقاها عزة فى جبهة 
الدهر» وسميت هذا الشرح بأبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في 
الكالماات النبوية» وفيه تذكرة عظيمة للمنتهى وكفاية للمبتدي . (ق١۷/‏ أ) 

وفيرهذا النص الفريد تنصيص على اسم شرح الأسرارء وتأكيد لما ورد 
في باقي المصادر فيما يتعلق باسم الشريف زكرياء وربما ترجيح لما تشكك 
فيه الدكتور الشعيري حفظه الله من نسبة الشريف إلى بلد سبتة» حيث ورد بخط 
واضح في أوال ياس خة إإلتونسية في نص التملك: «السبتي»» وليس «السني» 
کما ورد في أول النسخة المراكشية ور جحه الدكتور الشعيري› وهذه صورة من 
النسخة التونسية : 


وحم رہ می رکو کک کے چ 
ا پےیوستج بے عا دا ہے رہ رر سے 
اسسگہ ربینے 4 د رسج الى 
کی رسے کرصہ ریا ر کلام 


= من تلقاء نفسه فغيرها من السني إلى السبتي» وأيضاً فلم يعهد وصف عالم إمنرعلماء 
الأشعرية بالسني لأآنه من باب تحصيل الحاصل» لا سيما عند التصريح بكلمة 
الأشعري» فهي عند الأشعريين على الأقل مرادفة لكلمة السني» فليس ثمة أشعري غير 
سني . وأيضاً فإن الاسم قد حوى النسبة الشريفة» والمذهب الاعتقادي» والفقهي› 
ولا ينقص إلا الأصل وهو منسجم مع السبتي ومفقود في كلمة السني. واشتهار الشيخ 
زكريا في المشرق ب«المغربي» كما عند التاج السبكي يرجح ذلك أيضاً. 
۲۳ 
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ففي هذا النص تظهر جلياً كلمة «السبتي»» فإذا صح هذاء فأصل العلامة 
الشريف زكريا إذاً من المغرب الأقصى» وتحديداً مدينة سَْنَة» تلك المدينة 
التي أنجبت أعلاماً عظاماً كالقاضي عياض صاحب كتاب الشفاء والشريف 
السبتي شارح مقصورة حازم» والشريف الإدريسي صاحب الجغرافية» وغيرهم 
من الأعلام الذين ذكر جملة منهم: الشيخ محمد بن القاسم الأنصاري السبتي 
في «#كتايه «اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار““. 

لهونطىكان التاج السبكي عندما يتعرض لذكر الشريف زكريا الإدريسي 
كان يطلرا#عليه لقب «المغربي»» نسبة إلى أصله» وفي جميع ذلك إشارة إلى 
أن مولد الشريف - الذي يجهل تاريخه - كان بالمغرب الأقصى»› والأرجح آنه 
كان بمدينة سبتة إذا ثبعت تلك النسبة كما هو الظاهر» غير أنه رحل إلى 
المشرق لطلب الل هيا إلى الاسكندريةء والقرائن تشير إلى أن ذلك 
كان في أواخر القرن الساديظ؟ حيث التقى بشيخه الإمام أبي العز المقترّح» 
وتخرج به في علم الأولالين؛ وقد وردت في «الأبكار» إشارات إلى حضور 
الشريف مجلس شيخه المذكور«وقرا#ته الآصرار العقلية عليه» وقد استفاد منه 
کثيراً» وخیر شاهد على ذلك اعتماده‌رعلی کثیرمن تحقیقاته وإیرادها في کتبه» 
لا سيا شرم الارغاد ال دكره 
مۇلفاتە : 

يدل التراث العلمي المهم الذي تركه لنا الشريف زكريا على مكانته 
العلمية الجليلة» حيث صنف في آهم العلوم وأدقها وأعلاهاء وشرح أمهات 
الكتب في تلك الفنون في عصره» ولا عرو فإنه من تلاميذ الإمام العلامة 
البارع أبي العز المقترّح» جد شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيا» شيخ 
العلامة شرف الدين ابن التلمساني» ولو لم يكن من فضائله إلا إنجابا هذين 
العالمين لكفى» فكيف إذا ضممنا لهما الشريف زكريا الذي تدل مصنفاته 
)۱( حققه عبد الوهاب بن منصور (مۆرخ المملكة) ونشرت الطبعة الثانية منه بالرباط سنة 

۲۳م 


۲٤ 
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وأنظاره على عظيم استفادته من الإمام المقترّح. وفيما بلي ثبت بعناوين كتبه: 
١ء‏ الفرح الكببر على الإرشاد: وهو شرح على كتاب الإرشاد إلن 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين عبد الملك الجويني طف 
وهذا الشرح لم يكن ليعرف لولا إشارة الشريف إليه في شرحه الصغير على 
الإرشاد الآتي ذكره» فقد أحال عليه ثمة في مواضع متعددة شار إلى بعضها 
الدكتول عبد الإله الشعيري في دراسته (صا۸)» وذلك أنه لا يعلم لهذا 
الشرح الكبير ذكر في خزائن المخطوطات» ولا نقل العلماء عنه تحديدا. 

ى الشرخوالمختصر على الإرشاد: وهو اختصار للشرح السابق» 
وتوجد منه نسخة محفوظة في خزانة القرويين بفاس تحت رقم (۷۲۷)ء تقع 
في مجلد يضمن ۳۲۳( ورقة» وبها بتر يسير في أول الكتاب يقدر بورقة» وقد 
صور لي هذه النسخة الأستاذ#الفاضل حمزة الطاهر السنوسي من الخزانة 
المذكورة» وقد تبيّن مهال التدي® فيها أنها نسخة جيدة عموماًء على 
الرغم من أنها حوت بعض السقط مقارنة بالنصوص الموجودة في أبكار 
الأفكار العلوية» فإن الشريف قد نقلهجملة من نصوص ذلك الشرح إلى 
شرح الأسرار العقلية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشريف قد ا#نا رمن شراح الإرشاد الذين 
سبقوه؛ كالأنصاري تلميذ الجويني» وخصوصا شرح شيخهالإمام تقي الدين 
المقترح» إذ نقل منه الكثير من النصوص» ناقش بعضها في بعض الأحيان» 
لكنه غالبا لا يذكر ذلك» وهو منهج اختاره لنفسه. 

وقد نقل الدكتور الشعيري فى دراسته عن الشريف (صا۸)» تسميته 
لشرحه على الإرشاد ب (كفاية ET‏ الكلام»» وقد ورد ذكر هذه التسمية 
في مواضع من شرحه البرهان كما ذكر» وهذا الاسم مطابق لتسمية الإمام تقي 
الدين المقترح لشرحه على الإرشاد حيث قال في شرحه على العقيدة البرهانية 
للسلالجي عند تعرضه لإبطال القول بالحال: «وَقَذ أَقَمْتَا أله گَثيرَةٌ على 
بُطلانِها في «شَرح الإرْشّاد» في كتابتًا المَوْسوم ب ماي طالب عِلم الكلام في 
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شرح الإرْسَادِ لِلإمَام»". وهذا التوافق يدل مرة أخرى على شدة تأثر الشريف 
بشيخه المقترح . 

۳ - كفاية طالب علم البيان في شرح البرهان: وهو شرح على كتاب 
إمام الحرمين البرهان في أصول الفقه» وقد قام الدكتور عبد الإله الشعيري 
بتحقيتق جزء منه فى إطار رسالة لنيل شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية ۲٠٠۳‏ - 
“م وذلك ا الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» المملكة المغربية» 
وكتب عليهردراسة كافية وافية من أهم المراجع لمعرفة الشريف وجهوده في 
أصول الفقة» شكر الله تعالى سعيه. 

٤‏ - شرح الأربعين في أصول الدين: والراجح أنه شرح على أربعين 
الإمام الفخر الرازي في أعلم أصول الدين» وقد أشار الشريف لهذا الشرح في 
أبكار الأفكار العلوية .وهو شرح في حكم المفقود» وأيضاً لو لم يشر إليه 
الشريف إليه لما علمنا به نظرأًء لخلو أي إشارة إليه في كتب متأخري المغاربة 
الذين اهتموا بكتب الشفايف؛ كشرة الإرشاد وشرح الأسرار» كما أنه لا ذكر 
له في فهارس المخطوطات بحسب اطلاعنا . 

ه - أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية: 
وهو موضوع هذا التحقيق» وقد ورد هذا الاسم في آخر النسخة التونسية الآتي 
ذكرهاء» ويبدو أنه من أواخر مصنفات الشرييظ كربا ك تعالى» حيث 
استخلص فيه جهوده في دراسة علم أصول الدين» اولخص فيه أفكاره» وحرر 
فيه اختیاراته . 

وقد حظي الأبكار بعناية كثير من العلماء المحققين«في أصول الدين 
المغاربة على وجه الخصوص» كالشيخ اليفرني في شرحه على العقيدة البرهانية 
للسلالجي» والشيخ السنوسي في شرحه على عقيدته الوسطى خصوصاً 
والشيخ الحسن اليوسي في حاشيته على شرح الكبرى السنوسية» والشيخ أحمد 
المنجور في حاشيته على شرح الكبرى السنوسية أيضاًء والشيخ يحيى الشاوي 


.٠٠ص شرح العقيدة البرهانية‎ )١( 


۲٦ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:04:50 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


الجزائري في حاشيته على شرح الصغرى للسنوسي» وغيرهم رحمهم الله 
تعالى. والسر في ذلك هو ما تضمنه الأبكار من قواعد وتحقيقات قل أن 
توجد مجموعة في مختصر مثله» وأيضاً فإن الشريف يمثل الامتزاج المحمود 
بين المدرسة المغربية في أصول الدين وبين المدرسة المشرقية المصرية التي 
يمثلها الإمام المقترح الذى کاتت اراز السديدة تمل مرجع لكر من الا 

هذا» وقد شاء الله تعالى أن نحقق كتاب الأسرار العقلية للإمام المقترح 
قبل _التفكيررأصلا فى الحصول على شرحه» وقد ظهرت الحكمة من ذلك فيما 
بىد یل ذلك العتاية بالأبكار» الذى يررذ المعن كاملا قى أكتر 
الأحيان» ثم يشر عإفي الشرح» وتارة يمزج كلامه بالأسرار العقلية» فلولا 
معرفتنا باليجا تهر الفصل بينه وبين الشرح في كثير من المواضع› 
فالحمد لله على تیسیره. 

مراحل العناية بالأبكار والنسخ المعتمدة: 

عندما شرعت في تحقيق متن الأسرار العقلية للإمام تقي الدين المقترح»› 
بحثت عن شرحه للشريف زكريا الإدريسي» لأستفيد منه في التصحيح 
والتعليق» ولم يتيسر آنذاك الحصول إلا على الثسخة المراكشية (غ)» وذلك 
بعد صدور الأسرار» وعند مطالعتي لهذه النسخة من أبكار الأفكار وظهرت 
قيمتها أكثر سعيت في الحصول على نسخ رئ للفناية به» فتحصلت 
بفضل الله كك على النسخة التونسية (ت)» وبدأت فكرة إخراج هذا الكتاب 
القيم إلى النور» لكن العقبات التي اعترضتني من خلال الت يرذ كورتين 
حالت دون ذلك» إذ كل نسخة منهما اشتملت على السقط«لالتجريقظ الذي 
أخل بكثير من المعاني» ومع ذلك استعنت بالمتن المحقق» وحاولت التلفيق 
بين النسختين لإخراج نصوص سليمة يمكن الاستفادة منهاء مع استبعادهفكرة 
تحقيق الكتاب ونشره» إلى أن يسر الله تعالى التواصل مع الدكتور عبد الإله 
الشعيري حفظه الله وأمدني بنسخته من الأبكار المصورة من خزانة الشيخ علال 
الفاسي» فتجدد العزم على إخراج الشرح إخراجا سليما إلى حد بعيد» لا 
سيما أن النسخة الأخيرة كانت أتقن وأكمل» وحتى الصعوبات التي كانت فيها 
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بسبب رداءة التصوير انحلت بعد أن صور لي الأستاذ الفاضل حمزة السنوسي 
النسخة بتقنيات عصرية من نفس الخزانة فظهرت فيها النسخة بوضوح . 

وبهذه النسخ الثلاث والتي تكمّل كل منها أختها بصفة عجيبة اقترب 
الشرح من الصورة الكاملة التي وضعها الشريف زكريا كاذه ولا سيما بعد 
الاطلاع على شرحه على الإرشاد» غير أني اعتمدت في العناية بهذا الشرح 
طريقاة#النص المختار» ولم أشر في الغالب إلى كثير من الاختلافات الغير 
للمعصرة پولا إلى السقط الكبير في كل واحدة من النسخ؛ إذ كان الغرض 
الجمع بين النسخ لإخراج نص سليم» وقد تيسر ذلك بحمد الله تعالى كما 
سيقف عليه الباحث إإن شاء الله تعالى. وفيما يلي وصف للنسخ المعتمدة: 

١‏ - النسخة (ف): هي قطعة ثانية ضمن المجموع رقم »)۲١۳(‏ بمكتبة 
الشيخ علال الفاسي» عدد صفحاتها »)۱١۷(‏ وناسخها عبد الله بن محمد بن 
سالم بن عبد العزيز الدرعي» وتاريخ الانتهاء من نسخها يوم الجمعة الأولى 
من شهر رجب لسنة 4۷ ه. وهنهاالنسخة هي أتم النسخ مقارنة بما سيأتي 
من النسخ» ومع ذلك ففيها بعض الأخطاء| والسقطات أمكن بحمد الله تعالى 
تلافيها من باقي النسخ. وهذه النسخةوكما أشرتت قل تحصلت عليها أوّلا عن 
طريق الدكتور عبد الإله الشعيري حفظه الله تعالئا» ثم تيسر لي الحصول عليها 
بصور أوضح عن طريق الأستاذ الفاضل حمزة الطاهر/السنوسي حفظه الله 
تعالی : 

۲- النسخة (غ): وهي نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش» ورقمها 
»)٤۸1(‏ وفيها ٠۳‏ ورقة. لا تحتوي اسم الناسخ ولا تاريخ التصخ» وفيها 
نقص يسير بآخرهاء وأوراقها مبعثرة» وبها أخطاء كثيرة في النسخ رو سقط 
متفرق» ومع ذلك فقد كانت تتضمن حلول ما أشكل في النسخ الأچرى . 
وهذه النسخة هي أول ما اطلعت عليه من نسخ الأبكار حيث صورها لي 
الدكتور الفاضل الأديب الدكتور مصطفى لغفريري حفظه الله تعالى . 

۳ - النسخة (ت): وهي نسخة المكتبة الوطنية التونسية» وهي قطعة 
أولى ضمن المجموع رقم »)١۲١١(‏ وفيها )٠١١(‏ صفحة» لم يذكر فيها 
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تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ» لكنها تضمنت معلومات مهمة انفردت بها 
دون سائر النسخ» أهمها تسمية الشريف شرحه على الأسرار بأبكار الأفكار 
العلوية» وتاريخ فراغه من تأليفه وهو سنة ۲۹٦ه‏ بالاسكندرية. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه النسخة عبارة عن نقول لأحد تلاميذ الشريف من الشرح 
نفسه حيث يكرر بعد ذكر المتن قوله: قال شيخنا طه» ثم يذكر نص 
الثيني» وكثيراً ما أسقط بعض الأسطرء أو الفقرات التي تعتبر من كلام 
الشراظا ٠‏ كما تبيْن من النسخ الأخرى. 
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> ا ا ناح ورسم ( 
د یحی جد ه وصلوا ن عاس د نا چ ر بد درول خا اتی فال 
و ابم الین انط غنری وتا حم ونا دیا E‏ ل 
نا فى فصدت ال شرج المفيرة امسا ة بالا سرااله قلي ىا كلا ت اموي : 1 
ادام الام زا المرالهرو ف المقترج درا علیہ وفص رت ال بط مار مزا لہ نن , 
ادلپنا دک ررم اطا لافس چہ مزا هز باد دل غ فواعد ھا ولیہ عاصعفا عفر 
اد لا سیب بنا ماعلا لتود. باللا3 الذي هوعند امحقق عمال واش رة اا .| 
ارجم عنمن ادلا وم يکنه تلا وہ ازج سے البلاد هاش عتا د فی ها 
العق سان ارا ن ده ڪا ن! !سم وادیہ کہ و اھر دہ و لاالہ (لاا دژر ولاحوں 
ولاقو ةا بارعإ ىماو ردۈلد بذ امن حیٹ الہ رفون صد هم | 
هدهن کات ادلا اتا الط رن الا ونه التہید فا 
تقوو ركلامم واا مقصو دناا للام ق الطر فنا من الاد لر ودد ر 
الپاا ق لارعزاق سطی ماراھر یہ و ھان ا ذکر دیک کلم ان اء اسرصساتی ق تعب 
اہ د ھ وخ ورمع ین فا و سے ما راء ہہ رح یراس لام قاشات افاعلا شار ¦ ا 
اذ هوا لاصا لدی : ننن علیہ فواعد لن ودم شتن اد مذ هلزا نر۶ 
٠‏ ل ہہ دن جوازوجود الما عإمفنضش ا ست مشن ارصق دہ عنہ قله ٠‏ 
و د دلت للا بزع نتن دل ل مغرو پتراذلییی الوجپ ود من ذانرواذ| دام د | 
مالغ غا ولا ان برع ج هزاالنن ممردز الاحئم المقلي وه نالتا رجي . 
ولوا ز دالاستالر والد بلعل احصارهنالت مةد ورامچا نین غد ن 
al,‏ وناز کف د ورل بین انی والاان طق ری ١‏ ان ۆن الوم 
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وان وجوده عا ونوا طحب وتر بلجا بزح ق قرط ا عل هذ ماشہ زحود د اليم ف 
ممقولتہ شبۂ وار نا ذ١‏ خَصّص بالوجو دال ايز بد لاعن ا لعزم الو ٣٣‏ 
غاطفنښ و هومن تر ل ص احا تاب د جوا زمجود الا عامتض دهله ا , 
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وحودہ عاذکرناہ ˆ ھ..., ت 2 
ما اس علہ دسم ی کالما احبر دہ فنا ل رعہاسہ تایا جب ضدن 
رسو یکل م اا حنبو م ان آخراکنآاب دک کلرضاهر لاختاج الي زد 
واس الموقى الصو ما فصدالیہ ا لرا لی ریہ 
ا زکر ابن یبن رسف بن ا د نن مو د السو لا سی لت ررس 
اباکی لاستعری من سثرم اناسی ٥‏ ل ق حلاف امښوتیر سے اموا 
وعفاعنه و عتا دعن جيم انسلن وصلا س على سرن رخا !سک 
وكان اسراح من سشرج هل المعت ن دوم لس انتا سع دالهتر من صف ` 
من عام نع دعسلري وسجادم رال کد ر د ماھ امہ میا لفل ت 
وارد ا بتاھا عن ف جر و 
زا راهلودزے سشرم ار سرارا عة یا لات انوہ د ہہ در ر٤‏ 
رى دکنا تلن د ی فنن ماس مولند وکا ته د وا ا 
غنوت علیہ ن ودعام ولیم اسای وصااسعل تد جد 
خا بين وعلا دہ وا اب ریف 
والیرنتہ رت الما لمي 


النسخة الأخيرة من النسخة (ت) 


o 
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۳٦ 
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بكار الأفگار 
العَلَويّة 
في شح 


ي ر 
الأسشُرَّار العقلحة 
: 2 کر 
فى الكلِمَات النْبّوئة 


تأليف الشيخ العلامة 


آبي يحيى زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي 
(کان حيا سنة ۲۹٦ه)‏ 


۳۷ 
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۴۸ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:04:54 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


بسمر آله الین ولحي 


صلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسلیماً 
يقول الفقير إلى رحمة الله تعالى زكريا ين يحيى الشريف الحسني 
الإدريسي المالكي الأشعري 


الحمد لله حى حمده» وصلواته على سیدنا محمد نبیه ورسوله» خاتم 
النبيين وروعلى الةو أصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى جميع النبيين والمرسلين»› 
وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإني قصدت إلى شرح العقيدة المسماة ب «الأآسرار العقلية في 
الكلمات النبوية» تأليف الإمام العالم أبي العز السرو ب «المقترّح» 
رحمة الله عليه» وقصدت إلى بسطرقا رمز إليه من أدلتهاء وتحرير ما أطال 
النفس فيه منهاء» وزيادة أدلة ن قواغذهاي والتنبيه على ضعف بعض أدلتها 
بسبب بنائها على القول بالحال الذي هو عند المحققين محال» والإشارة إلى 
بعض ما رجع عنه من أدلتهاء ولم يمكنه تلافيها لخروج النسخ في البلاد 
وإشاعتها. 

وقد بنى هذه العقيدة على خمسة أركان» وهي : سبحان الله » والله آكبر» 
والحمد لله» ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. على نحو ما ورد في 
الحديث» وتكلم فيها من حيث الجملة في طرفين: أخدههطا :رتمهيد هذه 
الكلمات. الثاني : الخوض في أدلتها. 

أما الطرف الأول في التمهيدء فلا يحتاج إلى زيادة لظهور كلامهرفيه» 
إنما مقصودنا الكلام في الطرف الثاني من الأولة. وقد ومر إليها ولا راء 
ثم بسط ما رمز إليهء ا أا آذکر ذلك کله إن شا اله مت ئى محا 
بالله» وهو خير معن . 

فأوّل ما بدأ به : الكلام في إثبات الفاعل المختار؛ إذ هو الأصل 

۳۹ 
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الذي تنبني عليه قواعد الدين ٠“‏ وبه يتبين فساد مذاهب الزائغين الملحدين من 
الفلاسفة والطبائعيين» فقال كبده: 


)١(‏ قال الشيخ السمرقندي في «المعارف في شرح الصحائف»: اختلفت الآراء في كيفية 
صدور الفعل عن الله تعالى» فقال اليليون: إن أفعاله تعالى تصدر عنه باختياره 
وإرادته» فهو فاعل بالاختيار» ويرادفه القادر. وقالت الفلاسفة: أفعاله تصدر عنه 
بالإيجاب» فهو موجب على هذا الرأي. وتحقيق هذه المسألة من أهم المهمات؛ إذ 
الشرائع مبنية على كونه تعالى فاعلا بالاختيار» وكثير من مسائل الحكمة» بل معظم 
مسائلها» موقوفة على تحقيق هذه المسألة» وأكثر الخلافات بين الفلاسفة وأهل الملة 
راجع إلیها. مخ/۹٠۲.‏ 

30 
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: الطريقة الأولى . 


3 4 


گل رار العَالْم عَلى مُقَنَضٍ 
قلت» وبالله التوفيق : دلالة الجائز على مقتض دلالة ا اذ ليس له 
CD wie‏ 
الوجود من ذاته ١‏ 
وإذا مهم هذا فما ينبغي أَوَلاً أن يُقَدّم في هذا الفن: معرفَةٌ الأحكام 
TaN ys a RR a‏ 


)١(‏ قال الشيخ السنوسي: حدوث الحادث في زمن مخصوص لا يقتضي من حيث ذاته 
ذلك الزمان المخصوص» بل نسبة وجوده إلى ذلك الزمان وإلى غيره سواء؛ بدليل أن 
أمثاله ؤجدت قبل ذلك الزمان وبعده» وكذا/وجوده على مقدار مخصوص دون غيره 
من سائر المقادير» وعلى صفة مخصوصة دون غيرها من سائر الصفات لا تقتضي ذاته 
للاختصاص بشيء من ذلك فلا بد إدں ر0خ ع وإلا لزم اجتماع متناقيين وهو 
أن يكون أحد الأمرين المساويين مساوياً إلذاتهاراججالذاته» وهو محال. شرح 

لعقيدة الوسطى ص٤١١.‏ 

(۲) المراد بالمقتضي: الفاعل المخصص . قال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني: كل ما 
سوی الله تعالی دلیل علیه؛ لتخصصه ببعض جهات الإمکان» قال الله تعالی : #ۆرین 
ڪل سىء حلفا رون [الذاريات : »]6٩‏ ولازِمُ الزوجين اختصاص أحدهما بما يصح 
على مقابله» فيفتقر إلى مخصّص . (شرح معالم آصول الدين). 

© قال الشيخ السترسي: شك أن تصور هذه الأحكام الثلاثة ومعرفة حقائقها من 
مبادئ علم أصول الدين؛ إذ غرض الناظر فيه منحصر في هذه الثلاثة ج ”ا 
أو ينفيه أو يثبت ما يتفرع عن ذلك الشيء أو ينفيه» فمن لم يعرف حقائق هذه 
الأحكام الثلاثة لم يقهم ما أثيتَ منها في هذا العلم ولا ما نفِي. وإدراك هذه 
الأحكام الثلاثة هو العقل الذي هو مبدأً النظر عند إمام الحرمين» فمن لم يدركها 
فليس بعاقل ولا يتأتى منه نظرٌ ولا استدلال صحيح أصلا» ومن فسّر العقل 
كالمحاسبي بأنه غريزة يتآتى بها إدراك المعقولات فإدراك تلك الثلاثة لازم لهذه 

= الغريزة؛ وإلا لم يتأت بها إدراك لمعقول. (شرح العقيدة الوسطى ص۲). 


٤١ 
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زالاليل على اتخضار الق دررانها بين الى ولبات رلا فى 
كيفية دوزا نها بين الهئ 'والإنبات طرق : 

الطريق الأول: أن نقول: كل معلوم لا يخلو أن يكون قابلاً للعدم أو 
لا. فإن لم يكن قابلا للعدم فهو المعبر عنه ب «واجب الوجود». وإن كان 
قابلاً للعدم فلا يخلو إِمّا أن يكون قابلاً للوجود مع العدم على طريق البدل أو 
لاء فإف لم يكن قابلاً للوجود مع العدم فهو المعبّر عنه ب «المستحيل»» وإن 
كان قابلا للوجود» والعدم فهو «الجائز». 

الطريق الثاني : أن نقول: كل معلوم إما أن يلزم من عدمه محال أو لاء 
فإن لزم من عدمه محال فهو المعبر عنه ب «واجب الوجود» . وإن لم يلزم من 
عدمه محال فلا يخلو إما أن يلزم من وجوده محال أو لاء فإن لزم من وجوده 
محال» فهو المعبر عنه ب «المستحيل». وإن لم يلزم من وجوده محال» ولا 
من عدمه محال» فهو المعبر عنه ب «الجائز). 

الطريق الثالث: أن نقول: كل معلوم لا يخلو إما أن يكون ضروري 
الوجود أو لاء فإن كان ضروري الوجود فهو المعبر عنه ب «واجب الوجود». 
وإن لم يكن ضروري الوجود فلا يخلو إما أن يكون ضروري العدم أو لاء فإن 
کان ضروري العدم فهو المعبّر عنه بالمستحيل» وإن لم يكن ضروري الوجود» 
ولا ضروري العدم فهو المعبر عنه بالجائز. 

فحقيقة الجائز على هذا: ما نِسبَة الوجود والعلدم إلى شعقوليته نسبة 
واحدة» فإذا تخصَّص بالوجود الجائز بدلا عن العدم المجوّز دل على رمقتض› 
وهو معنى قول صاحب الكتاب: «دل جواز وجود العالم على مقتض». 

وهل مطلق الجواز يدل على المقتضي» أو الوجود الجائز؟ الصحيح: 
فطل الجا E‏ سيأتي تقريرُه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى . 

قوله :«وَامِتاعٌ يِسْبيهِ إلى ما لَيْسَ ِشَيْءِ عَلّى وجُودِوِ. 

ن جو العف ر ا ف ۷ خر اا ان كك ناء آي 
ای ع مح ١‏ فی فا ن ف ای ایی کی 

۲ 
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فامتناع نسبته إلى ما لیس ب بشيء يدل على آن المقضى موجوة؛ ضرورةَ أن لا 
ا 


قوله : «وَلَرُومٌ الوْجُوب لَه دَلِيلٌ عَلَّى اميتاع كَل صِفَةٍ توي إلى الجَوَازِء 
RG‏ 

معاد ا ااه اجب اال اهک و کی ي 
لا من الحجمة وغيرهاء ضرورة أن الوجرب باقض الجرار. 

قلت #وإذا لم يكن واجب الوجود» لزم أن لا يُوجّد موجوذ" . 

ثم قال : «وَهَذًا مَعُتّی الكلمة الأولّى». 

يعني رالكلهاة فلتي هي «سبحان الها فان معناها التقدس والتنره 


> 


کک عن الحجمية i‏ والكمية إلى غير ذلك من صفات 
قوله: «وَلْرْوم الَسَلْسْل“ في الأسباب عَلى مض وَاجب الوْجُود». 


(1) بيانه أن كل ما يحتاج إلى المخصص لا يكون إلا حادثاً منتقلاً من العدم إلى الوجود 
ومن الوجود إلى العدم بحسب ما يريد له المخصّص وذلك لا يعقل في حق من 
وجب دمه واستحًال عليه التغيرُ مطلقاً في ذاته وفي صفاته 4 . 

(۲) قال الشيخ السنوسي في بيان ذلك: لما تبين توقف وجود العوالم كلها على وجوده 
تعالى» ترتب على ذلك وجوب الوجود له جل وعلاء بمعنى آنه لا يقبل العدم لا 
أزلاً ولا أبداً. ووجه لزوم ذلك أنه لو قبل العدم جل وعلا لوجب جینئذ احتیاجه - 
تعالى عن ذلك - إلى فاعل مختار يرجح وجوده على عدمه» فیکون حادتاً من جملة 
العوالم» فيجب أن يعجز مثل عجزهاء فلا يوجد شيثاً من العوالم »كيف والفرض أن 
وجود العوالم مستند إليه» فيلزم نفيها مع تحقق وجودها» وهو ظاهر الاستحالة» فما 
أدى إليه من عدم وجوب وجود الله تعالى محال. (المنهح السديد ص١٤١).‏ 

(۳) يعني إذا علمت وجوب وجود الله ونه لا يقبل العدم السابق؛ لوجوب قَدَمِه» ولا 
يقبل العدم اللاحق؛ لوجوب بقائه» علمت استحالة هذه الأمور كلها في حقه تعالى 
لاستلزامها مماثلته لما قام البرهان على وجوب حدوثه وهو الجواهر والأعراض 

(6) التسلسل: هو توقف الشيء على شيء قبله» وتوقف هذا الشيء على شيء آخر قبله» 
ثم كذلك لغير نهاية. واستحالته ظاهرة لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين: وهما 
الفراغ وعدم النهاية» والجمع بينهما مستحيل» فبطل التسلسل. وبيان ذلك أن وجود د 

۳ 
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معتاه آن لزوم التسلسل من الجواز يدل على أن المقتضي واجب 
الوجود؛ لأنا نقول: المقتضى لا يخلو: إمّا أن يكون واجب الوجود» أو 
جائز الوجود: 
- باطل أن يكون جائز الوجود؛ إذ لو كان كذلك لافتقر إلى مقتض» وذلك 
المقتضي إلى مقتض» ويتسلسل . 
-_ إا لا بد أن يكون واجب الوجود؛ ضرورة كون جائز الوجود يؤدي إلى 
التسلسلى» ويلزم أن لا يوجد موجود» وقد وَجد. 
وكذلك نقول: a‏ أو إلى عَدَم 
المقتضي ؛ يذلا هما يؤديان إلى آن لا يوجّد موجوذ فيتعينُ الوجوبُ؛ 
شو رة آن لا واسطة بين الواجب والجائز بالنظر إلى المقتضي. هذا معنى 
قوله : «وَلرْوم السلجل في الأَسْبَاب على مقَّضِ وَاجب الوجود». 
قوله : N I‏ وقَاوه ا ET‏ 


= هذا الحادث المتأخر مثلاً ملزوم لوجود كل ما توقف عليه قبله من الحوادث؛ إذ 
وو المتوقّف بدون المتوقف عليه» ووجود المتوقف عليه ملزوم لفراغه» 
وفراغه ملزوم لانتهائه» والفرض انه لا نهاية له على تقدير التسلسل» فحينئذ صار 
المتوقّف عليه متناهياً غير متناه» وهذا عين الجمع بين النقيضين› »> وذلك محال 
ضرورة . 

)١(‏ القِدَمٌ يطلق في مقتضى اللسان على ما توالى عليه الزمان وكرّ عليه الجديدان وهما 
الليل والنھار» كما قال تعالى: «والقر مدره ماز حى عاد كلمن لّدعم ©4 
[يس: ۳۹] وبهذا الاعتبار يقال: بناءٌ قديم. وهذا الإطلاق بهذا الاعتبار منتف 
عن الله 4 مستحيل في حقه يك ؛ إذ وجوده تعالى ليس وجودا زمانياء» ولا نسبة 
للزمان إلى وجوده ألبتة. 
ويطلق القَدَمٌ على ما لا أول لوجوده» فيستدعي ذلك فَهُم الأولية ليْعمَل تَفَيها 
فالأولية إشارة إلى ابتداء الوجود بعد العدّم» بحيث لم يكن موجوداً قبل وجودة) وهو 
معنى الحدوث» ويعبر عنه بسَبْق العَدَّم على الوجود. فنفيُ سبي العدم على الوجود 
هو المراد بالقدّم في حقّ الله تعالى . وعلى هذا فالقِدَمٌ الواجب لله 4 هو صفة سلبية 
غير وجودية سلبتة عن ذاته تعالى وصفاته آمورا لا تليق به كالعدم السابق على 
الوجود» ووسلبت عنه افتتاح الوجود وسلبت عنه أولية للوجود. 

(۲) حقيقة البقاء الواجب لله تعالى: وهُوَ عَبَارَة عن سَلْب العَدَم فيمَا لا يَرَالٌ» وإن شثت 


٤ 
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لت معاد آنه اذا تبت آنه واجب الرخدة وتن أن فة الواجت: 
ما لا يقبل العدم مطلقاًء فيلزم من ذلك انتفاء العدم مطلقاًء العدم السابق» 
والعدم اللاحق» فانتفاء العدم السابق يدل على القِدَّم» وانتفاء العدم اللاجق 
يدل على البقاء» وهذا معنی قوله: «ویلزم مله قِدمُه وبقاؤه» عَلى ما سين . 

فال: وها أحد المَعْتييْنِ مِنَ الكيمَة الَانية». 

يويد بالكلمة الثانية قوله: «اله أَكَبر؛ لأنه قدّم في معنى هذه الكلمة أنها 
یحی انتصتہالی على معنیین : 

- أحلاهما: عظم الرنبة والعَليّاء. 

- والآخر :#أنها قد تطلق» ويراد بها دوام الوجود لشخص مدة وثبوت 
بقاءه زماناء ##ستعار( ذا المعنى لواجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال 
موجوداً» مع تقديله عن الزمان ونسبة وجوده إلى ماض أو مستقبل» بل هو 
الأول فلا أَوَلَّ قبله» والآَخرٌ فلا آخر بعده» ويندرج تحت هذا قَدَمُه وبقاؤه. 

وهذا المعنى هو الذي أرادا بقوله: «وهذا أحد المعنيين من الكلمة 
الثانية»» يريد استعارة دوام الوجود»وثبوتِ القِدَم والبقاء له. 

قلت: وهذا كله كلام ظاهر»ء إلا إطلاق لفظ ا الاستعارة؛ فإِن الاستعارة 
في العرف تشعر”"“ باستعارة المجاز من الحقيقة »الذي ذكره هنا استعارة 
الحقيقة من المجازء وإنما معناه أنه إذا جاز قي الحادث إطلاق لفظ البقاء 
والقدَم» فإطلاق ذلك في واجب الوجود أولى؛ لاستحقاقه ذلك/رعقلاً. 
وجُودٍ مُرْسَّل» عَلّى أَحَصّ وَصْف المي . 

معناه أن ذلك يدل على أن للباري ي أخص رَصضف؛ ضرورة انكل 
موجود لا بد له من اختصاص بصفة بماثِل بها ويخالِف؛ إذ يستحيل وجو 


= قلت: هو سلب العدم اللاحق للوجود. وإن شئت قلت: هو سلب الآخرية للوجود. 
وإن شئت قلت : هو سلب الانقضاء للوجود. وهذه العبارات كلها بمعنی واحد. 
(۱) في (ع) : في العرف العام تكون. 
4٥‏ 
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مرسل: فان معتى وجرد مرش آي وجرد لا حقيقة له وذلك لا يعقل: 
ا وجود مُرسّل يدل على أن لله أخص وَضفِ. 

قال : «وَهُوّ المَعْتّى الثاني مِنَّ الكلمَة الَانية». 

يريد بالكلمة الثانية قوله: الله أكبر» والمعنى الثاني منها: عِظم الرتبة 
ER‏ 

قلت : وسأنبه على فساد إثبات الآأخص للباري تعالى» وإبطال الحال 
اكا تا عرض صاحب الكتاب لبسط ما رمزه هنا إن شاء الله تعالى» 
ونحقق إبطال الأخص على القول بنفي الأحوالء وعلى القول بالحال. 

وإنما عِظمُ رتبتم تعالى وعلياؤه بذاته المخصوصة المخالِمَة لجميع 
الذوات مخالفة مطلقةء وبصفاته العلا المخالِمة لجميع صفات الحوادث» 
فتعالى الله وصفاته ي الا ماص عن الأغيار بشىء دون شىء» بل هو 
مخالِف بذاته وصفاته لجمیع الل مال ما ا بُشبه شیئاًء ولا 
يه شيء. 

وذْكْرٌ الاختصاص بوهم الاشتراكبالعموم» والأآمور الموهمة يمتنع 
إطلافها شرعاً. نعم إن ورد في الشرع أمر(مُوهم تأولتاه. 

وكيف وقد يُعقّل الاختلاف بين المختلفات رفس إالذوات» من غير نظر 
إلى أخص؟! فإِنا بالضرورة نعلَّمٌْ مخالفة الجوهَر o‏ وال الم اد 
للبياض» ومخالفة العلم للقدرة» إلى غير ذلك. فالمخالفة تعمل بين ذلك كله 
بنفس الذوات» مع الذهول عن الأخص. فلو كانت اللخالهة إبين#الذوات 
تتوقّفُ على ثبوت الأخص لما عَلمَّ المخالفة مَنْ هل عن الأغص؛ إذ"العلم 
بالشيء مع الذهول عن حقيقته محال . 

كيف وقد أنكر هو بنفسه - أعني المؤلف _ القول بالحال؟! وفيه إنكار 
الأخص» اع ا ر ا شاء الله تعالى . 

وفى هذا الدليل تقرير على إبطال الحال لمن تأملهء فإن القائلين بها إنما 
التو ها ا لهم عقلية الممائلة والمخالفة بين الذوات؛ وإذا تيتا على أن 


٤٦ 
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المخالّفة والمماثلة تثبت بين الذوات بنفس الذوات» مع الذهول عن الحالء 
في حاجة للحال التى لا موجودة ولا معدومة؟! فالقول بالحال عند المحققين 
من امحل المحال. 

قوله: «ثُمّ دل تَسَاوِي المُمَمَاثِلاتِ بالنَسْبَة إلى الذاتِ عَلَى صِفَةٍ 
التخصيص لهذا الموجود»). 

a AEA N EN E 
اوخا نلا هوا لو جود دون الآخرء وبشيء من الصفات» أو التركيبات» فذلك‎ 

وقد ظترىكربعض الأصحاب لذلك مثلاً على القائلين بالطبع» فقال: 
اا ا ابل ج واف من ال 
الصفراء» وهما مشساوايان في)النسبة إليه من كل الوجوه من القَرب والبُعد 
وعدم المانع» فرأيناه جذيا أحدهما دون الآخرء دَلّ ذلك على صفة اختيار 
فیه» خصّص به آحدهه دون الآ ول ذلك على صفة اختيار فيه» خصص 
ف خان الاح اال اده هه ا ن جا چدا رك 
من الأاخرة ضرورة تساو السة . 

وعلى الجملة» فاختصاص المتماثلات بأعياز» وجهاتِ» وسائر 
الصفات العَرّضيات» واختلاف المختلفات : دليل عل إثبات الصانع المختار 


.٠۳١ص راجع مثلاً العقيدة النظامية لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) أورد الشيخ السنوسي في شرح صغرى الصغرى شبهة للقائلين بتأثير الطبائع وردها 
فقال: فإن قلت: ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما» ويكون/الترجيح الواتجود 
مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع» لا بطريق الاختيار؟ 
فالجواب: أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته» ولَّمَّا تأر منها لاء عن 
E A ET‏ ق ر کے کے 
متها عن وجردغما في الآزلء والمشاهدة الضرورية تقض كلاف ذلك لأآن 
اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر له» وتأخير جميعها عن الأزل معلوم 
على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لهاء فوجب أن 
يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الافتقار إلى الفاعل. 


۷ 
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sS‏ رخ ص برای ا رر 


عند ذوي الأبصار؛ #إسقى يماو وجل وفصَل بعصا على بض ؤ 
[الرعد: 8 


2‰ ۵ 
[۳ 
Gs 


O ToT E 
صيمة لا قتدار لمن تأتى له ذلك» يعني التخصيص؛ ضرورة أن التخصيص‎ 


بصفة دون صفة› آو شکلٍ دون شکلٍ» وبمقدار دون مقدار إلى غير ذلك من 


وجوه التخصصات لا يتأتّى لغير القادر» وهذا صحيح في طرف الوجود. 
قوله : «وَامَيتَاعٌ التخصيص بذونِ انكشَاف المُحَصَّصِ لمن حضصضص على 


قلت : معناه أن امتناع التخصيص من غير أن ينكشف المخصَص› 


(1) ويشير إلى وجه دلالة هذه الآية على إثبات الفاعل المختار قول الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره : ومعنى الكلام أن الجنات من الأعناب والزرع والنخيلء الصنوان 
وغير الصنوان» تمق اء واحد عذب لا ج ویخالف الله بين طعوم ذلك» > فیفضل 
بعضّها على بعض في الطعم» > فھذا حلو وټ حامض* (جامع البیان ۱۳/ )٤١١‏ وقال 
ابن کثير في تفسیره : هذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» الذي بقدرته فاوت 
بين الأشياء» وخلقها على ما يريد ولهذا قال تعالى: إن فى دلت ليت لموم 
عقوت [الرعد: ٠١١/۸ .]٤‏ وقال ابن التمجيد فى حاشيته على تفسير 
البيضاوي: وجه كون الآية دليلاً على وجود صانم حک نیا کچ علی اختلاف 
المسبّب مع وحدة السبب» وهذا يدل على أن المسبّب لا يستندرإلى الااصي وإلا لما 
اختلف» بل هو مستند إلى مور يفعل كيف يشاء ويريد. (هامش سخاشيةلالقوئوي على 
تفسیر البيضاوي .)٤٥٤/٠١‏ 
وقال الإمام الطبري في تمام تفسير الآية» وهو قوله تعالى: إت ف ل ليكب 
فوم يَعْقَلو 4 : إن في مخالفة الله يك بين هذه ا المتجاورات وثمار جناتها 
وزروعها على ما وصفنا وبیناء لدلیلاً واضحاً وعبرة لقوم يعقلون اختلاف ذلك وأن 
الذي خالف بيها على هذا النحو هو المخالِفُ , بين خلقه فيما قسم لهم من هدايةٍ 
وضلال وتوفيق وخذلان» فوفق هذاء وخذل هذاء وهدی ذا» وأضل ذا»ء ولو شاء 
لسوّی بين جميعهم» كما لو شاء سرًّى بين جميع أكل ثمار الجنة التي تشرب شرباً 
واحداً وتسقى سقياً واحداً وهي متفاضلة في الأكل. (جامع البيان .)٤۳١ »٤۳١/١١‏ 


۸ 
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على عِلْم المخصّص بما خصّص؛ ٳذ يستحيل تخصيص شيءَ من غير عِلم به 
وحاصله أن امتناع القَضَدِ إلى الشيء» مع عدم العلم به: دليل على 
ثبوت العلم لمن لا يمتنع عليه القَصدٌ إليه. 
فينبغي على هذا أن نذكر معنى التخصيص» فالتخصيص لا يعمل إلا بين 
آمري وهو إثبات معقرلة لاأ حدهماء ويها فن الآشرء والتخصيص هن اثار 
االاسلرت) فيدلٌ على الإرادة» وعلى القدرة» وعلى العلم» أعني في جانب 
کک د 


فلالالته#غلى/الإرادة والاختيار من حيث تخصيص أحد المتساويين عن 
الآخر بأمر ما؛ إذالو اله ريكن هناك اختيار لما حْصَص أحدٌ المتساويين» وَلْمَا 
كان أحذهما أولى بالاخصجص من الآخر. ويدل على القدرة من حيث إنه لو 
لم يكن متمكناً قادراً لم يُوقع هذا المخصّص» ولم يظهر أثرُ التخصيص فيه ؛ 
إذ العاجر ممتيِعٌ عن الكل» فلا يسا إليه فعْلٌ. ويدل على العلم من حيث إنه 
لو لم يعلمه لما حصّصه؛ إذ تخطيص مالا بعلم محال" . 


(۱) ومن شواهد ذلك قوله تعالی: ألا بعلم من لى وهو اليف ليد @©4 [الملك: 
.٤‏ قال الإمام الفخر الرازي: معنی الان یرتا لا بد وآن یکون عالما 
بمخلوقه» وهذه المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهى/أيضاً مقررة بالدلائل العقلية؛ 
وذلك أن الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين على سبيل القَضده»##والقاصِدٌ إلى الشيء 
لا بد وأن يكون عالِماً بحقيقة الشيء ؛ فان الغافل عن الشيء ء يستحيل أن يكون 
قاصداً إليه. وكما آنه ثنت .ان الخالق لا بد وأن یکون عالماً بماهية المخلوق» لا بد 
وأن يكون عالماً بكميته؛ لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما هو أزيد منه أو أنقص 
لا بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره» والقصد مسبوق بالعلمء فلاربد وأن يكون 
قد علم ذلك المقدار وأراد إيجاده حتى يكون وقوعه أولى من وقوع ما هو أزيد منه 
أو أنقص؛ وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأزيد أو الأنقص 
ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجُح» وهو محال. فثبت أن من خلق 
شيعا فإنه لا بد وأن يكون عالماً بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته. (التفسير 
الكبير .)٦۷/۳١‏ 

(۲) هذا قريب من استدلال الإمام المقترح على ثبوت العلم بالصفات الإلهية من خلال 
تخصيص الممكنات . (شرح العقيدة البرهاينة ص۸۱ - ۸۲). 


۹۹ 
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قوله : «وَاسَْحَالَة يام هَذِهِ الصْمَاتِ بِمَنْ لَيْسَ بِحَیّ على كوه حَياً». 
قلت : يعنی بالصفات : الإإرادة» والقدرة» والعلم. فمعناه أن استحالة 
ل yy‏ 


۶ 9 


قوله : اوخوا رَد الحَلائِق ب چن ار مُطاج وهي متبَع على کوْنه كلما 


ا 

ا معا لا ل غل و ا و ف 
تود الخلاقق بين الأمر والنهي لزم أن يكونوا مأمورين منهيين» فإذا جاز ذلك 
فجواال يدل على أن لا بد لهم من آمر وناءِ» والأمر من آقسام الكلام؛ اذ لا 
یصدر إلا مان کلام ولو لم یکن آراً ولا ناهياً لما جاز ذ في العقل ترددٌ 
الخلائق بين لف رال 

قوله : «أو ملارَمَة اليلم للحَبرٍ عَن المَعْلوم عَلّى حخَبَروِ. 

قلت: معناء أن کال على هره . وهذه طريقة ثانية فى إثبات كونه 
متکلماً . فکانه یقول: از الترڈی وال على الكلام أو ملازمة العِلْم للخبرٍ. 

ف العم لبر معناه: أن العلم يلازِمّه الخبر عن المعلوم» 
e‏ إذ قد سیا الله کک کک 
2 والخبرٌ من أقسام الکلام فیدل E‏ انه ® 

قوله : «وَلَرْومٌ ونه سَمِيعاً بَصِيراً؛ إاخبارِهِ بذک عَلَّى مَنْهُج». 

قلت: يريد بذلك إثبات السمع والبصرء فكأنه ي :لاق السمع 


)١(‏ وهذه الطريقة في الاستدلال على كونه تعالى متكلماً سلكها إمام الحرمين في «العقيدة 
النظامية» حيث قال: «كما نعلم بعقولنا أن تردد الخلق على ضروب المقادير من 
الجائزات» فكذلك تصرفهم تحت أمر مطاع ونهي متبع ليس من المستحيلات» وإذا 
قطع العقل بجواز ذلك كما قضى بجواز جريان الخلائق على اختلاف الأحوال 
والطرائق» فكل جائز من صفات الخلق يستدل به على صفة واجبة للخالق» فيجب من 
جواز انسلاكهم في الأوامر والزواجر اتصاف ربهم بالأآمر والنهي والوعد والوعيد 
وهو الملك حلق». ص١١٠‏ وسيآتي تفصيل هذا الدليل. 


O° 
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والبصر بثلاث طرق» أحدها: السمعٌ. وهو معنى قوله: «لزوم كونه سميعاً 
بصيراً لإخباره بذلك»؛ أي: إخباره من طريق السمع بأنه سمي بصير» يدل 
على آنه متصف بالسمع والبصر. وقوله: «على منهج»؛ أي: على طريق» يريد 
طريق السمع» وهي الطريق الأولى . 

قوله : «آو لاسْيَحَالَة التَقص عليه على منهج » 

قلت: وهذه طريقة ثانية في إثبات 0 والبصر وهي قوله: أو 
لاسَيحالة التقص عَلَيّه» فكأنه يقول: يثبت ذلك بكذاء أو بكذا. 

ومعناه أن«استحالة النقص عليه يدل على كونه سميعاً بصيراً؛ لأنه قد قام 
الدليل على كماله» وعدم السمع والبصر نقص لا خفاء به» والنقص ضد 
الكمال» والكمال ثا ني هذا النقص الذي هو عدم السمع والبصر» ونفيٰ 
عدم الس والت ر هل هت ذلك أى: قرت السع والقر. 

قلت: وهذه طريظزدرجة ® المعقول والمنقول» أعنى استحالة 
التقص عليه» ووجوب اتصانه بمفاک چاڪیا ل . ۰ 

قوله: أو دل روم اسَْحَالَةَ روي بَعْضٍ المَوْجُودَاتِ - مِنْ تفي الإذرَاك 
عَله - على بوت الإذْراك لَه عَلّى منهج آخر». 

قلت: وهذا طريق ثالث فی إثبات اص واكاك يقول: قد ثبت أن 
PE O RE E‏ 


رؤيتها"» فلو قدّرنا أن الباري تعالى لا رؤية له للزم#0إثباث مجو لا يُرّى؛ 


)١(‏ راجع بسط الإمام المقترح لهذه الطريقة في شرحه على الإرشادء ص١٤٠»‏ وأيضاً رفي 
شرح العقيدة البرهانية عند تعرضه لشرح کلام الإمام السلالجي ص .۸٣‏ 

(۲) وهذا المنهج قد عزاه الإمام المقترح لبعض العلماء قائلاً: «وقد استدل بعض أضحابنا 
على کونه سميعاً بصيراً بأن كل موجود يجوز أن يرى» ويستحيل من المحدثين رؤية 
الموانع من الإدراكات» فلو لم يكن الباري تعالى يرى لاستحال ما علم جوازه». 
(شرح الإرشاد ص۷٤٠).‏ 

(۳) وهي الموانع من الإدراكات القائمة بنا. (راجع متن الأسرار العقلية ص٤٠٠؛‏ وشرح 
المقدمات للسنوسی والتعلیقات عليه ص۸٤۱‏ - .)٠٤۹‏ 


°١ 
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لآن رۋيته قد استحالت في حقتَاء وهو لا يراه لعدم الرؤية» فيلرَم إثباث 
موجودِ لا يُرّى» وذلك محال لما قررناه من أن كل موجود يَصِْح أن 
E‏ 

قلتٌ: وسأنبه على فساد أن كل موجود يصح أن يُرّى في موضعه إن 
اء اله 

فاستحالة إثبات موجود لا يُرّى دليل على إثبات الرؤية له» وهو معنى 
رل اچ روم ية بَعْضٍ الموجُودَاتِ - مِنْ لمي الإذرًاك عَنهُ - 
لی بوه لَه على منهج آخر»؛ يعني على طریق آخر. 
ثم قال: الأول تار 
يريد: طريق السمع . 
«واقَِضًاء لَخْصِيضص فض ما يصح تعلق صِقاته المَُعلَعَةٍ به 

تھا کیل عن اا ا بے م اعلق پو إذ ل 
نه تقيض الاسيِعْتَاء اللازم ل من كوه منتهی الحَاجَات». 
تلك ما ا ال د أ فک چو مات المتعاقة صالِحة أن 
تعلق بکل ممکنٍ» وبکل ما یصح تعائیا ل N N‏ 
التعلتي» أو نقول بجواز التخصيص ببعض ما يصح تعلقًها به» والقولٌ بجواز 
التخصيص باطل؛ لأنه يستدعي مخصّصاًء والتاخصيصه# حت الله تعالى 
محال؛ لأنه قد ثبتت له صفات الكمال» والحاجة إلى المخصضص افتقاز» وهو 
فد الكمال وهر خعتى قرله: الأنه تقيض الاستتا كوك ي القول 
بالمخصّص يناقض الاستغناء اللازم له؛ آي: الثابت له مر ساي 


f 


لاله 


ر 


(۱) في (ف): باطل . 
(۲) وقد صرح الإمام المقترح بذلك في شرح الإرشاد قائلاً: والمختار عندنا: الاستدلال 
بالسمع» وقد أشرنا إلى ذلك في غير هذا الكتاب. ص١٤٠‏ وظاهر أنه يشير إلى ما 
قاله هنا في الأسرار العقلية. 
(۳) أي: الافتقار إلى المخصص. 
o۲‏ 
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الحاجات”“؛ أي: ليس وراءه حاجة» إنما الحاجات دونه. 

فإذا بطل القول بالتخصيص لزم التعميمُء ولذلك قال: اقتضاء التخصيص 
مخصّصاً: دليلٌ على لزوم ثبوتِ العموم له" . 

فلك الأصل الذي ب عليه عمو التعلى للصفات المتعلقة أنها تعن 
پالنعل, تافتار وله کا والممکات ا تکاحیء لضت بن ها 
يصح تعلقّها به و مخصْص› وتخصيص القديم مال وللزم منه آن 
ليقع العالم؛ إذ لو تعلقَّت بالجوهّر دون العرَّض للزم منه أن لا يقع؛ لأنهما 
متلازمان» محال أن يُوجّد أحذهما دون الثاني . 


قوله : «وَوجُوبُ rC‏ مِنْ ذلك». 


وجود ا CMT e‏ ال 


o0 م‎ 


قوله : «إذ جوارقا يستدعي مخطلصا» . 
یرید : جواز الوجود للقدرة وغيرها يستد عي RES‏ 


3 
و د ي د 1 
قوله: «وعموم التعَلق ينافي ذلك». 


)١(‏ ويشير إلى ذلك قوله تعالى: وان إل ريك السّّى ©4 [التجم: .]٤١‏ قال العلامة 
المفسر الشيخ الطاهر بن عاشور: وفي الاية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات 
على وجود الله ووحدانيته لأن الناظر إلى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير 
واجب» فلا بد لها من موجِي. فإذا حَيّلت الوسوسة للناظر أن يفاض للكائنات موجدا 
مما يبدو له من نحو الشمس أو القمر أو النار لما يرى فيها من عِظم الفاعلية» لم 
يلبث أن يظهر له أن ذلك المفروض لا يخلو عن تغير يدل على حدوثه» فلا بد له رمن 
محدث أوجده. فإذا ذهب الخيال پسلسل مفروضات الإلهية كما في قصة إبراهيم 2 
وکنا ج عله آل دا کوک َل هدا ري [الأنعام: ]۷١‏ الآيات» لم يجد العقل بُداً 
من الانتهاء إلى وجوب وجودِ صّانع للممكنات كلهاء وجوذه غير ممكن» بل واجب» 
وأن يكون متصفاً بصفات الكمال» وهو الإله الحقء فال هو المنتهى الذي ينتهي إليه 
استدلال العقل. (التحرير والتنوير» سورة النجم). 

(۲) راجع هذا الاستدلال للإمام المقترح في شرح العقيدة البرهانية ص١٠٠‏ - ١‏ 

(۳) أي: وجوب وجود صفات الباري تعالى. 


or 
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آي : ينافي التخصيص . 

قلت : وتقرير ذلك أن نقول: وجود القدرة لا يخلو إمّا أن يكون واا 
أو اا . وباطل أن يكون جاقزا؛ لآن الجائز يستدعي و وعموم 
تعلقھا ينا: في التخصيص؛ لأنه قد ثبت عموم تعلَِها بکل ممکن» وإذا کان 
ا فهو ممكن» فيلزم على هذا أن تتعلَقَ بنفسها؛ ضرورة كونها 
کی کا چ ارت فو مها کل مکی ا مال اس 
ع بها . فیستحیل على هذا أن يکون وجودها جائزاًء وإذا استحال 
الجواز لمارذكرناه ثبت الوجوب. 

قولة: «أؤ روم الشَسَلْسّلِ مِنْ جِهَة جَوَارْمَا بوَاسِطَةٍ افیقارِ کل جائز لبها : 
لیل لی تیاه الکلام إلى آعر.. 

طريقة أخرىإفي إثبات وجوب وجودهاء أعني وجوب وجود القدرة» 
فكأنه يقول: القول بجواز وجودها يودي إلى التسلسل؛ لأا إذا قلنا: وجودها 
جائڙ» والجائڙ يستدعي مقتضِياً وذلك المقتضي يستدعي خا وق 
فإذّا انتفى الجواز ضرورة لز و« الت سا دل انتفاؤه على ثبوت الوجوب 
ضرورة؛ إذ لا واسطة بين الجواز والوجوب بالنظر إلى الموجود. 

ثم قال : «وهَدًا تمَام الكلمَة النَالّة» . 

قلت : يريد: «الحمد لله)؛ إذ الحمد: هو الثناء على الله تعالى» فيندرج 
تحت مقتضى الثناء: كل صفاتِ الكمال. 

قوله: «وَتَطَرُقٌ الجَوَازٍ إِلَيْهِ مِنْ وَجْوٍ عَلَى تَفدِير الانْتَيبيَة ‏ وَافتِقّاره إلى 
المْحَصّْص. دَلِيل عَلَى ثَبْونِ الوّحدانية له». 

قلت : قوله: «وتطرق» معناه آنا إذا قلنا بجواز الاثنينية» فالعقل لا ريقضي 
بالاقتصار على عدَدٍ دون عدّد؛ ضرورة أن التقييد بعدَدٍ ما دون عدد إستدعي 
مخصّصاً» والقولٌ بتخصيص الإله يُخرجُه عن كونه إلهاً وعن كونه قديماًء وإنه 
مفتَقِرْ» وكل ذلك يناقض حح ا 


)١(‏ في (ف): التعلق. 


o4 
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فمن أجل ذلك قال: «وَتَطَرُق الجَوَاز إِلَيْهِ على تَفُدِير الانَييّةَ وافيِقًاره 
إلى المحَّصّص دليل ثبوتِ الوَخْدَانية». معناه أن كل ما يؤدي إلى الافتقار 
إلى المخصّص باطل» والقول بجواز الاثنينية يدي إلى ذلك» فهو باطل. 
وإذا بطل ذلك - آأعنى: القرل بالائتيتية المؤدة إلى المخضصص - تبث 
الجا 
قال: اوافعضاء الالتيية افيرّاقاً يستذعى مُحَصصاً: دليل على دَلك». 
يد: على الوحدانية. 
فخ: وج#لىطريقة ثانية فى إثبات الرّحدانية. ومعناه أن القول باثنينة 
المثلين يستال ى كنا تفي لأنه نقيض الرّحدانيةء ولا بد من اختصاص أحدهما 
بصفة فرق بينه وبين الخر» ثم تلك الصفة لا يخلو إمّا أن تكون واجبةء أو 
جائزة: 
- وباطل أن تكون واجبة؛ ضرورة .أن ما وجب للمثل وجب لملِه. 
فلم يبق إلا أن تکون جائزة. والجائرٌ يستدعى EDET‏ والإله لا 
يُخصَّص؛ لان ذلك نقيض الإلهية»سوإذا نظا #ذلكه ثبتت الوّحدانية . 
وتحرير هذه ا أن e a‏ إل 
أحدهما: هو أنها إمّا أن تكون صفة واجبةء أي«هانك ى جربها 
لأحدهما يلزم منه وجوبُها لمثله» وجوارها يستدعي مقتضياً» وإنه مځال. 
الثاني : إمَّا أن تكون صفة كمال» أو صفة نقص» فإن كانت صفة كمال 
فقد فاتت الفائی فيكون ناقصاء وإن كانت صفة لقص کان الاله تاقصاء وگل 
ذلك محال . 
قلت: ويلزم منه أيضاً أن يكون كل واحد منهما كاملا ناقصاً؛ ضرورة 
أن ما وجب لليثل وجب لِمثله. 


oo 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:05:00 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


قوله: تم عُمُومُ علي في الصَمَاتِ الي ّى لِذّاه الاير وَالِاخْيرَاعٌ بها 
دلِیل عَلّی دلک“. 

تلت عدا طريق الك قى الدليل على الوخداية ووجه تخرير دلا 
التعميم على الوحدانية أن نقول: إذا ثبت مَثلا تعميم القدرة بكل ممكن» 
أن التعميم واجٺٰ لها» لم يبق لغيره - يعني : لغير الباري تعالى - شيءَ يؤثر 
فيه ولا يخترعه ولا رند ومن لا اثر له ولا اختراع ولا إرادة فليس يانه 
ميستحيل إففيالة ثانِ» واستحالَّةٌ ذلك دلي على الوّحدانية. 

قال : وها تمَام الكلِمَة الرَابعَةٍ بع وَالحَامسَة). 


يريد : لاله إلا الل»» ودلا حول ولا فو إلا باشي»؛ - لا 


إلَهَ إل الله نمي الإلهية عمّا سواه» وفي لفظة ON‏ باله» نمی 
ذلك عن غيره 

قوله : (وَاستَحالة وکود البئل هن عير عام : ليل عَلّى عَدَم اختِرَاعتا 
وإنداعتا لأَفْعَالَا» . 


قلت : معناه أن استحالة الاختراع من غيررعالِم دليل على أن أفعالنا غير 

لنا؛ من حيث إن أفعالنا لا نحي جمييافاتها ولا نعلمها"» فيد 
عِلهنا بها على عدم اختراعنا لها؛ ؛ ألا بعلم نا لى [الملك: .]٠٤١‏ 

E‏ وتحرير الدليل فى ذلك بمقدمتين ونىةا أ نو اي: لو كان العبد 
اا كان غالما 4 لك اسا فلا يكون خالِقاً . واسنقرْرٌ ذلك في 
موضعه . 

قوله: «وَصِكة نعلي الخِطًاب بالتبليغ بخص مع إنكاق إغلديو له: 
٤ aT‏ 

قلت: وهذا كلام في إثبات التبوّة» ومعناه أن جواز تعلق الخطاب 


)۱( راجع ب سط ذلك للإمام المقترح في شرح الإرشاد ص٤‏ ۱۲. 


(۲) أي: لا نعلم تفاصيلها. 
٥٦‏ 
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بشخص ما» مع إمكان إعلامه له؛ أي: مع تمكنه بأن يعلم أنه مرسَّل» 
E OEE Ss‏ 
ويتمكن من عِلْيِه بأنه رسول. هذا معنى قوله: إمكان إعلامه وأ الخطاب قد 
تلق بد امان ذلك يدل عل جراز ب اسل و 

قوله : ق وجود المعجرّاتِ نهم دیل على وقوع ذلک». 

هني ذلك الجائز. 1 

الچ «ومَا حص نها على يد بيا مُحَمَدِ جي دَلِيل على أنه نما . 

قال ٠‏ «ثمّ يجب التَّصْدِيق بجَميع ما أَخبَرُوا ه؛ ضرُورَة قِيّام الدَلِيل عَلّى 


يعني على صدقهم فيما أخبروا به. 


«وهَڌا تَمَام الطرية الأوي . 
يعني طريق الجواز في إثبات المقتضي . 


oV 
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. الطريقة الثانية . 


3 4 


اميق الاتيةه وهي طريقة الحدوك* 

قال صاحب الكتاب يانه : 

دل ملارَمَةً الجواهر لأعْرَاضهًا الحَادِنَة عَلّى حَدَثها». 

قلت : يعني إعلئإإحدّث الجواهر؛ لان ما لازم الشيءَ لا يَسْبِمَه» وما لا 
سبق الحادت حادتيغلىاضطرار" . 

قوله : «وخدونها على وْجُود مُحدثها». 

ا یک ی ی کے و ا ی ا 


الحادث يقتضى محدنا . رال لتو ور إمّا أن يكون وجوداً أو نفياً : 


(1) يعني حدوث العالم» وهو أصل عظيم من المسائل الكلامية» بل هو في الحقيقة 
أصل لها كلها لأنه يتوصل به إلى إثبات العلم بوجود الله تعالىء وإثبات النبوات وبقية 
العقائد» ولشرف هذا الأصل اعتنى به العلماء بإفراده بالتأليف» وكثر فيه الجدال 
والنزاع بين المتكلمين والفلاسفة فصار بسبب ذلك إمن جملةمغقامض علم الكلام. 
وأكثر من ألّف في هذا الفن يصدر كتابه بمسألة حدوث العام . (قالة العلامة العطار 
في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع .)٤٤۳/۲‏ 

(۲) نجد تقرير هذه القاعدة العقلية المحكمة عند أهل السنة على لسان الإمام ابن جرير 
الطبري هكذا: «ما لم يخل من الحدث لا شك أنه محدث». حيث قرر الدليل على 
e‏ الله تعالى بنفس هذا المنهج الذي ذكره الإمام المقترح وشتراحه 
الشريف. راجع تاريخ الطبري .۲۸/١‏ 

)۳( تال لاام الفطيي ني يره : والدليل على أن الحادك لا بد له من محدِثِ: : أنه 
يحدتٌ في وقتِ» ويحدُتُ ما هو من جنسه في وقتٍِ آخر» فلو کان حدولّه في وقته 
لاختصاصه به لوجب أن يحدث في وقته کل ما هو من جنسه. TS‏ 
بوقته» صح أن اختصاصه به لأجل مخصّص خصَصه به ولولا تخصيصُة إِیاه به لم یکن 
حدوله في وقته أولی من حدوثه قبل ذلك آو بعده. (الجامع لأحكام القرآن EY‏ = 


0۸ 
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- المي عَم مَحض» والعدَمٌ لا يقتضي شيع . 
5 فتعنّ کونه رة 

رل «واس خالا حدر لالتحال ما بود 
وَالجِسْمِيَةٍ وَالانِقًال ولعي . 


7 o ° 

اله الححمنة 

یودی إلیه من pea ag‏ 
پا 


قلت ماه أن اسالا خدره الى يدل على اسالا کل سا پود 
اولك رث من الحجمية وغيرها. 

قوله : «وَلَرُومٌ الكَسَلْسل مِنْ حُدوثه دلي عَلَّى قَدَيهِ». 

قلتا: امعناهإأن القول بحدوثه - أعني: حدوث المحدِثِ - يؤدي إلى 
التسلسل» سج ااه التسلسل محال» فالقول بالحدوث محال . 

فیدل انتفاءُ 5 کیل القِدَّم؛ رور آنل واسطة ين الجدرت 


والقدَم اف الى ا ت 
قوله: وماع صُذورِ العَدَم مِنْ مُقْبَض: دلبل على اتو احا 
عدمه» . 


= قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: العلم بافتقار الحادث إلى المحدِث لما كان 
علماً ضرورياًء كان عدم حصول هذا العلم قادحاً رفي كمال العقل. التفسير الكبير 
A1۸‏ 

(1) في (ف): إما أن يكون وجوداً أو عدماًء والعدم نفي محض0 والنفي إلا يقتضي شيئاً . 

e (۳)‏ تعالى : لموم في سورة آل عمران: معنى ذلك: 

لقيام على مكانه . ووجَهُوه إلى القيام الدائم الذي لا زوال معه ولا انتقال» وأن الله ك 

إنما نفى عن نفسه - بوصفها بذلك - التغيّرَ والتنقل من مكان إلى مكان» ولحخدوتٌ 

التبدٌل الذي يَحدث في الآدميين وسائر خلقه غيرهم. (جامع البيان .)٠۷۸/١‏ 

() إنما قد قوله: «لا واسطة ر بين القدم والحدوث» بالنظر إلى الموجود جرکاکوالی ما 

شتهر من أن القدم ml‏ إنما يتصف بهما الموجود فقط» فالحادث: هو 

لموجود بعد عدم . والقديم : هو الموجود الذي لا ول لوجوده» ولا واسطة حينئذ 
بينهما في کل موجود. 

() راجع إشارة الإمام المقترح لهذا الدليل في شرح الإرشاد بقوله: «طريان العدم عليه 
بغير سبب محال» وصدور النفي عن سبب محال» ص١٥٠‏ . 


۹ 
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فلت معناه أن کون العدم يستحيل صدوره من مقتض يدل على بقائه 
واستحالة عَدمه. والضميران فى (بقائه» و«اعدمه» يعودان على المحدث 
الفاعل. ومعناه أن العدم لا يُفعَل» فيستحيل وقوه به» فيدل استحالة وقوع 
العدم به على بقائه» يعني بقاء المقتضي” . 

قلتٌ: والآولى عندي في الاستدلال على ثبوت القِدَم والبقاء أن يقال: 
اق کے فوا الف ا ولك ا رها وة ار ها 
ولا العدمااللاحق» فانتفاءٌ العدم السابق دليل على القِدم» وانتفاءُ العدم 
اللاحق دام عى اء" . 

أمّا الاستدلال على البقاء باستحالة صدور العدم من مُقَتَض ففیه تشغیتُ؛ 


4 7 


فإن «القاضي INS‏ العدم الطارئ من مقَتَض»› وهو قول ضعيف 


على ما سنبین ضعفه في موضعه إن شاء الله . 

لكن على تقدير سليم ذلا إقشي» جدلاً يمتنع ذلك على القديم؛ 
فإنا لو قدّرنا طريان العدم عليه فلا إيخلو: إِمّا أن يكون صدر ذلك العدمٌ منه 
او فن يره 
2 لور ةرم مال لما فيه من تهافت اجتماع وجوده وعلمه. 


(1) في (غ) و(ف): المحدث. 

(۲) ولهذا قال العلامة التفتازاني: من ضرورة وجوب الوجود: امتناعٌ العدمءأزلا وأبداً. 
شرح المقاصد .1١/۲‏ دار المدادء طا. ۷٠٠۲م.‏ وهذه الطريقة التي رلجحهاا الشريف 
ذكرها الإمام المقترح في شرح الإرشاد بقوله: «الأفعال وجب استنادها إلى 'واتجب 
الوجود بذاته» وما وجب بذاته يستحیل عدمّه» والمعنین بکونه باقياً : أنه لايل 
وجوده عدم ص٩٥۱‏ . 

(۳) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصري: حامل لواء آهل السنةء الذي 
شه د الل ا عة ر اه الك التو اود او اح 
أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. سكن بغداد وسمع الحديث وكان كثير 
التطويل في المناظرة» مشهوراً بذلك عند الجماعة. توفي ببغداد يوم السبت لسبع بقين 
من ذي القعدة سنة ثلاثة وأربعمائة (۳٠٤ه)‏ َل تعالى . (انظر: الأعلام .)١۷١/١‏ 


۰ 
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- وصدوره من غيره محال؛ بدليل الوّحدانية. 

كيف وواجب الوجود لا يقبل العدم؛ وإلا لزم انقلابُ واجب الوجود 
جائ الوجود» وأن لا يوجد موجود؟! والكل محال. 

قول : «وَجَوَار رة كَل مَوْجُودٍ لیل عَلَى جَوَاز رُؤيێو». 

قلت: معناه أن قيام الدليل على جواز رؤية كل موجود يدل على جواز 
وينه ؛#ضرورة کونه موجوداً. 

فت يبنا فساد هذا الدليل في غير ما موضح» وسيأتي تقرير ذلك في 
باب الرؤية إن شاء الله . وإنما الدليل القاطع على رؤيته تعالى : السّمْعَ» کما 
سيأتي في موضعة إن شاء الله 

قوله : «أؤ كن دراك لَيْسَ مِنَ الصَمَاتِ التي اتی بها الأثِيرُ ديل عَلّى 
عدم اسْيَحَالَّة دَلّ». 

قلت : وهذه طريقة ية ئي چ الرؤية» فكأنه يقول: الصفات 3 

ت E‏ ما لا يثرن :2 عندنا من الصفات التي لا تور 


0 س منه ف فكذلك الادراك ل بور ا المد وإذا ۶ کان كذلك 


فلا يستحيل تعلق الإدراك به» وعدم الاستحالة دلي على/الجواز. 
قلت : وسنشير أيضاً إلى ضعف هذا الدلبل ار جافولة وبسطها . 
قوله : «والسَمُُ قَاطِعّ في دَلالَتِهِ عَلّى دَلک». 
وله م دل روم الِافِرَاتي بَيْنَ ما يصح مه الیدل؛ وبین ا لا يصح 
عَلّى صِفَة يَصِح باعتبارِ قَيَايِها الفغل لمن امَف به وَهُوَ المَعْنْ بالاقِدار». 
قلت : معناه أن الفرق الذي نجده بين ما يصح منه الفعلء وبين ما لا 
(1) راجع أصل هذا الدليل المختصر في الشامل لإمام الحرمين ص١۲٦؛‏ والإرشاد له 
u‏ ص۲٦‏ . 


۱ 
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يصح منه» فذلك الفرق يدل على صفة قائمة بمن صح منه الفعلٌ» بها يستطيع 
على الفعل» وهو المعنى بالاقتدار. 

فلت والاولی آن يقال دل امتناع صدور الفعل من مجرَدٍ الذات على 
ثبوت صفات زائدة على الذات؛ إذ الموجبٌ الذاتٰ لا يخصّص يلا عن مثْلء 
بل ما يقتضي بذاته وطْبْعه تتساوى ِسْبة المتماثلات إليه. 
ا بد مِنْ إرادَة تَحَصْصهُ). ۰ 

قلته: معتاة#أنا إذا رأينا القدرة نسبة المقدورات كلها إليها نسبة واحدة 
ما وقع وما لم يقع» اؤرأينا بعض المقدورات وقع» دل على أن هناك صفة 
زائدة على القدرة خصّصت بعض المقدورات دون بعض؛ إذ ليس ذلك 
للقدرة؛ ضرورة التساطي» وه ذلك أيضاً للذات على ما تقدم» فيدل ذلك 
على ان کل مخصّص منها لا بد له من إرادة تخصْصه. 

قوله : «وَإٍخكام الفعل وإتقانه دلي على عِلمه». 

قلت: إنما كان الإحكام والإتقان دليلاً#علىرالعلم؛ لاستحالة صدور 
الفعل المحكم المتقَنِ من غير عالِم. فمن جوز صدور خط منظوم» على 
ترتيب معلوم» من غير عالِم بالخط» كان عن(العقول) خارجاًء وفي تيه“ 
الجهل والجاً. وإذا استحال صدورُه من غير عالِم ر فصدوره كليل على العلم. 
والكلام في تحقيق الإحكام والإتقان من أي وجه ذل يأتيا في _موضعه إن 
اا 

قوله: «أو تفس وُجود الفغل دَليل عَلَّى دلك». 

قلت: وهذه طريقة ثانية في إثبات العلم» فتَفْل وجود الفعل يأل#على 
عِلم مَنْ صدَرَ منه الفعل؛ ضرورة استحالة صدور الفعل من غير عالِم به. 


E E 0 N‏ جر را راه ق الا نور زاج 
لسان العورب» مأدة: تبه) . 


۲ 
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قلتٌ: ودلالة الفعل على عِلّم الفاعل إنما تدل على ذلك بعد بطلان 
الموجب الذاتيٌ» وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. 

قوله : «وَاسْيَحَالَةٌ قّام هَذِهِ الصْمَاتِ بم لَيْسَ بِحََّ دلِيل عَلّى كوه حَباً». 

فل ر د e‏ العلم» والإرادةء والقدرة. فاستحالة قيامها بمن 
لیس بی دل على آن من قامتا به ن 

قوله: «وَلَرْوم الاتّصَاف بض السَمْع وَالبَصَرٍ وَالكلام المُْمَجيل عَلَيْهٍ: 
دلي عَلى قيام هَذِوِ الصقَاتِ په». ۰ ۰ 

فلت : و##تاتهأن استحالة الاتصاف بضد السمع والبصر والكلام دليل 
على قيام هذه الصفاتةًربه؛ لأنه إذا استحال ضد وجب ضده. وهذا مبنيٌ على 
أن القابل للشيء لا 0 نآو عن ضده. 

قوله: «أو استحلة ت إِذْرَاكِنَّا بَِعْضٍ ما يصح إِذرَّاکه 
كوه مُذْرکاً لَها». 

قلت : معناه أن بعض المؤجوذات الي يجوز إدراكها عقلاً في الجملةء 
ومعنى قولي : «في الجملة» أنه يجوز#إدراك الجاري لها عقلاًء ويستحيل إدراك 
ذلك علينا نحن عقلاًء وهو المانع من الرؤيةء فيجوز أن يدركه الباري تعالى» 
بل يجب ضرورة استحالة موجود لا يدرك تان ويستحيل علينا نحن إدراكه 
عقلاً - أعني المانع من الرؤية - ضرورة كون رهه إلى التسلسل . 
وسياتي الکلام إن شاء الله على كون”" الرؤية له تؤدي لى التاسا . 

فكأنه يقول: إذا ثبت أن كل موجود يصح أن يُرى اوبات أن هناك 
موجوداً تستحيل رؤيتتًا له» وعلى تقدير كون الباري غير مدرك لااايراه» فيؤدي 
ذلك إلى إثبات موجودِ لا يرّى» وهو محال» فيدل استحالة ذلك على إثبات 
الإدراك له. 


2و © <۶ 


اكه عَفُلاً: ليل عَلّى 


وسنبين ضعف هذه الطريقة في موضعه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ف): كيفية. 


1۳ 
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قوله: وروم اطُرَاد العلل وَانْيكاسِهًَا دَلِيل عَلَى مَعَانٍ توب هَذِهِ 
الأحْكام » لى راي مَنْ يت الأحْرّالَ». 

لت اه أن لصم يسل فى الفاعد أن كر العال د لا عانم 
ع ازج کو غالا ورو ا ھر کی ای فا ا ب 
ذلك واتما شول: هو عالِمٌ بلا عِلم. 

فنقول : يلزم من ذلك بطلان عَكس اليلّة واظرادهاء وذلك محال في 
العلل العقالية؛ e E‏ 
عالال رة » وذلك بطلان عكس العلة واطرادها؛ إذ حقيقتها : ثبوتُ 
حكمها عندۇش ريل و إنتفاؤّه عند انتفاءها. فيدل استحالة عكس العلة واطرادها 
على معان توب هذه الآحكام اي العلم والقدرة وما أشبه ذلك من 
الصفات المعاني اللموجبة لأحكامهاء على رأي من يثبت الأحوال. 

قوله: «أو رُجُوع َه الصَمَاتٍِ إلى حَقِيمَة المَعَانِي عَلَّى فول مَنْ يَرَى 
نفيّها) . 

قلت: معناه: أو رجوع كونه عاكماً وقادراً ومريداً إلى العلم والقدرة 
والإرادة» على قول من يرى نمَيّهاء يعني نمي الأ حوال. 

«وَلْرْومُ يام ضد لِهَلِهِ | الصْمَاتِ» عَلى تَقدِير اخيَصًَاصها بِبَعْضٍ ما 
ا و: ليل عَلّى عُمُوم َعَلقَها». 
قلت: معناه أنا إذا قڈرنا اختصاص هذه الصفات ببعض مما يصح 
تعلمّها به» فلا يكون اختصاصُها إلا لض مََعَهاء ومَنْع القديم ومضادته| محال؛ 
لأن ذلك نقيض الإلهية والكمال والاستغتاء فالقول إذاً با خت يا ر يرا 
يطخ تعاقها به محال؛ ضرورة كرت يؤدي إلى مسال لما ذكرتا ال 
التخصيص وجب التعميم . 
والشَرٌ َيِا 

أي: إلى اختراعهء وأن الكل فعْله. 

٤ 
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قلت : معناه أنه إذا صح اقتدارُه على كل ما يقبل الوجود» والخيرٌ والشرً 
مما يقبل الوجود» فيدل صحة اقتداره على كل ما يقبل الوجود على يِسْبَةَ ذلك 
إلى اختراعه؛ ضرورة كونهما مما يقبل الوجود. 

کل ل عموم علق إِرَادَته وَانفِرَادة بالاخيرًاع : دَلِیل عَلّی دَلک». 

آي : دليل على نسبة الخير والشر إليه من كونهما فعلاً. 

قلت : معناه أنه إذا ثبت أن إرادته عامة التعلق بالخير والشر»ء وأنه منفرد 
بالاختراع» فتعم قدرته وإرادته كل مخترّع» والخيرٌ والشر مما يُخترع» فعموم 
ذلك يدل على نسبة الخير والشر إليه. 

ثم قال: «وَعَلّى وفوع ذلک ين . 

آي : ويدل عا اق ےا لاراد: والانفراد بالاختراع على وقوع ذلك منه. 

قال: «وهو ليل عَلَى عَدَم وجُوب رِعَايَةٍ الصاح وَالأصْلَح عَلَيْهِ» . 

قلت: معنی قوله هاوهو دیل ڪَلَى عَدَم وَجُوب رِعَايَةٍ الصّلاح وَالأَصلَح 
عَلَيْهِ يريد: وقوع الشر منه؛ لأنه إذا ر قوع Es md‏ 
لوا ا الأصلح» وقد وقع منهء فيدل وقوعه منه على عدم وجوب 
رعاية الأصلح والصلاح؛ إذ لو وجب عليه رعاية الأصلح لما وقع غير 
الأصلح» الذي هو الشر. 
قلتث: اعلم أن كون الفعل خیراً آو شرا اۋاك ۵ کلازم کونه علا 
وإنما هو بالنسبة إلى من ينتفع ويتضرّر› ا ا وضرر 
لعمرو» ومعلوم أن الشيء الواحد لا يكون في نفسه خيراً شراها محسنا) قبيحاًء 
ونسبة الأفعال إلى الله تعالى من جهة كونها فعلاًء لا من جهةإخير وشر 
وقبح وحسن؛ فان وَضفَ الفعل بكونه حيرا وشراً إنما ذلك أمْرّ إضافيّ لا 
أنه من حقيقة الفعل» وإلا فحقيقة الفعل من حيث هو فع لا تختلف. 

قوله : فم َل لَرُومٌ الماع وَالقَسَاِء عَلَّى تَقدير ايء على وخدانيه». 

ر يلزم منها التمانعٌ والفسادٌء والتمانع 
والفساد محال» فيدل بطلان التمانع والفساد - على تقدير الاثنينية - على 


“° 
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الوحدانية. وهذا معنى قوله: «ولزوم التمانع والفساد - على تقدير الاثنينية - 
دلیل على وحدانيته) . 

ٿم قال الوجواز ذلك: دليل عليه أبضاا: 

يعني : أن جواز التمانع والفساد يدل على وحدانيته أيضاًء فنرَلَ الجوارً 
منزلة الوقوع» فكأنه يقول: استحالة التمانع والفساد يدل على استحالة جواز 
الاي واستحالة جواز ذلك تدل على الوّحدانئية: 

قوله: «ونعَذرُ عمتا بأفعَالتا: دلي عَلَى اياج كَل اور مِنَ المُحْدثِينَ 


E‏ عا انال واا غر خط ها 
فتعذرٌ ذلك عصدل ك احتياجنا إلى فاعل يفعل أفعالنا"“؛ ضرورة استحالة 

ن ا الى مر حول َالو إلا بو». 

ماداد ااج ی ا د وقيقة التبرّي من الحول والقوة إلا به 

قوله : : م ا الاصطمَاء CENG‏ لِلأَشحَاصِ البْشَريةء ا 
خطاب التبليغ بهم : دلي عَلَّى جَوَاز بع الرْسّلٍ علوم ام 

ذش الحارق للعَادة على 1 N‏ لیل لى و ذلك كما تیاه 
والنشر والحتة واتار و ما و قَعَ الإخبارُ به مِنْ جهة الصَادق محمد جي . 

قلت: هذا الآن كلام في إثبات النبوة» وقد مضى عاك في آخر 
الطريقة ة الأولىء فلا معنی لتکراره؛ لاتحاد معناه. 

وهذا آخر الطريقة الثانية» أعنى طريقة الحدوث» وبالله التوفيق 


(1) والمراد بالفعل هنا: الخلق والاختراع والإبراز من العدم إلى الوجودء لا الاكتساب 
الذي في وُسع المكلف ومناط تكليفه. 


3 
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المطلوب الأول . 


/ تي إثبات العلم بوحود اله ل ( 


ثم قال كته : «الرَكَنْ الأول . 
قلات:_عنى بالركن الأول قوله: «سبْحَان الها . 
نم قال: «وفية سِّة مََالِبَ: الأَوَل: وْجُودٌُ الاه تَعَالّى». 


إنما قدم"الكلام في أو جود الله تعالى ؛ لأنه المقصود من هذا الفن» وقد ثبت 
وجوبٌ معرفة الله تعالى على التجملة بالكتاب والسْنّة والإجماع"» وإنما الخلاف 
هل ذلك فَرْضل على الاي و هر مهن على الكفايةء وبكتقى بالتقليد" . 


(1) قال الشريف في شرحه الصغير#على الإرشا6 الدليل على وجوب المعرفة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والآي في ذلك كثيرة» فنذكر ما لا بد منه. أما الكتاب فقوله 
تعالی: فار أن ل إله إلا أ4 [محم۹8١‏ 1ه رإن كان ظاهره الخصوص 
فمعناه العموم» وهذا كقوله تعالى: آقر ألصَوة [الإسراء: ۷۸] وكقوله تعالى : 
اما لن إدا طلَقَتمٌ ألا [الطلاق : .]١‏ ومنه أيضاً قوله تعالى: #فاعكموا أن أله 
وگ4 [الأنفال: ]٠‏ ومنه أيضاً قوله تعالى : لأس كو ك ين ريك لن 
كن هو مح [الرعد: 1۱۹[ اقتضت الآية أن كل ما عدي عملم آله قبيل العمى. 
وقال تعالی : ومن کات ف هزو أع تهر ف الكخرة أعني 1ا لاء :جا] وحسبك 
هذا الوعيد دليلاً على إيجاب العلم. وأما السنة فحديث عثمان وأبي هريرة [صحيح 
مسلم] قوله 5: «من رأيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه 
بشره بالجنة» اشترط اليقين. ومنها حديث عمر ظط [صحيح مسلم] قال فيه ي4: (لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة» أو كما قال» فشرط عدم الشك»› 
وهو إشارة إلى حصول اليقين. وقوله َي [صحيح مسلم]: «من مات وهو يعلم آن لا 
إله إلا الله دخل الجنة» فشرط العلمّ. وآما الإجماع فقد حكى القاضي وأبو المعالي 
وأبو إسحاق وابن فورك وغيرهم من العلماء الإجماع على وجوب المعرفة.اه. 

(۲) للشريف تحرير خاص في مسألة إيمان المقلد تناقله عنه العلماء من بعده» وهو قوله 
في شرحه الصغير على الإرشاد: وعندي أن الاعتقاد على ضربين: اعتقاد المعلوم 
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وهذا مذكور في المطوّلات» وقد استوفينا الكلام على ذلك في «شرح الإرشاد». 
ثم قال: «ولتا في وَجُودِ الله مَسْلَكانِ». 
ئ۰ e‏ ومسلك الحدوث . فقغرض فی إثبات :ذلك إل 


جواز العالّم“ وحدوثه» وإنما اضطر إلى ذلك ضرورة أن وجود الباري تعالى 
عَيْبٌ عنا» وما هو عَيْبٌ عنا لا ندرگه من نحو ذاه» وإنما نستدل بما عَلِمْنَاه 
على تا لم تَعْلّم» وإنما يكون كذلك إذا كان ما عَلِمُناه متوقفاً على ما لم 
بء فلكاوان جوارٌ العالّم وحدوه متوقفاً ترجيح جانيّه على وجود الصانع» 
شرع في جواز العام وحدوثه ليتوصل به إلى وجودِ صانعه تعالى. 

وقد سلك#المتكلمون في حدوث العام طريقين : 

أحدهما. طرين كبرت" . وهي التي سلك أكثرهمء وهو الاستدلال 


< على نقيض ما هو عليه وهو حقيقة الجهلء والجاهل باله كافر. واعتقاد المعلوم 
على ما هو عليه» فإن كان نظراً فهو المقصودء وإن كان تقليداً فإما أن يكون المكلف 
ممن فيه فضل النظر والاستدلال ام لاء فإن کان الأول فهو مؤمن عاص› فإن کان 

لثاني فهو مؤمن ليس بعاص؛ وإ لز ياف ما لا يطاق› وإنه محال» إما عقلاً 

e‏ وإما لامتناع وقوعه شرعا عند آخرین . وما ذكروه من منع التقليد وان کان 

عتقاداً لمعلوم على ما هو عليه - بعموم الخطاب بالمعرفة فإنما ذلك في حق 

لمتمکن» وإلا لزم تكليف المحال على ما قررناه .اه. 

(۱) العالّم في اللغة: هو عبارة عن كل موجود حادث فيه علامة تميزه عن غيره من أنواع 

لموجودات . وفي اصطلاح المتكلمين : هو عبارة عن کل موجود سوی الله تعالى . 

فالعالم يطلق في اللغة على أنواع من المخلوقات لتميز بعضها على بعض» وأما في 

لاصطلاح فيطلق على جميع المخلوقات لتمييزها على الخالق کلل. 

)۲( يعني ثبوت الأعراض . ومن أشهر الطرق على ثبوتها طریق إمام الحرمين في الإرشاد 
وهي الاستدلال بالأحكام بأن تقول مغلا : إن اتصف الجوهر بكونه محر کاود 
اتصافة بكونه ساكنا فهذان الحکمان جائزان» وکل جائز لا بد له من مقتض› 
والمقتضي إما نفي أو إثبات» والأول باطل لأن العدم لا اقتضاء له» والإثبات إما 
نفس الجوهر أو زائد عليه والأول باطل إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا 
e‏ لن ما بالذات لا يزول ولا يتغير» ثم الزائد إما 
مثل الجوهر أو خلافهء والآول باطل لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه» وخلافه إما 
فاعل مختار» أو د بمعنى قائم بالجوهر» والأول باطل لأن المختار لا بد له من فعل» 
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فلن فرت الأفراض ' وخدرتهاء وملازنها للجراحر ‏ وعله الطر هة 
تعرّض لها صاحب الكتاب ك#. 

الطريق الفاتية ريق ايء أعني ن القِدَم عن العالم» فيثبت 
الحدوث؛ ضرورة ةَ أن لا واسطة ر بين القَدَم والحدوث بالنظر لئ الموجود. 

وسنتعرض لتقرير هذه الطريقة - أعني : طريقة تمي القَدَم - بعد الفراغ من 
طريق ضاحب الكتاب بقِسْمَةٍ وجيزة دائرة بين النفي والإثبات» وهي آقرب 

ئم قال :«المَلّك الأول 

العا جا جار ر الو ودیول ماز الأ سَبَبٌ» فالعَالْم إذ 
إلى آخره. 

قلت: حكم النتيجة بالاسهة لى همقدمتين أن تَحذِف المتكرر 
المقدمتين وتَجْمَّع بين الطرفين» فالجمع بين ,الطرفين هو النتيجة. 


a 


= والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة بقائه» فتغين الثاني وهو العرض 
المطلوب. 

(۱) امرض في اللنر هو الذي لا يقبل البقاء وإن دام» قال تعالی : يدوت عرض الذي 
وله ريد د آلأخرةً4 [الأنفال: ۷ وقال تعالى: فما اوه ارا مستَقبل وديم قلا 
اع ي اف . وفي الاصطلاح هو عبارة عن الطفات ا 
بالجرم والتي يستحيل بقاؤها. فزاد في الاصطلاح على اللغة بتخصيص ما عممته 
العرب لأنه في اللغة عبارة عن كل ما لا بقاء له» وفي الاصطلاح خاص بالصفات 
القائمة بالجواهر 

(۲) والجوهر فى اللغة: هو عبارة عن كل نفيس من الأشياء الحادثة» سواء كان جسماً أو 
e a‏ وحقيقته في الاصطلاح: هو الجزء الذي يستحيل انقسامه. فزاد في 
الاصطلاح على اللغة بتخصيص ما عممته العرب لأن الجوهر في اللغة هو النفيس من 
كل حادث» والجوهر في الاصطلاح هو الأصل في الجسم والعرض» فهو أشرف 
منهما؛ إذ لولا وجوده لما وجد واحد منهما. 
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وتبيين ذلك بالمثال بعد تحقيق كيفية تركيب المقدمتين على الجملة» 
فقول الرعان ‏ پر کي هن مقدمهن »وکل مقدمة ن رذن بكرن آختها 
مبقدآء والآأخر خبرا» ويسمية المنطقيون: موضوعاء ومخمولا. 

فإذاً مجموع المقدمتين أربع مفردات» واحد يتكرر في المقدمتين: وهو 
الرابط بين المقدمتين» فإذا آلغیت التکرار بقیت ثلاث مفردات»› فإذا حذفت 
الوسَط aS‏ فالجمع بين الطرفين هو النتيجة. 

ومثاله على التعيين : 

قولنا؟ «العالَّمٌْ جائِز الوجود» فهذه مقدمة واحدة» وهي مركبة من 
مفردين» ف «العالم» مفرّد» و«جائز الوجود» مفرد. 

وقولنا: «وكل جائز الوجود له سبَبّ» مقدمة ثانية مركبة من مفردين: 
أحدهما قولنا: «وكل جائز الوجود». والثاني قولنا: «فله سبَبّ». 

فالذي تكرر بين اهتين هر ي هرازء فإذا حذفته وجمعت بين الطرفين 
بقي: «العالَمٌ له سبَّبٌ»» وهذه هيا النتيجة. 


: البُرَهان: ُو الدليل المركبُ من مقدمتيي افطعيتان بتإيزالإنتاج يقِينِ» كقولنا‎ )١( 
القرآن جاء به محمد بل (مقدمة صغرى).‎ 
ا ی‎ E و ا و‎ 
. فالقرآن حقٌ (نتيجة)‎ 
والمقصود باليقينية أن تكون النسبة بين المحمولات (الآحكام) والموضوعات‎ 
(المحكوم عليها) معلومة على وجه لا يحمل اقيض بوَجُوامِن الؤ نجوه لا في‎ 
الذَهْنٍ؛ لِأَجْلِ الجَزم. رلا في الخارج؛ أجل المْطابة. ر« كيك‎ 
مُسَكّكٍ؛ لأَجْل الات . فاليقين رمه اة أُمُور: الجَزم والمطابقة ابات‎ 
ولا فرق في التسمية بالبرهان بَيْنَ أن تَكُونَ مُمَدَمَانهُ متيقنةً ابذَاى 5 لارا‎ 
SS LG TL 
َالاربعَةُ روج (نتيجة)» وبين اَن تکون مقدماته َظريةًّ إل ا هي إلى الصَرُورَةء‎ 


ماله : العَالمْ مير (مقدمة صغری) وکل مير حَاٹ (مقدمة e‏ العام حَادت. 
(نتيجة) أو قوللنا : العالَمٌ حاو (مقدمة صغرى). وکل ما کان حادثا لا بد له من 
محدث (مقدمة كبری). فالعالَّمٌ لا بد له من محِث. (نتيجة) . 
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o 


قوله: «وَهَدا بَعْد مقَدمََيْن». 

قلت: يعني بقوله: «وهذا بعد مقدمتين»؛ أي: البرهانء أو الثظر 
المتقدَمُ؛ كأنه يقول: وتمام هذا النظرء أو تمام هذا البرهان الذي تقدم ذكره 
بعد مقدمتين» وهو ما ذكره من المقدمتين الأخريين» «وَهُو أن العَالَمَ لَه سَبَبء 
وکل سيب وجو َالعَالَمٌ لَه سيب مَوْجُود. 

قال: «عَيْرَ أ اسْيَحَالَةً صُذور الفِعْلِ مِمَنْ لَيْس بشَيء يُعْلَمْ 
بالضَرُورَة . 

كوول وإ قلت: إن كون السبب موجوداً يُعلم ضرورةً؛ لأجل 
استحالة صالي ر ر اعا رمن ليس بشيءء فلم ذكرت المقدمتين الأخحريين 
واستدللت بھما على و جود#السبب؟ وما يعلم ضرورة لا يُستدّل عليه؛ ضرورة 
أن النظر يضاد العلم إبالمنظور فيه وإلا لزم منه تحصيل الحاصل» وإنه" 
محال . 

فأجاب 4 عن هذا بأن قال :ما ذكرتهما - يعني المقدمتين الأخريين - 
إلا تنبيهاً وتقريباًء وإلا فالمقدمتان االأولتانيكافيتان رفي البرهان؛ ضرورة أن 
وجود السبب يُعلُم بالضرورةء ولذلك نبهت عليه إوقلت : «فَركَنَاهُ لاشِهًارو». 

ثم قيل له: قد قلت: إن حقيقة النتيجة أن تسقط |المتكرر وتجمع بين 
الطرفين فيحصل المقصود» وهاتان المقدمتان الأخيرتاك لأ يحصل منهما 
ذلك» وهو قولکم: «العالم له سبب٤»‏ «وکل سبب مو جوديټ والیټکرر هو : 
«السبب» فإذا حذف بقي: «العالم موجود»» وليس هو المقصود» وإنما 
المقصود أن تكون النتيجة: فالعالم له سبب موجود. 

فأجاب كث4 عن هذا بأن قال: إنما معنى الكلام - أعني المقدمتين- أن 
موجد العالّم سببٌ» وكل سبب موجود» فإذا حذفت المتكرر”" بقي: موجِدٌ 
العالّم موجودٌ» وإنما أصحاب النتائج والمقدمات يتوسعون في التقديم والتأخير . 


(3 فی (ف): وهی ات 
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ثم تعرض بعد هذا التقرير لمقدمات الدليل الآول» وهي جواز وجود 
العام وأن الجائز الوجود له سب فقال: 

«وَالدّليل عَلّى جَوَازٍ العَالَّم أَمْرَانٍ: أَحَذَهُمَا: 
َمْ تكن آَحَادهُ جَابِرةً؛ الكلام إلى آخره. 

قلتٌ: معنى هذا الكلام أنه حكم على الجملة بكم الآحاد» فكأنه 
ك ذا كانت الآحاد جائزة قالجملة جافرة؛ ضرورة أن الجملة مر كة من 
الآحاد. 


6 


هھ هه و 0وو ر 
ا تكن جملته جَائَرّة 
آنه لو لم تکن > جائَزة 


وذكر أن جواز الآحاد معلوم ضرورة» وهو معنى قوله: 

«وَالعِلْمُ بون آحَاد العَالَم جَايِرَةَ وَخلَومَا عَن الوْجُوب ضرورِيّء وَالجُمْلَهُ 
٤ a e‏ 

قلت : وقد اعترظل من( يحيط بالحقائق على ما ذكره المؤلف يله من 
أنه حك على الجملة بحكم الآحادافي قوله: فيلر مِنْ جَوَاٍ الآَحَادِ جَوَارُ 
الجُمْلَّةٍ» بأن قال: هذا ينتقض علیکم بأخبار الآحادِ وأخبار التواترء» فان أخبار 
الآحاد لا تفيد العِلْمَّ» والجملة المتواترة تفيد العِلْمَّ» وهي مركبَّةٌ من الآحادء 
فخالّف حكمْ الجملة حْكمّ الآحادِ. 

والجواب أن نقول: إنما يُحكم على الجملة بكم الآحاد إذا كان 
الحكم على الآحاد بالنظر إلى ذواتها ومعقولياتهاء وأماإإذاركان بالنظر إلى 
غيرها كالسّب والإضافات والعادات فلا يُحكم على الجملة بكم الآحاد. 

ومثاله آنا إذا قلنا: الخمسة نِضّفُ العشرةء فإنها AS:‏ بالإإضافة 
إلى العشرة» ولا تكون نصفاً بالإضافة إلى ما عداها من الأعلداد ,فلا بالزم 
على هذا أن يُحكم على كل خمسة بأنها ضف . 

وكذلك أيضاً أخبار الآحاد مع المتواترة» ليس هو حح بالنظر إلى 
کر انها واا خو آم غاد نالعا جار على آنا ان اا حاو ل ب 
العِلْمّء والمتواترةٌ تفيد ذلك» ويجورٌ في العقل أن يكون بالعكس. 

وما ذكرناه من لزوم جواز الجملة ضرورة جواز الآحاد ليس من هذا 
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القبيل» وإنما يُحكمْ على الجملة بكم الآحاد إذا كان الحكم على الآحاد 
بالنظر إلى ذواتها ومعقولياتهاء لا بالنظر إلى غيرها كما قدمناه. 

وحُكمُنا ها هنا بالجواز من هذا القبيل» وذلك آنا إذا م إلى مفرد من 
العالّم رأيناه جائزاً وجوده وجائزاً عدمُه؛ أي: لا يترجَّح نسبة الوجود إلى ذاته 
على نسبتها إلى العدم إلا بمرجح» وهذه حقيقة الجائز» وهذا حُكَمْ بالنظر إلى 
ذاته» لا بالنظر إلى غيره. 

وإذا كان كذلك» فححم الذات لا يفارق ولا يتعبرٌ e‏ فيلزم أن 
تكون جملته جائزةًء كما إذا قلنا: حقيقة البياض: كونه بياضاًء فإذا اجتمع 
بیاض وبیاضل فلار يخرجه ذلك عن کونه بیاضاً. 

«الاَمرُ القَانِي». 

يعني في جواز جملة العام : 

«هُو أنه أَجْرَام متغبرة ‏ متكفرة دَوَات أَجُرَاي ر جرم مُتَعَير کر 
جَائر) . 

فلخ بعتي پالر؛ تناو ا ی له المحل» کالاجتماع» 
والافتراق» والحركةء والسكون» وغير دل ® اتر : کونه دا أجزاءٍ 
وذا أعداد. ااا تغيْرَ من حال(الى حال ومن كثرة ال فة 
وبالعگس: sS‏ 

قال: «وَدلِيلٌ أن الجَائِرّ يمقر إلى سَبَّب فِي وْجُودو :کک اک یار : ما 


l0‏ ر و 


استوی طرفَاهُ عي ا نِسْبَةً وجودِه وعدمه إلى دات ۾ على سوا فوجوده ل 


)١(‏ الاستدلال بتغْيرٍ العالّم على حدوثه طريقة أشار إليها القرآن العظيم في آياتا#عديدة» 
وقد قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: اول بظرواً في مكَكوْتِ ألسَمَوتِ 
رض 4 [الأعراف: :!٥‏ أولم ينظروا في ذلك نظر تفکر وتدبّر حتى يستدلوا 
بكونها محلاً للحوادث والتغييرات على أنها محدَثات» وأن المحدّث لا يستغني عن 
صاع ر وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم. (الجامع 
لأحكام القرآن ۲/ .)٠٠١‏ 


V٤ 
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کون مِنْ حَقِيقهِ» َيَكون مِنْ عَيْرو وََدَا وَاضٍ بّضح باذّی تَر قَرٍیب؛ فان 
ES‏ ا 

ی و کو ا ا ا ی فو 
من وجهين : 

أحدهما: أن الجائز معقوليته: التساوي» والترجيح مع التساوي 

الثاني :أن الجائز في مادة العدم قبل وجوده» والعدمُ لا يرجح شيئاً. 

قال :إن قير : لا ثُسَلَمْ أَنٌ العَالَمَ جَائز الوْجُود» الكلام إلى آخره. 

قلت : ونا چا را گے على صل الدلیل» وقد استدل عليه صاحب الکتاب 
بأمرين : 

أحدهما: آنه لو لم تکڻ جملته جائزة لم تكن آحاده جائزةً. وقد ذكر أن 
جواز الآحاد معلوم ضرورة. 

الأمر الثاني : في جواز جملة العالم»| وهو أنه أجرامٌ متغيْرةٌ متكثرةٌ ذ 
اجزاء. 

فأوردوا على هذا الأمر الثاني - وهو أن العام ,أجزاء متغيّرةٌ متكثرة ذات 
ازات سال : 

الأول: أنهم قالوا: «وَمَّا َكَرْمُوه مِنْ تَكَدَرة فَالمُرَادٌ به 
منَصِاَة أو منْقَصِلَة قان اميه لا تَخْلو مِنْ ذَلک. 


\E 


Cِ 


كان ردم القِسْم ورل مئ ن گل جسم ندا Py‏ بالذاتِيينْ 
حَيْت الف فيه أَجُراء مِنْ حَيْتُ الفُوَهء بِمَعْتى أنه قال لان بَنْقَسِم 
قَيَصير الان » لا أن فيه تخر َة في الحَال» وَعِنْد اْقِسَامِهِ يون کک منْفصلة . 


ھە 6ر o2‏ او ر 


ون أرذْتم القِسْمٌ الثاني لم ْنم : انه دلِیل عَلَّی جَوَاز العَالّم؟! وهلا 
کان محرد العدد ليلا على الجّواز حتّى يرم عَلّی لِک فی الصْمَات؟ ! 
ت مدا الالل ا شل الا ف كا العَالّم؛ إن عندتا جَوّاهر عَقَليَةَ 
Vo‏ 
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لا تقل الت وال واا 2 ل ل عا ك و ال 
جو ازها؟ !. 

السُوَالُ الاي : هُوَ أن الوَسَطّ في هَذَا الدَلِيل إن كان مُجَرّد الجَوَازِء 
َيَسَْذْعِي العَدَمٌ مُقَمَضياًء وَِنْ كان الجَوَارٌ المُمَيَد بالوْجُودِ قَالجَوْهَرٌ فِي الرَمَنِ 
لاني مِنْ وُجُودو جَائِز الوْجُود فلا افتَقَرَ إلى سَبّب؟!». 

ارات ارا آ ن شرل هاا الى ن اما هو اغراف عل 
لالع الجواز بالتكش وآمّا الاستدلال على الجواز بما ذكره صاحب 
الكتاب من التغير فلم يتعرّضوا له» ولا يمكنهم ذلك؛ لما في دلالة التغير من 


وكذلك اشا ا OR‏ لہا ذکره صاحب الكتاب من الاستدلال بالأمر 
الأول الدال على جواز جملة العالم بجواز جُزئه» وادعائه الضرورة في ذلك. 

فقد استقل دليله على جوازهالعالمسبغير التكثر الذي اقتصرُوا بالاعتراض 
عليه» فلا حاجة بنا إلى الجواب عنه بعد ثبوت غرضنا في إثبات الجواز بما 
ذكرناه» إلا بطريق التبرّع . وقد أجاب صاحاب الكتاث كه بن قال: 

«الجَوَابُ هو أن الكَذْرَة مُكَحَمَمَّةٌ في العام وَهُوّ ذو كَمَيَّةَ مُنَصِلَږٍ 
ومنقه َة . 

ثم قال: «وأعني بالمُتَصِلَة: أن في الجسم أَجْرَاءَ مَوجُودَةًء لا في الوَهُمء 
ولا في التَفُديرء وَعَلّى اصْطلاح الحَصْم: مِنْ حَيْث الفِغْلء لا مِنْ حَيْث الفَوّة. 

ئم قال: «وَآية دَلِک أن الجسم قَامَتْ به المُمَضَادَاتُ وکل ماقام به 
المُتَضَادَات فهو متَعَدَد في الوْجُود َإِذاً في الجسم تَعَدّد يِن حَيْتُ الوْجُود. 

وما روم النَعَذِ فَهُوَ لازم ِن جهَة أن الضْدَيْنِ لا يَقُومَانِ ذَاتِ وَاحِدَةٍء 
فَعَيْنَ القول بذاتيْنِ في الجسم لِيَصِح قِيَام الضديْنِ بِهمًا. 


۷٦ 
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٤ 


وَهَذَا ينمض ما تَشَبَّتَ به الحَصْمُّ مِنْ آنا أَجُرَاء بالفُوَة؛ قَإِنَ يام الضدَيْن 
بالجسم يستدعي وجود د ذاتین» لا َقَدِير انين ذ في الوَهم. 

قلت : وهذا بن لا يحتاج إلى زيادة. 

نعم» يلزم الخصم أيضاً على أصله في أن الجسم واحد بالفعل أمران: 

أحدهما: إبطال أصل مذهبهم؛ فإنهم إنما أثبتوا الهَيُولى بناءً على أن كل 
متحيّز منقيمٌ» فلو قامت المعاني بالمنقيىم لانقسمت المعاني» وإنه محال 
فدل» على أت رالمعاني قائمة بما ليس بمنقيم» وهو الهيولى . فإذا قالوا: «إن 
الجسم واحد بالفعلء فقد أثبتوا متحيزاً مسحداً غير منقيم» فيلزم أن تقوم به 
المعاني التر لق لا كتا مى وفيه إبطال دليل إثبات الهيولى . 

الثاني : أن يكون الشيء الواحد متحرّكاً ساكناً في حالة واحدة» ومرئيا 
اا في حالة واحدة» وإنهإمحال. وبيانه هو أنّا قد نرى بعض الجسم ولا 
نری بعضه» وقد يتحرك بعضه ویسکن بعضه . 

ثم قال ۵ : «وجرئة ايف ف أن يجوز وجه إلى الفغل؛ ك 
ما هو نابت بالفُوَةٍ في مَادَةِ الإمُکانِ وَالجِسْمٌُ عِنْده لا ََتَاهّى إلى حَد لا يفْب 
التَحرّئ) . 

قلت: لأن كل ما كان في مادة الإمكان يجب كلى أصل الفيلسوفي 
خروج جميعه إلى الوجود» فیلزمه دخول ما لا یتناهی ف في الجسم المتناهي . 

ولا يمكنه على أصله تأحْرٌ المعلول عن عِلته؛ 8لا ليه خر العلة عن 
نفسهاء وإنه محال. فهو بين آمرين: 
- إما أن يلزمه من مذهبه في أن المعلول لا يتأخر عن علته» فيلهه دخو لما 

لا يتناهى في المتناهي» وانه محال . 
- أو يقول بتأخر المعلول عن علته» فيلزمه تأخر العلة عن نفسهاء وتأخر 

الشيء عن نفسه محال. 

ولا تة قرا ونا ق ال الا على الرات قدو وي 
الذوات»؛ فان ذلك فيه تسليمُ الفاعل المختار» وهو يسميه نَفُساً وعِلَدّ؛ إذ 


V۷ 
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التقديم والتأخير والاختصاص بأوقاتٍِ ومحالّ وصفاتٍِ من تَعْتِ الفاعل 
المختار؛ وإلا لزم تأخر العلة عن نفسها. 

فمقتضى الدليل العقلي بالنظر إلى الموجب الذاتي إما أن يُوجبً الكل» 
وفیه وقوع ما لا یتناهی» أو لا يوجبَ شيئاًء وهو مناگرةٌ للمحسوس. 

كيف وبالضرورة أيضاً نعلّم استحالة وجود شيء مما ليس بحيّ» كما 
نعلم استحالة صدور شيء من العدم؛ فإن العلة عندهم من جملة الموات› 
فكيف بنقكير عاقل صدور الموجودات من الأموات؟! والله يضل من يشاء 
ويهدِي من يشاء. 

قوله: ا جَوّاز وَجُودِ الكَشْرة لا تَتَتَامَی في المُنقَطع 
الأطْراف» کک ا طرفَيه بِدَاية لاء الف الثاني Ee‏ لها ذلك له 
زمه عَاقلٌ». 

قلت: وهذا أيضا بين . وحاطل الإلزام على الخصم أنه يلزمه على 
مذهبه دخول ما لا یتناهی في المتناهي ونه محال» وهو معنی قول صاحب 
الكتاب: «وهذا لا يلتزمه e‏ 

ثم قال 5: «وكذ تُب هدا المَذْم 0اظا“ 

قلت : يعني دخول ما لا يتناهى في المتناهي› ل «النظام» شام لنا أن 
في الجسم أجزاء موجودة» إلا أنها لا تتناهى بالقسمة»افالكزم دخول ما لا 
يتناهى في المتناهي المنقطع الأطراف» وذلك تناقض بينْ؛ لكا فيهرمن الجمع 
بين النهاية وعدم النهاية» وهو جَمْحَ بين اللفي والإثبات»› وإنەرشحال. 

قلت: ويلزمه أيضاً مساواةٌ الجزء للكل» ومساواة الذراخجاي 


)١(‏ هو: إبراهیم بن سيار ب بن هانئ البصري› أبو إسحاق المعروف بالنظام» من کبار 
المعتزلة» توفي ما بين ۲٠١‏ و١۲۴ه.‏ تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه 
رجالها من طبيعيين e‏ وانفرد باراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية . (انظر : الأعلام ۳/۱( 

() راجع رد الآمدي على النظام في أبكار الأفكار ۳/ .٠١‏ 


V۸ 
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او اة الدرة للعالم بأسره إذا كان كل واحد من الذرة والعالم لا يتناهى. 
ويلزمه أيضاً عدم التفرقة بين القليل والكثير» وكل ذلك محال. 
ثم قال ته : «وَألْرْمَ لَه يعني «النظام» على مذهبه «أَنٌ تَمْلَةّ لو قَطَعَثْ 
يعني : فكيف يصح قطع ما لا يتناهى . َالَرَمَ الطَفرَة“. 
َقِيلَ لَه : الله في طفَرَتهَا في حَيرِ اَم لا؟ 
ٿن رَعَمْتَ انها في عَيرِ حير قَمُحَال عَلّى كَل حجْم. 


ر ت 
اوس ت 


E ر ا‎ e o 
وان زعمت آنها في حيز فهو على محاذاةٍ هذا الجسم م ل؟‎ 


E o o أ ل ا‎ TD rT yT N 
وإن كانت غير محَاذيَةٍ فيّلزم آن تصل إلى ما انتهت إليه يِن طرف‎ 


الجسم الآخر. 


ت 5 و 


م ما قُعَعَّث يِن الأَخْياز لو فُدّر فيها جسم حُكمَ عليه بعَدَم التهايَةء وهو 
تقض عَقَلِْ فَاضح لا َحْمّى ركه عَلى مكأمّل» وََلْرَمّ مه خْلُوهُ عَنِ الحَرَكةٍ 
وَالسّكون». 

قلت: قوله: «ویلزم منه خلَوه عن الحركة والسكون» يعود إلى ما قسّم 
عليه في ادعائه الطْمَرَة» فقال له: إنها إن طفرت فلا ييخلو إمّا أن تكون في 
حيّزٍ آو تكون في غير حیز» وقد مضى الكلام على تقدير كونها في حيّز» وإن 
كانت في غير حَيّزٍ فيلزم منه خلوٌ الجسم عن الحركة والسكون. 

ووجه الإلزام بينّء فإن الجسم يستحيل أن يكون في غير حيّز؛ وإلا لزم 
عه كما كرب عل الجسم عن الحركة والسكوةة ضرورة أن اكه 


)١(‏ قال العلامة التفتازاني في تعريف الطفرة التي قال بها النظام: هو أن يترك المتحرك 
حداً من المسافة ويحصل في حد آخر» من غير محاذاة وملاقاة لما بينهما. (شرح 
المقاصد .)۳١/۳‏ 


۷۹ 
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والسكون يلازمهُما تفريعُ حَيّز وإشغال حيّز» فلو فَدَرَ انتفاء الحيّز للزم منه 
TT SE‏ تعمل الجسم ale e‏ 

ومعنى الحيّز: المكان» أو تقديرٌ المكان. وتقدير المكان: هو الفراع 
الذي لو فَدّرَ فيه جرم لأشغله. 

ثم قال انه : 

ثم ما ذَكره يعني : «النظًام» من ادعاء الطَفْرَّة «جَحد لِلضرُورة؛ فاا تحد 
ان نرات تد لی جنم من تبت إلى متته ا لم مَارِقةُ أضْلاُ 
عِلماً ضرُورياًء قد بَطلّت دَعْوَا۵». 

يعني : «الَظام» في دعواه الطفرة. 

قلت : وهذا ابڪ س 

ثم قال که : «وله تَحَبلات» ی «النّام» في نْصْرَة مَمَالَه» بالطفرَّة 
«لا يِحْتَمِل الكلامَ عَلَيْها هذا المُخْتَصَرُ. 

قلت: من جملة تخيلاتا و ار ومسالة المركب »> ومسالة 
الرحَى» فإنه يستدل بما تخيل من ذلك على وجود الطفرة» فإنه يقول مثلاً في 
الرحى: نرى الجوهر الفرد الذي في طلوف الى يفطم مثلاً آلف حَيّزء 
والذي يلي المَظْبَ يقطع مثلاً عشرة آحياز» وكل ذلك رفي حالة واحدة» أي 
الحالة التي قطع فيها هذا عشرة أحياز هي الحالة التي قطع فيها هذا آلف 
حبّز» فلو لم يطفر هذا الذي قطع ألف حيَّز لما قطع ذلك كله في الحالة التي 
قطع هذا فيها عشرة أحياز. 


آ 


(1) راجع تعريف الإمام المقترح للمتحيز والتحيز والحيز في شرح العقيدة البرهانية ص0۷٠‏ 
والتحقيق أن الحيز غير المكان لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم 
والمكان هو ما يستقر عليه الجسم» ويشترك الحيز والمكان في كونهما من لواحق 
الأجسام وتوابعها» حتى لو فرض أن الأجسام لم تخلق لم يخلق الحيز ولا المكان» 
فالمكان تستقر عليه الآأجرام لا فيه فإن كانت فيه فتلك الأحيازء لا المكان. 

۳) راجع تمسكات النظام في شرح الإرشاد للإمام المقترح ص٥٠‏ - ٦١‏ ومسألة البئر 
والمركب عند الآمدي في أبكار الأفكار .٩١/۳‏ 


A۹ 
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واا سال آل فهي آن قال: لو قدّرنا بئراً فيه مائة ذراع مثلاً 
وجعلنا في وسطه ودا أو مسماراًء وجعلنا فيه حَبْلاً ولوا" متصلا بالماءء 
ووقف واقفتٌ على فم a‏ و فأدلاه إلى الحبل الذي في 
وط القن واخلة بال طاق ۽ ورفع به الحبل الذي فيه الدلو» فإن الدلو 
الات ان إلى ف فم البئر في زمن واحد» والدلو قد قطع مائة ذراع في 
الأزالنةر التي قطع فيه الكأاب خمسين ذراعاًء فدل على أن الدلو طفر وإلا لم 
کے اا 

وأمايومسألة المرب فقال: إذا قدّرنا المركب تجري بالقِلع» وقدّرنا 
ماشياً فبها من أولها إلى آخرهاء فلا يقطع جِرْمّ المرب إلا بعد أن قطعت 
المركب ماج آي مرة آو آكثر من ذلك» فلولا آن المرگب طَمَرّتْ لم 
يكن كذلك. 

قلت : الجواب عن جميع ذلك كله واحد: وهو أن جنس الحركات منها 
بطيئة لتخللها سكنات» ومنها متوالية لا يتخللها سكنات» وذلك نشاهده» فإنا 
نرى الأجزاء التي تلي القطبض طك #هالتي في أطراف الرحى في غاية 
السرعة» ا ت ازات ریک ون ر حالة واحدة» کان ولك 
للتوالي» لا للطفرة". 

وكذلك في البئر»ء حركات الدّلو متواليةء دوك رحركات الكلاب» ولذلك 
قطع الدَلْوُ أضعاف ما قطع الكَلابُ في حالة واحدة» لا أن اللو طفر. 

وعلى هذا حُكمُ الماشي في السفينة" . 


)١(‏ الدَلْوٌّ: واحدة الدلاء التى يسْتَمّى بها. 

9 الخلاب: حديدة معوجة الرآس يشل بها الشيء أو يعلق. 

(۳) الخُطاف: هو الحديدة المُعْوَجَةٌ يُحْتَطفُ بها الشيء. 

€3 راجح تقرير الآمدي لهذه الشبهة في بكار الأفكار ۷1/۳ 

)٥(‏ القِلْع : شراعٌ السَفِينةء وذلك لاله إذا رفع قَلَعَ السّفينة من مكانها. والمقصود هنا 
سرعة جريانها . 

0( هذا الجواب ذکره الإمام المقترح ف شرح الإإرشاد ص٥1‏ . 

(۷) راجع أجوبة الآمدي في أبکار الأفکار ٩۱/۳‏ - 4۲. 


۸۱ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:05:08 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


وأيضاًء فان ما ذكره من الطَفْرّة لو سُلَمَ جدلاً فقد تقدم الجواب عنه من 
أاوجه: 
أحدها: جحد الضرورة» وهو آنا بالضرورة نعلم أنا نمر أيدينا على 
الجسم من مبدئه إلى منتهاه من غير طفرة. 
الثاني : أن الجسم إذا طفر فإمّا أن يكون في حي أو لا: 
رلا كجائز أن لا يكون في حيّز؛ وإلا لزم عقليةٌ الجسم لا متحرّكاً ولا 
سا کناچینه محال . 
- فاب د ورن فى حيّر» فلو قدّرنا جسْماً في تلك الأحياز لكان قد 
قطعهاىة Ee ES‏ راا ا تاه اطا او 
مقطوعا؟! وذلك نقيض عدم النهاية. 
فإثبات جرم قاطعاً ومقطوعاً لا متناهياً إثبات النهاية وعدم النهاية» وفيه 
جمع بين النفي والإثبات»وإنه محال بأول العقل . 
الثالث: ما ذكرناه من لزوم عدم«التفرقة المعلومة ضرورة بين القليل 
والكثير» وبين الصغير والكبير» وبين الذرة والفيل» وبين الكل وجزءه» والكل 
مجاحدة للحس . 


ثم قال ا4 : 


چ 2 for o‏ :- ا الا ٢‏ ر ا 
ب 
a 2‏ 2 و ے ‌ ت 
و و ۶ھ وي » * اسي 2 4 0 
متصلة او منفصلة› فالجو از متطرٌق إليها. 
ت ت ۰ w#‏ 
ع اص م 
0« 4 ج2 ل3 ۱ ا ؟! 
كيف والخصم بسلم لجَوّاز؟! 
0 6 36 و ھر ی 6 ر #8 Ky‏ 6 وار 
ت 1 E‏ لا 7 2 2 
بيد أن المعقو ت لا تثبت بموافقاتِ اهل المذاهب بل ينغي أن يتَبَعَ 
Þ> 7‏ 2 


2 وهر د ا رن 2 وله 2 ج 
الله وا کر سوال رة ع بے بے الیل :ن غ ایح ا 
و ۴ ۹ )۱( 
مدهب دی مذدهب) 


قلت: تنبيه: اعلم أن ما مضى من الكلام مع الفلاسفة و«النظام» هو 


)۱( في (ف): لمذهب دون مذهب. 


AY 
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عين الدليل على إثبات الجوهر المد" فإتا إذا أثبتنا أن في الجسم أجزاء 
موجودةًء لا بالقوة على مذهب الفيلسوفيّ» وأئبتنا أن الأجزاء الموجودة 
متناهية» خلافاً ل «النظام» في ادعائه عدم النهايةء مع تسليمه وجود الأجزاء؛ 
لا آلزفتاه على ذلك من شرل ما لا بتاع : في الوجودء وتصییر ما لا یتناهی 
قاطعاً ومقطوعاًء وان ما لا يتناهى له بداية i‏ وا ار 
الذووالفيل» ويلزمه أن الجزء مساوياً لكله» وآنه لا تعمل التفرقة بين القليل 
والكتيلء وكل ذلك محال» فكان مذهب «النظام» المؤدي إلى ذلك محالاً. 

ففي الإبطال المذهبين» أعني مذهب الفلاسفة في اتحاد الجسم» ومذهب 
«النظام» في عدم التهاية مع التعدد: إثبات أن في الجسم أجزاء متناهية» وهو 
معنى الج وه هرد ؛ إلا معنى له إلا انقسام الجسم إلى جزء لا يتجزأً. 
وباله التوفيق . 

ثم قال يه : «وَمَا چاو لا م بوت الكثْرَةٍ في الصّمَاتِ الأَرَلبَةَ ل 
يلرم من الجَوَارُ؛ فَإِنا قلنّا : کل حَجم مر ذو راء وهي لا تَوصّف بلک 
لت 8 مُولمَةَ - يِن اَجُراءِ جَارَ ءَ عَلَيْهَا الكَْرةُ وَالقلّفُ وَأ 
وات الالو سُبْحَاّه المَوْصوفة بِهذِهِ الصَمَاتِ فَلَيّْتْ و مِنْها؛ إذ هي اَذه 
عَلَى دات وَالذَاتُ الوَاحِدَةٌ لا تَتَكَكَرُ بتَكذْر صِمَاتِها كما ا کر 
اعبار انها . 


)١(‏ الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجزأء وهو أصغر أجزاء الجسم التي يتألف منها 
او ينتهي في تجزئته إليها . فالأجسام تحدث من تاليف الجواهر الفردة التي لا تقبل 
الانقسام أصلاً »> لا ذهناه بمعنى أن فرض الذهن انقسامها هو مجرد فرض كاذب غير 
مطابق للواقع» ولا خارجاً بطريق الأولى لأن ما لا يكون قابلاً للقسمة الفرضية لا 
يكون قابلاً للقسمة الفعلية. ومن أدلة ثبوته أن الله تعالى قادر على أن يخلق فى أجزاء 
الجسم بدل اجتماعها الافتراق بحيث لا يبقى اجتماع أصلاء وذلك لأن نسبة القدرة 
إلى الضدين على السواء. وإذا حصل الافتراق ثبت الجزء الذي لا يتجزأًء ولو كان 
قابلاً للتجزئ لكان الاجتماع باقياً وهو محال لما فيه من تعجيز الله تعالى عن إحداث 
تفریق لا يبقى معه اجتماع» تعالى الله تعالى عن العجز وسماته. 

(۲) في (غ): وغاية. 


A 
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OS ET 
وَإِنْمَا لَرْمَ إِنْبَاتُ الصّمَاتِ لَه لِدَلَالَةٍ أفْعَالِه و على ذلك والجرَاز فى الكثْرة‎ 
يَستذعي عَدَداً يُبْسَبُ إلى عَدٍَ و ملو أو صِفّات تسب إلى موصو يكم‎ 
العَقل بِصِحَة هَذِهِ النَسَْةٍ وباق ينها وباترء ذا لَمْ تُعْمَل حَقِيقَةُ حقيقة المَوصوف‎ 
. فكي يضور الحُكم بقَبْول الأكتر وَالاقَل؟! وَهَدَا لا قى على زي بَصِيرَة)‎ 
قلت: وتقريره ما ذكره في الأم من الجواب أن نقول: ما آلزمتموه لنا‎ 
کا کے في الصفات الأزلية لا يلزمنا؛ فإنا لم نقتصر على مجرّد الكثرة في‎ 
الجراکیل تل" دگل حَجُم مُتكتر متغيّرٍ في آجزاءاء وضفات الباری تحال‎ 


ست و > ولا ذات اا ولا E‏ 


ولم نتوصل أيظاً إل#أن نعلم أنها يجوز أن تكون أكثر مما هي أو أقل؛ 
لأن مجرّد الكثرة لا يلل علهاالجوازء وإنما الدال على الجواز كثرة يجوز أن 
تكون أقل مما هي عليه رويجوز أن تكون أكثر مما هي عليه» وكون العدد يُعلم 
آنه يجوز أن يكون أكثر ويجوز أن يكون أقل متوقفٌ على معرفة معدو يُنسّب 
إليه ذلك العدد. 


وكذلك الصفات يتوقف العلم بجواز أن تكون أكثر أو أقل على معرفة 
حقيقة الموصوف» حتى يُعلَّم هل هو قابل لأكثر من هذه أو أقل» ومعرفة 
حقيقة الباري تعالى لم صل إليها" ٠‏ فلا نعلم لهل يجوز أن يكون أكثر أو 
أقل؛ لكوننا لم تصل إلى حقيقة الموصوف. 

قلت : ولو توصل إلى أنها تكون أكثر أو أقل لم يلزم#منه اللجواز؛ فإنَ 
ما ثبت له من صفات» من كثرة أو قلة» فلا بد وأن يكون واجبا. 


(1) قال الإمام اق ب «التبصير في معالم الدين» في معرض کلامه عن صفات الله 
تعالی : لا يجوز تحولها أو تبديلها أو تغيرها عما لم يزل الله - تعالی ذکره - بها 
موصوفاً» ص١١٠‏ وقال في خطبة تاريخه: الحمد لله الأول قبل كل أول» والآخر 
بعد کل آخر» والدائم بلا زوال» والقام غا كل ية با2 اتال ./١‏ 

(۲) ولن نصل إليها لقوله تعالى : ولا عبطو بي لما [طه: .]٠٠١‏ 


A٤ 
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والظاهر من الآحاديث أن صفات الباري تعالی لا تتناهی» على ما 
کا 4 2 (1) 
قررناه في «شرح الإرشاد» في الكلام على الأسماء""''. 

هذا بالنظر إلى الصفات. وأمًَا بالنظر فى الذات هل تتكثر بالصفات أو 
قا ده كا عا ا و ا ل ك االات ون 
الصفات غير الذات» والشىء لا يتكثر بعيره. 

وأيضاً فإنه إنما يلزم أن تتكثر بها لو كنا نعلم أنه يجوز أن تقبل أكثر 
متها أو أقل »إرعلى ما قدمناه» ولم صل إلى ذلك. 

لن نشلبة الصفات إلى الذات كنسبة الوجوه والاعتبارات عند الخصم» 
فكما لا تتكثر الذات عنده بالوجوه والاعتبارات لأنها؛ غير الذات» فكذلك 
الصفات عندنا. والوجوه عندهم ککونه: واجب الوجود» وکونه راء 
وکونه وجودا مظلقا: وکونه د وکونه اا وکونه غير مغلوب» ولا 
يتكثر» إلى غير ذلك. 


قلت : والجواب الأول عندي أولی وأقوی : وهر 81 لم نقتصر على 
مجرد الكثرة» بل قلنا: کل حَجُم متکٹر متغيّر ذي أجزاء»» والذات والصفات 
ليسا كذلك» فلا يدلان على الجواز» وبال الترن 


)١(‏ قال الشريف في الشرح الصغير على الإرشاد: الحق /الذي ندين ابه روعليه جلة العلماء 
أن ما وجب لله من الصفات لا يحصيه عدد ولا يحيط به عد ولا تبلغه العبارات ولا 
یضبط بالإشارات ولا یحیط به مخلوق؛ وقد قال تعالی: ولا عبطو بے ما4 
[طه: .]۱١١‏ وقد صح عنه يه آنه کان يقول في سجوده: «لا حصي نا ء عليك أنت 
کما أثنیت ت على نفسك» وروي عنه أيضاً في حديث الشفاعة أنه كيك قال: «وأخر 
اجا ونای ری قا ا ا ر عا را اا 9 وروي 
عله کل آنه کان يقول : «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض 
في حكمك عدل في قضاؤك أسأآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استاثرت به في علم الفيب بدك الحديث. ولا 
بِظْنّ أن الذي يلهمه سبحانه لنبيه ية مجرد ألفاظ من غير زيادة معلومات» ولا أن 
قوله کي : «لا أحصي عليك ثناء» بألفاظ لا مدلول لهاء وقد آوتي؟ جوا مع الكلم» بل 
ذلك صريح في نفي النهاية عما وجب له سبحانه» ومحمد رسول الله؟ أعلم خلقه به. 


Ao 
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ا و 


قال یاه : ((وفو ٤‏ إن العَالَمَ لا نحَصِرٌ في الأجرام وًالقائِم بهاء > قله 
ا اضطَرَّب فا العقَا» وَاسَْجُرَاً کل ريي عَلّى دَغْوّى الحَصْرٍ في أَجُتاسِ 


سے 
r‏ م0 
.0 


معَينَةٍ مِنْ عير تزْتیب› ولا قَسْمَة دائِرَة بين في وَٳِباتِ. 
e‏ القَلاسِمَة عَلَّى الاي Re‏ اموا حَصْرَمَّاء وَنَقَاهَا 
الل في حخَبْطِ؛ فين ا ا ان 6 
ي ني رائ ولم بوذ فیا عَيمْتاءُ دلبل حَلّى ما ۾ عله 3 
کی و اخرَاعهء وَهُوَّ القَاعِلٌ الصَانِمُ تَعَالّى وَقَدَّسَ» فَكاتَتِ المسالةُ 
يِن ماقف الوا 
يعني مسألة (انحضار العالّم في الجواهر والأعراض وعدم انحصارهء 
وأحال إبطال مذهب الوس على غيرهذا الكتاب" . 
قلت: وما ذكره الشيخ كله من أن المسألة من مواقف العقول" 
واعتمد في ذلك على إبطال أدلة الفؤيقي» أعني الفلاسفة کک فأما 
إبطال ا الفلاسفة فلا خفاء به» وسأذكر أقوى أدلتهم وأبيّن فسادهاء وأمّا ما 
ذكر من إبطال آدلة المتكلمين فسأذكر ® وفك وأتعرض لبطلانهء 
وأنتصر للمتكلمين إن شاء الله تعالى . 
فأقول وبالله التوفيق : اعلم أوّلاًء أن الكلام في هذه المسألة لا يقدح 
في شيء من العقيدة» فإنا إذا أقمنا الدليل على حدوث حاوث ما من العالى 
وثبت أن له محيِثاًء وآنه فاعلٌ مختارٌء فلا مبالاة بعد ذلك ن عا کے مر 


(1) وقد أبطل الإمام المقترح مذهب الفلاسفة وانتصر للمتكلمين في شرحه على العقيدة 
البرهانية ص۸٤‏ - ٠٠١‏ وكل ما ذكره الشريف هنا في الرد على الفلاسفة هو من كلام 
شيخه الإمام المقترح في الكتاب المشار إليه. 

(۲) صرح الإمام المقترح بالتوقف في شرح الإرشاد أيضا ص٦ا٦.‏ 

() راجع شرح الإرشاد للمقترح ص۷٥‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (غ) و(ف): إثبات. والمثبت من (ت). 


۸٦ 
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خارج عن الجواهر والقائم بها" » فكيف وما ذكره الخصم من الهيولى أو 
قا ما فل لوالا 0 رة طا ا ےا ات رالا ھا : 
الطبيعي لم يبق لهذا المذهب أصل. 

فمما حكى صاحب الكتاب يه من أدلة المتكلمين وتعرّض لبطلانه أن 
قال: «استدل المتكلمون على الحصر بأن قالوا: كل موجود لا يخلو إمّا أن 
یکر حرا او لاء وما ليس بمتحيز إِمّا أن يقوم بمتحيز أو لاء فالمتحير هو 
تعال ۶*۵ 

فأجابك صاحب الكتاب عن هذا بأن قال: «هذا الحصر صحيح» إلا أن 
قولکم : «ما لیس بمتحیز ولا قائم بمتحيز هو الله تعالی» باطل؛ فما ® 
موجود قدیم غير متحیز ولا قائم تة لس اله قان صفات الباري تعالى 
قديمة ا متحيزة» ولا اة بمتحيز» ولیست بإله. 

قلت: هذا لیس بشیء؛ فإن روه يشتمل على الذات والصفات . 

أو ما المانع من موجود حادث غير متحيّز ولا قائم بمتحيّز» فيبطل 
ااا 

قلت: يمكن أن يجاب عن هذين ال و يبطل الحصر؛ آم 
الأول سکن آنا يجاب عنه بان يقال: ادعاءَ E o‏ سوی الله تعالی 
وصفات ذاته» لا متحيرِ» ولا قائم بمتحيّر» لیس بإلو لا يخلو: إا أن يكون 
a‏ باعتبار کونه مقتضياًء أو 9 فإن کان ا باعت کۋ اضيا فلا 
یخلو إمّا أن یکون باعتبار کونه فاعضا تارا أو لاء فإن کان باعتبار کونه 
فاعلاً مختاراً فهو باطل بدليل الوحدانية» وإن كان مقتضِياً باعتبار كته لار 
معلولاً على ما صار إليه الفلاسفةء فبعد بطلان الإيجاب الذاتى وإثبات اشاعل 


(1) في (ت): والأعراض. 
(۲) هذا الكلام عين ألفاظ الإمام المقترح في شرح العقيدة البرهانية ص4٤.‏ 
(۳) هذا کلام الإمام المقترح في شرح العقيدة البرهانية ص۹٤.‏ 


Av 
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المختار - على ما سنقرره في موضعه إن شاء الله - لم يبق لهذا المذهب 
أصل . 

وادعاء ايم لسن بمقتض ولا و السمع القاطع: وهو 
الإجماع» وقد قال کل : «کا ٩‏ ال وَل ES‏ 

وأمّا السؤال الثاني» فيمكن أن يجاب عنه بأن هذا الحادث إما أن 
اه أو لاء لا جائز أن لا يتناهى؛ ضرورة استحالة دخول حادث في 
الوجود غيرومتناءِ» ولأن كل حادث من العالّم» وقد قام الدليل على انحصاره 
في نفسه وناهیه . 

لا يقال : الإنما قام الدلیل على انحصاره وتناهیه بناءً على أنه جواهر 
وأعراض» إذ کال موجوذاعلى هذا الوجه يدرك تناهي جزئِه حسَاً فيُعلَم تناهي 
کله ضرورة أن المركب من المتناهي متناهِ» فهذا احتجاج بالمذهب» ومصادرة 
على محل النزاع» والخصمإإنما قدّر حادثا لیس بجوهر ولا عرَّضٍ. 

لأنا نقول: بل لتثاهي الحادث " دليل آخر» وهو بداية اختراعه» وفراغ 
القدرة منه» ومعقولية ما له بداية وفراغ تلازمه النهاية قطعاء ومعقولية ما لا 
يتناهى تلارِمُه تمي البداية والفراغ» فالجَمْح بين البداية وني النهاية جَّمعٌّ بين 
في وإثباتِ» فادعاءُ حادث لا يتناهى - على هذا التقدير - متناقظل ^ . 


(1) قال الشيخ العيني: المراد ب«كان» في الآول: الأزلية» وفي الثاني : الحدوث بعد 
العدم. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 10/0. 

۳( کک کتاب بدء الخلق E‏ اله يالى 2 
سوی الله تعالی» رقوله لل فى ثنایاء : «وكانَ عَرْشَة عَلَى الْمَاء؛ بتضمن الدلالةبالعقاية 
على لوټ العرش والماءء اما الأول فلکونه محدوداً بالماء» وکل محدود لت 
وأيضاً فقد ذكر العرش في القرآن العظيم بصفات المحدثات منها كونه محاطاً به 
وکونه محولا وغير ذلك» اما الثاني فلنفس السبب» إضافة لما في حمله للعرش 
من الدلالة على كونه خر ا ومذللاً وھئ أمارات الحدوث . 

(۳) في (غ) و(ف): العام . والمثبت من (ت). 

)€3 هذا الدليل قرره الإمام المقترح› وذكره الشريف زکریا في شرحه الصغير على 

A^ 
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وإذا ثبت کونه متناهياًء فلا ُد أن يکون في جهة من العالّم» وکل ذي 


جهة قائم بنفسه لا يخلو: إما أن يكون قارَاً بتلك الجهة» أو مُنَقِلاً عنها؛ فإن 
کان قارا بھا فهو ساکنء وإن کان مقلا عنها فهو متحرك» وهذه ضضات 
الجواهرء فدَلٌ ذلك على انحصار العالّم في المتحيّر والقائم بالمتحيّز. 


وعلی کل حال» فادعاء حادث لا يتناهى - على هذا التقدير - متناقض 


على قررناه» وهذا كاف فى دليل الحصر” والله الموفق للصواب. 


(۱) 
(۲) 


أما#إمطال مذهب الفلاسفة في ادعاء زائد في العام لا متحيّر» ولا 


الإرشاد ي وزاده بياناً فقال: «قد قام الدليل على أن ما سوى الباري تعالى ممكن 
الوجود» والقول بإثبات موجود ممكن لا متحيز ولا قائم بمتحيز يؤدي إلى الجمع بين 
النفى والإثبات» وذلك محال» وكل ما يؤدي إلى المحال فهو محال. بيانه هو أن كل 
ممكن إما أن ير ني عتا ونه قديماً أو لاء فإن الفلاسفة لا يتناقض عندهم 
الإمكان مع القدم» فإنهم يقولون العالم ممكن باعتبار ذاته» قديم باعتبار موجبه. 
وبعد بطلان الإيجاب الذاتي وإثبات الفاعل المختار لم يبق لهذا المذهب أصل. وإذا 
بطل الإمكان بهذا الاعتبار لم يبق إلا أنه ممكن بالاعتبار الثاني وهو أنه حادث» 
والإمكان بهذا الاعتبار مع تقدير عدم التحيز والقيام بالمتحيز باطل ضرورة أن كل 
ممكن بهذا الاعتبار له بدايةء وکل سه قاور مه هنهاية» وما لیس بمتحیز ولا 
قائم بمتحیز یلازمه عدم النهاية» فادعاء ممكن حادث لا متحيز ولا قائم بمتحيز جمع 
بين ثبوت النهاية وعدم النهاية» وهو جمع بين النفي والإثبات. وذلك معلوم بطلانه 
بأول نظر في العقل». 

كل هذا فهو جواب الإمام المقترح كما أشرت في شرح العقيدة البرهانية ص۹٤‏ - .٥١‏ 
ذكر الشريف زكريا في شرحه الصغير على الإرشاد دليلاً آخحرولاامتكلالا في حصر 
العالم في المتحيز والقائم بالمتحيز» فقال: «قام الدليل على أن م30 ىبلاي تعالى 
ممكن الوجود» وما ذكرتموه من ادعاء موجود غير الله ليس بمتحيز ولا قائم بمتخيز 
يؤدي إلى إبطال إمكان ما علمنا إمكانهء وذلك باطل» وبيانه هو أنه إذا انحسمت 
جهات الإمكان التي هي التحيز والتغير والتكثر فلا يعقل إمكان» وذلك يؤدي إلى 
إبطال إمكان ما علمذاء مكنا وعو مسالا ا ثم قرى الغريف هذا الدليل ققال: 
من جهات الإمكان: العخصیص > وإلبه یشار بالفغر» إ5 کل سکن ادت لا بدا رآن 
یکون مخصَصاًء ومعلوم أن كل مخصّص له بداية وغايةء ون کل ما لا يتحیز ولا 
يقوم بمتحيز لا يتناهى» وأن كل ما لا يتناهى لا تكون له بداية وغايةء وإلا لزم 
الجمع بين النهاية وعدم النهاية. اه. 


۸۹ 
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قائم بمتحيرٍ» فقد قال صاحب الكتاب: ما ادعيتموه غيب عناء وهو إما ا 
يُعلّم من نحو ذاتهء أو نستدل بما علمناه على ما لم نعلم» والعلم به من نحو 
ذاته محالٌ؛ لأنه عَيْبٌْ عناء والاستدلال بما علمناه على ما لم نعلم إنما يكون 
إذا كان ما علمناه متوقفاً على ما لم نعلم» وليس ذلك إلا الفاعل المختار لهذا 
العالّم» وما ادعيتموه ليس بفاعِل اتفاقاًء ذ ول يل عا ول فل 
إا 

قلتويفىاستدل الفلاسفة على إثبات زائد في العام لا متحيز» ولا قائم 
بمتحيز» بأن(قالوا: قد ثبت قيام العلم بمحل» وأن العلم لا ينقسم» فمحله لا 
لي آن یکون منحيَراً أو لاء E‏ وإلا لزم انقسامْ 
العلم لانقسلام#محله»#ضرورة أن كل متحيّز منقسم" وانقسام العلم 
مال 


قلنا : الجواب عركهي من أوجه 
أحدها: أن هذا مبنيّ على#أصلهم الفاسد" من أن كل متحيَّزٍ قابل 
للقسمة» وهو استدلال بالمذهب» وهو تمحل النزاع. فما الدليل على ذلك؟! 
الثاني : هو آنا إذا أثبتنا الجوهر الفرد» وهو المتحيز الذي لا ينقسم» 
فيقوم ما لا ينقسم بما لا ينقسم» فيبطل هذا«اإلاستدللاك» وقد أشرنا إلى إثبات 
الجوهر الفرد» ونبهنا عليه عند كلامنا مع الفلاسفة و«النظام» في أن في الجسم 
أجزاء متناهية ؛ إذ لا معنى للجوهر الفرد إلا انتهاء الجسم إلى جُزءٍ لا يتجزاً. 
الثالث: آنا على تقدیر تسلیم آن کل متحیز منقسم 0 لزم منه 


)١(‏ أورد الشريف ردودا أطول على الفلاسفة فى شرحه على الإرشادء وقال إهنا تتحديداً 
مخاطباً الفلاسفة: قولکم: اکل متحیز منقسم» باطل؛ لأن سياق کلامگهههن في 
الجسم المنقطع الأطراف أجزاء لا تتناهى بالقوة ضرورة أن كل جسم عندكم لا 
یتناهى بالقوة» وهو محال؛ لأآنه يؤدي إلى حصر ما لا یتناهی بين حاصرين» وهو 
محال . 

(۲) ذكر الإمام المقترح هذه الشبهة المعتمدة عند الفلاسفة في شرح الإرشاد ص٠٠.‏ 

(۳) وهو إنكار الجوهر الفرد. 


۹۰ 
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انقسام ما قام به» بل نقول: إذا انقسم المحل بطل الحال» كما نقول: إذا 
انقسم الجسم بطل التأليف من غير أن ينقسم» على القول بأن التأليف معتى . 

الرابع: أنه يلزم على ما ذكره من أن كل متحيّز قابل للقسمة إبطالٌ 
أصلهم في أن الجسم واحد من حيث الفعل» فامتنع انقسام العلم لعدم انقسام 
الواحد» وإلا لزم منه بطلان أصلهم في القول بالوحدة في الجسم. مع ما فيه 
من اقرع القسمة في غير منقسم . فبطلت شبهنّهم من كل وجه. 

ثم تعض صاحب الكتاب كاه للجواب عن السؤال الثاني» وهو قول 
الخصم : إن الوسط في هذا الدليل؛ إلى آخره» يعني في قولنا: «العالمْ جائِر 
الوجود» وكل جائز الوجود فله سب موجود»» فالجائز هو الوسط بين المقدمتين . 

وحاصل السؤال: إن قولكم: الجائز يفتقر إلى سبب» ينتقض عليكم 
بالجوهر بعد وجوده» فإنه جائز» ومع ذلك لا يفتقر في جواز وجوده إلى 
سبب؛ وإلا لزم تحصيل #الخاصل» وإنه محال . 

قلت: والجواب عن هذا ی چچوے ر جھین : اآحدهما: ما نذکره الآنء 
رو أااشة الان دا واا ١‏ ورا اي ا 
دلالة الجائز على المقتضي معلومة ضرورة. 

فإن قيل: فما وجه حل هذه الشبهة؟ 

قلنا: لا يلزمنا ذلك إلا بطريق التبرع» ودارا ڪب ويب الكتاب عن 
ذلك» وهو الجواب الثاني» وهو أن قال كاه: 

«وَأمّا السوَالُ اللّاني» َل الوْجُود لا ُد في ابِدَاءِ وْجُووِومِنْ سَبّب قدا 
حَصَلَ اسَْفْتى عَنْ إِفَادَة الوْجُود في الرَّمَنِ الثاني وَإِنْ كان مُحَاجاً ا شرَط 
بقائه؛ إذ العَفُل قَذ قَضَّى بأ ما لَيْسَ لَه الوْجُود مِنْ داه - بمعتى أله لا رجح 
به الوْجُود لِدّاقه عَلَى نِسْبَها إلى العَدم - فَهُوّ مادء وَبَعْدَ أن افيد أ 
ا ا إل آل 


4 
ے١‎ 
Ge 


(۱) في (ت): عقلاً . 0 رو 


۹۱ 
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وحاصل الجواب أن الجوهر بعد وجوده لا يفتقر في وجوده إلى سبّب؛ 
لما فيه من امتناع تحصيل الحاصل كما ذكرتموه» ولا eys‏ 
جار الوجود» وان الجائز لا يفتقر إلى مقتض» بل هو محتاج إلى مُقتّض في 
دوام شرط بقاء وجوده» وهو العرَّضُ» فيظهر أثَرٌ الفاعل في شرط بقاءه في 
كل رَمَنْ؛ ضرورة أن العرَّض لا يبقى زمانين. 

وأضرَبَ عن جواب قولهم في أثناء السؤال: «إن كان مطلق الجواز 
فيفتقر العدم إلى مقتض؛ ضرورة أن كل ما كان جائز الوجود يجب أن يكون 
جائز العدم» فيفتقر العدم إلى مقتض»» وإئما ضرت عن هذاء لآنه فيد دليله 
بجواز الوجود. 

ثم قال ا: «وهَذا المَقَامٌ لا ازع فيه الحَصْمُ». 

يعني : في كول الغالم جائز الوجود»ء وأن الجائز يفتقر إلى مُقَتَض. 

قال : «وِنَمَا یازع في المقتضي مض بالداتِ» موجد بالاخێراع» . 

ا «وَسَيأتي ذلك إِنْ شاع( ے٠‏ 

ويرم مِنَ هَلِِ الطريقَة دوا العَالَّم». 

يعني بالطريقة: الكلام في تحن المنوجب بالذاتِ أو الموجد 
بالاختراع» فيثبت الموجذ بالاختراع» ويلزم مه حدو ت العام . 

هذا تمام الكلام على المسلك الأول في إإثبات وجود الإله وحدوث 
العام بطريق الجواز. 

ثم تعض للمسلك الثاني في ذلك بطريق الحدوث» فقال اكه : 

«المَسْلك الاني: وهو آن تفُول: كَل حاو له سب را ركفي 
r‏ 


)١(‏ فى النص المحقق: بالاختيار. 

)١(‏ حدوث العام أصل قرره القرآن العظيم آتم تقرير» فقد قال الله تعالى : إل بدا 
الق ثم يميد [يونس: ]٤‏ قال الإمام الطبري في جامع البيان: إن ربكم يبدا إنشاء 
الخلق وإحداثه وإيحاده. .١٠١/١١‏ 


۹۲ 
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قلت : هذا المسلك مركب من مقدمتين» وترتيبُهما في اللفظ على صناعة 
المقدمات أن نقول: العالْمُ حاوث» وكل حاوثِ له سَبَبْ. فإذا حذفت المتكرّر 
بقي: العالم له سبَّب. وهو المقصود» وهو النتيجة. 

ثم تعرض لتقرير المقدمتين فقال: 


«أَنّ الوجودِ 9 e‏ المُجَوَزِ يدعي مفََضِياً بالضَرُورَة. 
ا وهذا صحیخ› فان طريان الجائز بعد صحة ا بققضى" 
مقتضيا غير هضور |ذ ليس له الوجودٌ من ذاته” 

ثم قال ولا يَلْرَمٌ عَلَيْهِ العَدَمٌ السّابقٌ عَلَّى الوْجُوو؛ إِذ لَيْسَ بِطَارِئء 
وَالوْجُود فى الرّمَن التّانى كدلك». 

قلت : وهذا أيضاً كلام ظاهر» وهو احتراّ من قائل يقول: العدَمٌ السابق 
جاؤِرٌ» وكذلك الوجودٌ بعد وجوه فيرالزمن الثاني جائِزء فيفتقر”" إلى 
مقتض› وليس كذلك. يريد: ليس هارا 


" r 


ڪ وقال تعالی : ERE‏ إلخلق ثم يعيده قل الله يبدا ا 


یعیده فل هل ن شرای سن بدا للق ثم ميد قل اه دوا للق م يده [يونس 


[Tc‏ قال الإمام الطبري : يقول: تھ بے خا کے پیل زت ا 
ابتداءً . ۲~ 


2 ر 


وقال تعالى: «أمَن يدوأ الق ثد يميم [النمل: .]٠٤‏ قال الإمام اللظبري: | 
يبدا الخلق ثم يعيده فينشئه من غير أصل ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاء. ٠ ٤/٠۸‏ ° 


وقال تعالى: اله يبدو ألْحَلَىَ [الروم: .]١١‏ قال الإمام الطبري: الله تعالى ايبدأ 
إنشاء جميع الخلق منفرداً بإنشائه من غير شريك وبلا ظهير» فيُحدثه من غير شيءٍ» بل 


بقدرته يك ۱۸/ .٤٦۷‏ 
وقال تعالى : وهو الى يِبَدَوا لحن [الروم: ۲۷] قال الإمام الطبري: الذي له هذه 
الصفات تبارك وتعالى هو الذي يبدأ الخلق من غير أصل» فينشئه ويوجده بعد أن لم 
یکن شیئا. ۱۸/ .٤٨۸٥‏ 

(۱) فی (ف): یستدعی . (۲) فی (ف): من معقوليته . 

© ى الم الما ۰ 


۹۳ 
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فأجاب بأن قال: كلامي مقَيّدٌ بطريان الوجود» والعدم السابق ليس 
بطارئ . وكذلك الوجود بعد وجوده في الزمان الثاني» يعني: ليس بطارئ. 
وهذا جواب صحیح؛ لاأنه قيّد کلامه ان ي ۰ 

ثم تعرّض لتقرير المقدمة الثانيةء وهي قوله: «والعالّم حاوث»» فقال: 

َفْرِيرُ حَدَثِ العَالَم أن تَقُول: كل مَوْجُودٍ لازم وجوه الحَوَاوتُ فهو 
حَاوث» وَالعَالّمٌ قذ لازم ا وَجُودُ الحَوَاوثِ» فَهي حَاوِنَة». 

قلت #وترتيب هاتين المقدمتين أيضاً في اللفظ» وتلخيصهما على صناعة 
المقدمات أن نقول: العالّم ملازِمٌ للحواوث» وكل ملازم للحواوث حاوث. 
فإذا أسقطت المتكرّر بقي : العالّمْ حاوث. وهو المقصود. 

ثم تعرّض لتقريرا المقدمات» فقال: 

ما ملارمَة أَجْرَام 0 الحَوَاوتٌ فَوَاضح› نها مُلاْمَة لِوْجُودِ حَرَكةٍ 
وَسكونٍِ» وَمَا لار الح FA‏ َد لَارَمَهُ الحَرَاوث. 

. حَاوِتَانِ» وما لارمهما فق لازم الحرّ اوت‎ e 

بيان حُدوثهما: أَنَهُمَا طَارِنَانِ عَلّى الجَوْمَر» فد يَخْلو إِمَّا أن تَكونَ حَالَة 
طرَيانِهمَا عَلَيْهِ هي : حَالَةَ ابُِدَاءِ وَجُودِهِمَاء آَم لا 

- قالأَولٌ هُوّ المَطْلُوبُ»؛ إذ لا معنى للحاده إلا: ا لم يكن ثم كان. 

ااي ِن قیل به فلا يَخْلُو إِمّا أن تَكونَ كَابِمَة بتفسها َل مُمَاهَدَةٍ 
طَرَيَانِهاء وما أَنْ تَكونَ تَابِمَةَ بعَيْرمًا: 

َم المحَال ام الحَرَكة بتفبها؛ فلن الحرَكة لو اسْتَغتت عَنِ الڪڪل 
لما افْتَقَرَّت إِليه؛ لاله يلرم ن افتِقَارْمَا لِمَعْتّی اوت لها الحَاجَة ليه 
ولك مُال؛ إ ذلك المَعْتى لَمْ يكن َائِماً بها» وخلومًا عَنه يَستَذعِي يام ضدو 
بها وَيَلْرَمٌ اَن يَكونَ امه بها لِمَعْتَّى» وَيعَسَلْسَلُ . 

وَإِنْ كَانَث قَابِمَة بِعَيْرمَّاء فلا يَخْلو إِمَّا أن يَكونَ هَذَا المَحَلَء ر 
إن كان عَيْره َقِيامُها بهذا مِنْ عَيْرٍ لقال مِنَ الجَوْمَرٍ الَذِي کاٹ قَابِمةٌ به لا 

۹٤ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:05:13 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


رص ترک و وش ي 


يصح في العَفْلِ وانقالهًا مُحال؛ لا ا ا ر اع في 
العَقَلٍ؛ إِذ النقْلَةٌ: ْريع حَيّ وَإِشَعًالٌ ENE‏ 
لا يخفّی». 

قلت : وهذا كله كلام ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان. إلى قوله: 

«فإنْ أرِية بالانيقال: تذل المَحَلّ مَعَ بقاءِ العَرّضٍ». 

فمعنى قوله: «تبدل المحل» آنها تشغل هذا المحل وتشغل هذاء ويكون 
حال تفريغها الأول حال إشغالها الثاني . 

ارال : کد المَحَلّ عَلَيْهِ جائ > فة َر إلى مض في إشغالِها لِلجُوهر 
اللّانِي وَالأَوَل». 

قلتُ: معناء ® اثههالي للجوهر الأول إمّا أن يكون لنَفيهاء أو لزائد: 
باطل أن يكون لنفسها ؛ لذ لي هان كذلك ّما زالت شاغلة له؛ لأن صفة النفس لا 
تتبدل» وقد رأيناها شاغالة للثاني »فشغلها إذاً للأول والثاني جائڙ» والجائِڙ 
عى مقعضیا؛ > فیلزم أن يكو ن الها مقتضيان : مقتض لإشغالها الجوهر الآولء 
ومقتض آخر لإشغالها الجوهر الثاني؛ رورة ابت حالة قيام معنى واحد 
ا َب المَعَانِي عَلَّى الحَرَكاتِ. وَيَكونْ الكَلَامٌ في حَدَثِ المَعَانِي 
کالکلام في حَدَثِ الحَرَكاتِ» بأن يقال: المعانيا الطارئة على الحركات دل 
طروهًَا على حدوئها؛ لأنه لا یخلو: إا أن تکرن سيا ان ایی الحركات هو 
حال ابتداء وجودهاء أ لاء ويعود إلى القسمة التي قسمت في الحركات . 

قلت: مع ما في ذلك من قيام المعنى بالمعنىء ومع ما في /المسألة من 
بقاء الأعراض في قول القائل : «تبدَلّ المحل مع بقاء العرَّض». 

ثم تعض ب لإبطال القسم الثاني الذي قسّم على الخصم اميه 
طريان الحركة على المحل» بأن قال الخصم: «ما طرَأث» بل كانت في هذا 
المحل» وهو ادعاء الكمون والظهور»ء فقال تة جوابا عن ذلك: 


e 


0 
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«وَإِنْ كائ تَايِمَةٌ بالمَحَلّ المُشَاهَدِ فيه طَرَيَانهَا عَلَيهِء فَهُوّ مُحَالٌ أيضاً؛ إِذ 
يلرم مه وجو انيقَال مِنْ عَيْرِ أن يقل به الجَوَرُء وهو مُحَال؛ إذ الحَركة عَيْنْ 
کون مُنتَقِلاً إِنْ رايا القَوْلَ تفي الأخْوّال» وَإِنْ ناما قَالعِلَة الحَفْلِيَةَ تَقْتَضي 
كما تفبهاء َال صِفة تفس الشّيء عَنهُ مُحال؛ إذ ْم مه افيا قَارهًَا إ 
مَعْتّى يوبا لَها؛ ضَرورَةَ القَوْلِ بِجَوَاهًا. 

َعَيَنَ أن تَكونَ حَالَّة وُجُودِمَا هِي حالَةُ مُمَاهَدَيا لِطَرَيانِها؛ لِلَرُوم الْحِصَارِ 
الف نے ال اة بی يِن النَفي وَالإثبَاتِ وَمَا لَارَمَهُ وُجُودُ الحَرَاوثِ ا يَسْبفُهًا؛ 
ضرُورَة ارم ر ن يون حاوئً». 

قلت :ل اگ أيضاًواضح لا يحتاج إلى زيادة. 

قلت : ومن الطرق القاطعة أيضاً في“ إبطال ما ذكروه من قيام الحركة 
بنفسهاء أو انتقالهاء أو كمونها: قيامٌ الدليل على استحالة بقائهاء فإنه إذا قام 
الدليل على استحالة بقاء الأعراض رالمتنعت تلك الأمور كلها؛ إذ لا بد فيها 
من البقاء. وهذا طريق قاطعٌ مختصر ٠‏ 

وأيضاً فالحركة عند الخصم قديمةء والقديمرلا يتير ولا ينتقل من 
محل إلى محلٌ» فلا يجوز عليه كمون ولا ظهورٌ ولا عدٌَ. 

ثم تعرَّض يث لإيراد الأسئلة على الدليل » وفأورد سؤالين : 

أحدهما: على ادعاء ملازمة العالّم للحوادث؛ 

والثاني: على ادعاء أن ما لازم الحوادث يكون حادِثاً. 

أما السؤال الأول» فقال: إن قِيلّ: لا تُسَلّمٌ اَن العَالَمايلَارمُ الحَوَاوتٌ. 
وَمَا ذَكرْثَمُوهُ مِنْ مُلَارَمَة وْجُودِ الحَرَكة وَالسُكَونِ قََفُولٌ: إن تبت لَك أَنً 
الحَرَكَة وَالسّكَونَ مَعْتَيَانِ اسْتَقَام لَكَمٌُ الكَلامء وَلَكِنْ بم كرون عَلى مَل يَرْعُمْ 
ل رَاجِعْ إلى عَدَم الحَرَكة؟! 


u 


(1) في (ف): ومن الدليل أيضاً على . 
(۲) وهو طريق الإمام بي العز المقترح في شرح البرهانية ص٦٦.‏ 
١‏ 
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وعد هذا تلاش قول اضخایكم: إن التفرقَة ب بَيْنَ الحرَكة وَالسُكون عَقَلاً 
دل على اخيَصَاصٍ كَل حَالَةٍ بمَعْنّی؛ إذ النَفْرقَةَ بَيْنَ الحَالَتَيْن ر کون 
لاخصاص كَل حَالَةٍ بِمَعّْى» وار تَكَونْ لاخْيَصَاص إخدى الحَالَتَيْن بِمَعْتّى 
وَسَلبِهِ عَنِ الأخْرّى». الكلام إلى آخره. 

رحاصل هذا المزال أن قالرا: أت بم أضلكم فى الجدوف عل 
ملازمة /الحركة والسكون وتعاقبهما على المحل» فيم تنكرون على من يزعم أن 
ماك ل الحركة تطراً ثم تنعدم» والسكون راجع إلى عدم الحركة» 
والعدم نمَىْ محض لا حقيقة له؟! 

وإذا لم يكن إلا#الحركة تطرأً على المحلٌ ثم تخلو عنهء فلا تدل على 
حدوثه؛ لأنها لم تلازشة ولم يعقبها أمر آخر إثباتئٌ حادثٌ حتى يكون المحل 
لا يخلو عن واحد منهما. 

وهذا إنما يستقيم 00م إذا آثي أن الحركة والسكون معنيان إثباتيان» 
وأمّا إذا لم يثبت إلا الحركة وحدها«تطرآآثم يخلو المحل عنها فلا تدل على 
حدوث» وعندها یتلاشی قول اصحابکم. ڳد إلى آخره مبسوط في الأم. 

وخاضله آنا إذا قلتا آن ا راج إلى عدم الحركة» فيتلاشى قول 
أصحابكم في إثبات أن السكون معتى؛ ضرورة جود التفرقة بين الحالتين› 
يعني حالة الحركة» وحالة السكون» فيلزم منه ثبو ت معليين#افإنا نقول: التَفرقة 
بين الحالتين تارة تكون لاختصاص كل حالة بمعثى» وتارة تاكون_لاختصاص 
إحدى الحالتين بمعنى وسَّلبه عن الأخرى» فيم تنكرونث لاان زعم أن 
التفرقة التي عقلتموها" راجعة إلى نمي وإثباتِ؟! فلا تدل التفراقة على و جود 
مکو د ا و ا ` 

وأا «السوَال اللّاني» فقالوا: «لا ثُسَلَمّ اَن ما لَارَمَ الحَوَاوتَ يون حَاوئاً 
إن الحَوَاتَ المُلازِمَة لِحَدَثِ مَا لامها هي ال َتَنَاهَی ET‏ 


)١(‏ في (غ): عنيتموها. 


۹۷ 
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التراع؛ ِن الحَوَاوتَ عِنْدتا لا وَل لاء ودا لَمْ تناه عَدَداً قَمَا لَارَمَهَا يَكَونْ 
را 5 مَحَالَةَ» الكلام إلى آخره. 

قلت: تقرير السؤال أن الحوادث التي تدل على حدوث ما لازمها هي 
التي تتناهی عدداًء وإذا کانت لا تتناهی عدداً فلا تدل على حدوث ما لارّمها؛ 
انه فك آرم ما لا اهي ما لتاقي فليس أخد المتلازمين متاهيا سن 
بيد لهه على تناهي الآخر» ونحن من مذهبنا أن الحوادث لا تتناهى عددأء 
فلا دليل لكم في الاستدلال على حدوث الجواهر بملازمتها الحوادث؛ 
ضرواز عالت مي في الأعداد» وإذا لم تاه عدوا نمار مھا کن آلا ٠‏ 
اة 

ثم قالوا أيضاً بعد هذا: 

ولو قَرَضتا الام فما لا يرال محرا الك ملا َكَمْ عاقب عَلَيِْ 
الحَوَاوِتُ ولا يم المَرَام لَك حى تُحَقَفُوا هَذِهِ الممَدَمَهَ» الكلام إلى آخره. 

قلت : معناه أنكم معشر الأشعرة"إفما شرعتم الدليل في جميع العالّم» 
واستدللتم بالتعاقب والملارّمة على الكحدوث. وذلك إنما يسوغ لكم فيما 
تتعاقب عليه الحركة والسكون» وأمّا جسم واخ لم يزل متحرّكاً أبداً فلا 
تعاقَبَ فیه» فلا دليلٌ لكم عليه. 

يِن ْنم : نها حَرَكَات مُتَعَاقبَة٬‏ وهي حَاونة )فتقول: ا لم ِي 
العَدد في الحَرَكَاتِ العْلْويَةٍ. الذي تَحَيلنم دول إلى َة 
الوم إل مَسَاحَةٍ مَحْصْوصة وتقدير التِهَائِها بها . 

e‏ معنى هذا الكلام أن ما قذرتموه من انتهاء الدورة#أمر وهمئ» 
فإنكم تقدَرُون ابتداءَ الحركة من موضع معیّن مثلاًء فإذا انتھت الدور ہے دلك 
الموضع حکمتم بانقضاءها» وذلك تقديرٌ رف اتان الابتداء من ذلك 
الموضع المعيّن» بل لم يزل الفَلَكُ متحركاً. 

ثم تعرّض ده للجواب عن السؤالين» فأجاب كه عن و الآولء 
وهو ما أوردوه على ادعاء الملازمة من أن السكون راجع إلى نمي - وهو عدم 
۹۸ 
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الك سان ال اشر الجُوْمّر لِلحَيّر لَذٍِ هو فيه أَمْرْ إِنبَاقّ لا مَحَالَهَ 
ولم يزد على هذا. 
قلت : وتقريره أن نقول: شَعْل الجوهر للحيّرٍ الذي هو فيه أمرٌ إثباتيّ لا 
محالة» وبيانه هو أا تعقل الإشغال» مع الال د عدم الحركة» E‏ 
الإشخال هو عدَمٌ الحركة لما تصرَرَ أن يُعمَّل مع الذهول عن عدم الحركة؛ إذ 
الشيءرلا يُعقمَل مع الذهول عنه. وإذا صح أن ذلك الإشغال أَمْر إثباتيّ» وهو 
مغاير لعدم.الحركة» فهو الذي نسميه سكونا. 
دلا من_الجواب أيضاً عندي أن نقول لهم : إذا قلتم: إنه ليس هناك 
إلا الحركة»تطراً وتنعدم هل عند عدمها تعقبها حركة آخری أو لا؟ 
فإن كان الأول فقد حصل المقصود بملازمة الحركات. 
وإن كان الثاني فهو أمسحال؛ إذ يلزم منه معقولية الجوهر لا متحرّكا 
ولا ساكناء» وذلك باطل بضرورة العقل. 
فحاصل السؤال على هذا أنهروارذ على مقدمة ضرورية» وذلك لا 
ê‏ )۲( 
ومن الجواب أيضاً عندي أرلا فبا لخر فى تفاصيل الجواب أن 
نقول: السؤال فاسد بالوضع» وبيان فسادة أنه يلزم ن أن لا ت رک 
وقد ثبتت» فهو حلفت . بيانه أنهم إذا قالوا: إن الحركة تطرأ وتنعدم» فنقول: 
طريانها لنفسهاء أو لأمر زائد؟ 
لا جائز آن یکون لنَفْسها؛ وإلا لما عُدِمت؛ إذ هتمي واجبة 
للنفس» والواجب لا يتبدل. 
- فلم يبق إلا أن يكون طريانها لغيرهاء وذلك الغيرٌ لا بد أن يكولاله 
اختصاص بهاء أَوْجَبٌ ذلك لها لنفسهء أو لآمر 5ا ور او ال : 


() راجع هذا السؤال وجوابه للإمام الفخر الرازي في الأربعين ص٥۲‏ - ۲١‏ والإمام 
سعيد العقبانى ت کتاب الوسيلة بذات الله وصفاته ص۹٤‏ . 


)۲( في (ف): لا ينتج . 
۹۹ 
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مع ما فيه من قيام المعنى بالمعنى. فقد عاد السؤال فاسِداًء ولا جواب عن 
الفا شيك 

ثم قال ك : «وَرْبّمَا عَكس بَعْضُ المُحققِينَ هَِهَ الدّعَوّى عَلّى الحَصّم». 

يعني بذلك أن يقول للخصم: بل EA O‏ 
إلى عدم سو بالا هو ا ل ول که حا ج س س 
وإشعال» فالتفريعْ آل إلى في سُكونِ» وَاٍاشَالٌ ا ان مضا لِلاَوّلٍ» . 

يعت أن الإشغال الثاني في الحيز الثاني مضادٌ لهذا الإشغال الأول 
وو جال هما أن كل واحد منهما متعلَقّ بمحل مخصوص في زمن 
مخصوص »› ويستحيل اجتماعهما في محل واحد في زمن واحد. 

ث قال: «إِذ المَعْقُول مِنةٌ: ما ْمَل في الرَمَنِ اللاي ئَالجَوْهَرُ لا يلو 
عَنْ سُکونِ حَقِيقةً. 

يعني أن المعقول من الإشغال الأول في الحيز الثاني كمعقول الإشغال 
الثاني في الحيّر الثاني وكذل ك ههور ل الإشغال الثاني في الحيّر الثاني 
کمعقول الإشغال الأول» فإن خاصية الكون إيجابه تخصيص ارم بمکان أو 
تقدير مكان» وقد أوجب الكون الثاني في الحيز الثاني ما أوجبه الأول» فقد 
ثبت آنهما متماثلان . 

وبالاتفاق أن الإشغال الأول أمر وجودي» فيللزم أن يكون الإشغال 
الثاني كذلك؛ ضرورة تساويهما في المعقولية على القلول يتفي الحال» وفي 
الإيجاب على القول بالحال. ولو كان الأول إثباتا والثانئ نفيا ما تساويا في 
المعقولية» مع مناقضة النفي للإثبات . ٤‏ 

وإذا تحقق ذلك لم يبق لاسم الحركة اسم زائد إلا التفريغ› ودل تل 
إلى نفي سكون» فثبت بذلك أن ليس هناك إلا سكون» متى انتفى سكون أعقبه 


)١(‏ هذا كقول الإمام الفخر الرازي: «فثبت أن الحركة والسكون متساويان في تمام 
الماهية والحقيقةء فإذا كان أحدهما وصفا ثبوتيا لزم كون الآخر ثبوتياً قطعاأًء فثبت 
يما ذكرنا أن السكون وصق بوتي الأربعين ص٦۲.‏ 


(۰ 
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سكون» ويحصل بذلك الغرض من حدث الجواهر في تعاقب السكون عليها 
لمن يكال مخادت الأغراض غا عات الجراع وباك الينيي: 

قلت: ولنا في تقرير أن ليس هناك إلا سكون طرُق» ذكرناها في «اشرح 
الإرشاد» وفي «شرح الأربعين» يطول ذكرها لا يحتملها هذا المختصر. 

وهذا على طريقة نقة الاستدلال بحدث الأعراض على حدوث الجواهر» 
ار اتدل على حدوث الجواهر من حيث هی هى بأن نقول: هذا الجسم 
يجوز أن ايكون أكبر وأصغرء وأن يكون في جهة دون جهة» وأن يكون بشكل 
دون شکل»› ا یکون بلون دون لون» إلى غير ذلك من وجوه الجواز» 
فاختصاصه ببعض الجائزات دون بعض يدل على مخصص» من غير حاجة إلى 
إثبات الأعراضوإثبات اخدوثها وملارّمتها. 

تم تعرٴْض صاحب الكتاتب للجواب عن السوال الثاني» وهو ملع أن ما 
لازم الحوادث يكون حادثا ضرورة أن الحوادث عند الخصم لا تتناهى عدداً 
وحاصل السؤال: ادعاءٌ حوادث لا أول لها . 

فأجاب كه بأن قال: «والسْوّال الثاني بَاطِل؛ إن الحَوَاوت لا بُ أن 
نای عَدَداًء وَالدلیل عَلَيہِ اَن ما وُجد ينها قد انْقَضى وََبت آخِرْهٌ فلو انث 
ا اَی عَدَداً رم مله مُحَالٌ . 


)١(‏ وقال ا ابن خمير السبتي (ت٤۱٣ه)‏ في رڏ القول بحوادث لا أول لها: هذه 
مقولة أقل من أن يكترث بهاء > فإنها مقولة ينقض بعضها بعضاًء > فإن قولهم : ا 
جمع حادث» والحادث: ما له أول» فقد أقَرّوا بالأولية لآ حادها لفظاً ومعتّی» 
وقولهم: «لا أول لها» تناقض» كأنهم يقولون: «لها أول» لا أول لها». (مقدمات 
المراشد إلى علم العقائد ص١٤٠).‏ 

(۲) المحال E‏ حوادث لا أول لها إلى الوجود: : هو عدم وجود 
الحادث اليومي المحقق وجوده.» وذلك أن الحادتُ الموجود اليوم مثلا فإنه محقق 
الوجود بالمشاهدة» ولكن على تقدير القول بكونه مسبوقاً بحوادث قبله لا أول لها 
يصير دخول الحادث - المشاهد اليوم - إلى الوجود متوقفاً على فراغ دخول ما قبله 
من الحوادث التي لا أول لهاء إذ لا تتأتي النوبة إلى الحادث الحالي إلا إذا انقضى 
ما قبله من الحوادث واحداً بعد واحد» وكيف تنقضي وهي لا أول لها قبل الحادث - 


۱۰۱ 
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وَلَضّع الدَلِيلّ عَلَى ذلك في صْورَة بُرْهَانِ الخْلْفِ” وَنمُول: هَدَِ 
الحَرَاوتُ لا نای وکل ما ا اى لا بض لغري تزه الحَوَاوتُ لا نمضي 

وَالتَيجَةٌ كاذِبَةء وَقَوْلتَا : ھا لا کاس ا يْقَضي» صَاوِقَة٬‏ ََعَيَنَ الكذِبُ 
في قول الحَصْم: إِنَها لا تنَاهّى». 

ت قال: باو صِدق مقدميتا) . 

يعني صدق تحقيق أن ما لا يتناهى لا ينقضي» وأن الحكم بالانقضاء مع 
عدم النهاية اا قض . وقد قرّر ذلك في الأم أحسن تقريرء فقال كاه: 

«لَؤ صح القَولٰ بانْقِضًاءِ ما لا اَی لَمْ بحل إِمَا أن يَكون يتاه الحْكمُ 
بالانقِضاءِ إلى رَمَنِ لا بت هدا الحكم به أو لا اى : 

ل بَاطِلٌ ؛ او م هو مَسَنَاوِ ل بُتناهھی بواحِڊٍ من الحَرّاوث› 
وهو شال . 


= المشاهد اليوم؟! إذ فراع ما اچ چاو تناقض ظاهر فالمتوقف وجوده - وهو 
حادث اليوم - على الخال وهر فراع ما ل آل له محال» لکن الحادث مو جود اليوم 
بالمشاهدة» فالقول بحوادث لا أولالهغاا د حا إلى الوجود حادثاً بعد حادث قبل 
الوصول إلى حادث اليوم محال. فالحق أن الحادث المشاهد اليوم مسبوق بحادث 

ول لین قبله شيءَ من الحوادث» وذلك الحادث ا مسبوق بالعدم» أوجده الله 
الفاعل المختار المنفرد بالقدم والأزلية. 

)١(‏ قياس الخُلف: هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وإنقاا سمي حلفا أي: باطلاً - لا 
لآنه باطل في نفسه»ء بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب. شرح 

لقطب على الشمسية .۲١١/۲‏ 

هذا عند المناطقة» وأما عند المتكلمين فقد قال الشيخ الأبياري: «برهان الخلف: هو 

وإثبات» ثم يقوم البرهان على استحالة الثبوت فيتعين النفي» أو بالعكس من ذلك». 

لتحقیق والبیان .۱١۳/١‏ 

وقال الإمام الغزالي في معيار العلم: «طريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم 

وتجعله مقدمة» وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق» فينتح من القياس نتيجة 


ظاهرة الكذب» فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات). ص١١٠.‏ 
)۲( حاصل هذا الدليل أن تقول : لو وجد حوادث لا أول لها للزم منه صيرورة ما يتناهى = 


1۰۲ 
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اللاي أَوْضَح فَسَاداً؛ إذ يلرم مِنْ ثبو ت ځکم الانقِضًا تفضا ارلا رت 
حَواوت يسبق بَعْضهًا ا ارلا وکت يتَصورُ في الاَرَلٍ ا 


= لا يتناهى بزيادة واحد» لكن اللازم باطل قطعاًء فبطل الملزوم وهو وجود حوادث لا 
أول لها. بيان الملازمة على هذا الفرض وهو تناهي الحكم إلى زمن لا يثبت قبله 
حكم» أن جنس هذه الآحكام ليس بأزلي» بل له مبدأ» وهو ألف حركة ماضية اعتبر 
نايتها من الآن» بمعنى أنه يصح الحكم عند نهاية هذه الحركات الألف - أعني 
حركة اليوم - أنه انقضى قبلها حركات لا نهاية لهاء ووقفنا ولم نحكم على الحركة 
التي وقبل الألف لفراغ الحكم» فعدم الحكم حينئذ على تلك الحركة - التي قبل الألف 
- بأنه انقضى قبلها حركات لا نهاية لها إنما هو لكون ما قبلها متناءٍ؛ إذ لو كان ما 
قبل تلك الحركة غير متناه لصح الحكم» والفرض أنه لا يصح الحكمُْ لتناهيه» فصار 
ما قبل الحركة التي قبل مبد! الألف متناهياًء مع أننا قد حكمنا على ميدأ الألف بأنه 
انقضى قبله حوادث' لا أولرلهاء والحوادث قبله صارت بالحركة التي قبل ذلك المبد! 
أو بالحركات السابقة على التحركة التي قبل المبدأء وحينئذ فالحركات التي قبل 
الحركة السابقة على جلاف متناهته وقد صارت غير متناهية بزيادة الحركة التى 
قبل مبدا الألف»› ولاوهك أن کرنجاتناهی يصیر غير متاه بزيادة شیء عليه باطل ؛ 
إذ الزائد بشيء متناه متناءِ .80 بۋاان حاشية الشيخ الدسوقي على شرح 
الکبری مخ). 

(1) المثبت في التحقيق : حدوث. والمثبت هنا هو الصخيخ. 

(۲) حاصل هذا الدليل أن تقول: لو وجد حوادث ولا أولك لها للزم سبقية الأزلي على 
الأزليّء لكن اللازم باطل قطعاًء فبطل الملزوم إوهواروجود حوادث لا أول لها. 
وبيان الملازمة أنه لو كانت الحوادث لا أول لها للزم صحة الخكم عند وجود كل 
حادث بأنه فرغ وانقضى قبله حوادث لا أول لها» فنحكم على الحادث الحاصل 
يوم الاثنين بآنه انقضى قبله حوادث لا نهاية لهاء ونحكم على الحاصل يوم الأحد 
كذلك» ونحكم على الحاصل يوم السبت كذلك» وهكذا ونحن(انازلؤن إلى جانب 
الماضي . Eg NE‏ 
ذلك أن كل حُكم تقَدَمَهُ محکوم عليه؛ لأن وجود الحكم فرع وجود المحكوم 
عليه» فیکون المحکومٌ عليه أيضا لا أول له» فما من محكوم عليه إلا وقبلهاماحكومٌ 
عليه» فيكون هنا أمران أزليان وهما: جنس الحكم» وجنس المحكوم عليه» ويلزمه 
سبق الثانى على الأول» لكن سبق الأزلى على الأزلى محالء فما أدى إليه محال. 
ا في الكاة فى العفين لاما الان د الك واا ال خا فى 
حادثة غير أزلية اتفاقا. (مستفاد من حاشية الشيخ الدسوقي على شرح الكبرى 
ا 
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َلَيْتَ شِعري کي يَستَجيرٌ عَاقِل دَلک؟!». 

ثلت: ولا فی ابطال خرادٹ لا آول لھا ' طرق یکر إیراذهاء ڈکرناها 
في «شرح الإرشاد”» وفي «شرح الأربعين». 

قلت: وفي هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكتاب عن ادعاء حوادث 
لا أول لها تطويلء واختصاره أن نقول: القول بإثبات حوادث لا أول لها 
متناقض» فإن الحدوث يقتضي المسبوقية بالغير» والأرل تقتضي عدم 
المسبوقية وبالغي ر فالجَمْعٌ بينهما جَمْمٌ بين النفي والإثبات. 

ثم تقض للجواب عن دعواهم بأن المَلّك لم يزل متحركاً» وأن حركته 
واحدة» ومقصودهم بهذا السؤال أنه لم تتعاقب عليه الحوادث؛ إذ ليس هناك 
إلا حركة واحدة» ولا يتم مرامكم في حدوث الفلك إلا بتقرير تعاقب 
الحركات» والتعاق ي ين إلا مع التعدّدء ونحن لا نسلْمُ التعدّدَ في 
الحركات العلوية: 


() قال الشيخ أبو الحسن الأشعري ط4 : من نفى الأولية عن الحوادث» وزعم نها لم 
تزل متعاقبة آحاداء ثم يقر الفراغ منها وتخقق تصرمهاء فقد جحد الضرورات» وخرج 
عن بدائه العقول؛ وذلك أن ما لا نهاية له لا عد يحصره» ولا مبلغ يضبطه» ويستحيل 
عقلا - على الضرورة - أن يمضي بتوالي الآحاد وتعاقبها. (نقله الشيخ ابن بزيزة في 
شرحه على الإرشاد للجويني› مخ/ ص .۱٣‏ وقال بعد هذا: هذا نص كلام الشيخ 
آض اللحسن الأشعري . 

(۲) مما ذكره الشريف فى شرحه المختصر على الإرشاد فى إبطال حوادث لا أول لها 
قوله: إذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك كاتنت مسبرت®, بخ ایی لا إلى 
أول» فحينئذ تكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول له» فتلك 
العدمات بأسرها مجتمعة فى الأزل» إذ الترتيب فى الموجودات لا فى المعدومات› 
فإذاً جميع العدمات السابقة على كل واحدة من هذه الموجودات مجتمعة(ف يلل 
فإما أن يحصل مع مجموع تلك العدمات الحاصلة في الأزل شيء من الموجودات أو 
لم يحصل» والأول باطل؛ وإلا لزم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق» وهذا محال» 
وإذا آبطلعم القسم الأول تعن الثاني وهو آنه لم يحخصل في الأزل شيء من 
الموجودات» وذلك يقتضي أن يكون جميع الموجودات بداية وأوّلا» وهو المطلوب. 

(۳) في (ف): فإن الحدوث لازم المسبوقية بالغير» والأزلية يلازمها عدم المسبوقية 
بالغیر . 

€ 
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فاجات 4 بان فال راما ما فرضتموة : مِنَ المَُحَرِ عَلّى الدّوام» هي 


علدنا حرَكات متايه أو سكناث متَعَاقة». 


عا طلى القول بان لس هناك إلا سكرن: 


4 و 
ew 0%‏ 


5 2 رر ا ا ر e‏ ر ەر 
قال : ا َر تقوم به حَركة هي تَفريع وَإشعَال. 
ےب 2 ر اق ا ا 
وَإِشَعَالٌ الحيّز الل لم ق ؛ إذ يَسْتجيل مَعَهُ إشعَال حير آحَرّ. 
2 و ن ےے a‏ ب 00 r‏ 
ثم نَمُول: کل جزم يَشعَل مقار مَسَاحته وهو في حَرگيه َشْعَل دک 


EP”‏ ف ووس 


بعد فرغ حي أو مان هو يقار حَجْهو فلا ُد مِنْ مض يفضي دَلک» يعني 
الإشغالات؛ «إذ هو جَائرْ) يعني الاشخال» اوكون جمیع الإشعًالاتِ رًالاتقًالات 


ہمَعْنّی j. 4Y RF‏ يلرم EEE e AA A OEE‏ 
الاقتضًاء من صِفَة تفا اة ء قَأَحْوَال مَعَاقة ل وَاحِدَة محال إذأً». 
قلت : مع ما في ذلك ههن تعدّدِ الموجب واتحادِ الموجب. 

قال : «فَتجّت العَدَدُ في الحَركاتِ» العلويّة «وَخدوتها؛ روم وج 
مشاهَدة طرَيًانها كما قَرَرنّاه . 


%\ 
E 


يريد: فثبت العدد فى الحركات بملررناگي تعدّد الإشغالات» وهى 
المقتضيات للحركات» فلزم من تعدد المقتظع0اتعدد(القتضي . 

قوله: «(وحدوتها للزوم وجودها» إلى آخره» يريد: ولزم حدوث 
الحركات لما ذكرناه من صحة طريانها على المحل؛ إذ لا معنى للحدوث إلا 
طریان ما لم یکن ثم کان» کما قررناه. 

کک ِن قيلّ: بم كرون عَلَّى مَنْ يفول : إِلهُ كان بالجَوْعَر مَعْنّى 
دِيم تم عم وَعَقَبتة الحو اوثُ؟ !». 
يقولون: إنما ثبت لكم حدوث الجواهر ضرورة أن الحوادث لم تفارقه لصحة 
قيامها به» فيم تنكرون على من يزعم أنه قام بالجوهر في الأزل معنى قديم» 
ثم عَدِمّ وعقبته الحوادث؟! 


1۰٥ 
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وو وتو 


فاجاب که بان قال: «عَدَمٌ القديم O‏ اا 
يَكَونَ جَائِزاً أو وَاجباً: إن گان وجوه جاورا قَيَفَْقِرٌ إلى مُفْتَض» وَذَلِكَ 
المُقَتَضي ِن كان جَائِزاً افَقَرَ ی ر 


6 6ه و 


لِذاتهء فَهُوَ اما اَن بوبه ذاه أو يُوجِدَه بِقَصْدِهِ وَاخْييَارِه: 

فالارل يلرم مله بَقَاؤة؛ ذلا يصح وَجُودُ المِلَة دُونَ مَعْلُولِهَّاء ودا 
اسْتَحَالَ عدم العلَّة اسَْحَالَ المغلزلة: 

فا0 الاي 0 يعني الموجد بالاختيار «إذ المُوَعٌ بالاختَيَارٍ 
حاد ای هنک کے ضر قدیماً؟ ٤!‏ . 


o 3 ھا و‎ of o ARL 
ٹم قال : «وهذه َة ية ني عن اوراق کر . ودل تقدم المقصود من‎ 


هذا المَطلُوب عَلَى وجو لا تفي به مَُجَلَدَاتَء وا أعلم». 
يعني في استحال اهدي م فان المتكلمين قد طولوا وأوْرَدُوا أل 
كثيرة في استحالة عدم القديم. 


(1) في (غ): بالاختراع. 

(۲) بيان ذلك أن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصد» والقصد إلى تحصيل الحاصل 
محال فلا بد من سبق عدم الموقّع على وجوده اليصح,القصد إلى إيقاعه» وهو معنى 
كونه حادثاًء فامتنع بذلك أن يكون القديم مفعولاً للقاعل المختار . 
قال العلامة شمس الدين الأصفهاني : لا يمكن إسناد القديم إلئ#المؤثر المختار لأن 
لامتناع توجه القصد إلى الموجود وإلا لكان تحصيلاً للحاصلإوهو متخال» والشيء 
المعدوم الذي توجه القصد إلى تحصيل وجوده يكون حادثاً لآنه حدث بعد العدم» 
فلا يكون تأثير المختار في القديم» فلا يمكن إسناد القديم إليه. (تشييد القواعد في 
شرح تجريد العقائد» مخ ض٤۱).‏ : 

(۳) هذه القاعدة وهی استحالة عدم القديم أو الأزلى مخصوصة عند بعض العلماء بالأمور 
الوجودية» وقد نبه الإمام الفخر الرازي على هذا في «الأربعين» حيث قال: ١لا‏ 
يمكننا أن نقول: كل ما كان أزليا امتنع زواله» بل يجب تخصيص هذه الدعوى 
بالأمور الوجوديةء فيقال: كل ما كان موجوداً في الأزل امتنع زواله. (ص)٠۲‏ 
والتحقيق أنها غير مخصوصة بذلك» فإن أعدامنا الأزلية لم تنعدم الآن» بل هي 
مصاحبة لوجودنا الآن؛ إذ لو انقطعت لوجدنا في الأزل. ولا يقال: يلزم على هذا 


۱١٦ 
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قلت: وأخصر من هذا كله في استحالة عدم القديم أن يقال: عدم 
القديم محال؛ فإنه لا يخلو إِمّا أن يكون واجب الوجود» أو جائز الوجود: 
- لا جائز أن يكون جائز الوجود؛ وإلا تسلسل. 
فلم يبق إلا أن يكون واجب الوجود» وحقيقته: ما لا يقبل العده“. 
وهذا آخر الكلام في إثبات وجود الباري تعالى وإثبات حدوث العالّم. 
الطريق الثاني في إثبات حدوث العالّم وإثبات وجود الباري تعالى لم 
د يا #را حب الكتاب» وهي طريقة في القِدّم عن العالم» فنقول وبالله 
التوف لى فلو دم الأجسام لم تخل من خمسة أقسام: 
- إما أن تكون مجتمغة مفترقة معاً. 
- وإما أن تكون لا مجتمعة ولا مفترقة. 
- أو تكون مجتمعة ثم افترقت. 
- أو مفترقة ثم اجتمعتا. 
- أو تجتمع تارة وتفترق أخرى لاوإلىرأول. 
أما كونها مجتمعة مفترقة معاًء فبضرورة العقل يُعْلّم استحالة ذلك. 
وكذلك أيضاً يُعكَمْ استحالة ثبوتها لا مجتمعة ولا مفترقةًء ولا قارَةَ في 
أحيازهًا ولا منتَقلة عنها. 
وكذلك أيضاً يستحيل ثبوتها مجتمعة ثم افترقت »أو مفترقة ثم اجتمعت 
أرَلاً؛ إذ لو كانت موصوفة بأحد الوصفين أرَلاً لكانت ر0 ايلك إا 


لنفسها» أو لمعتّى› أو لا لنفسها ولا لمعنى: 


= اتصافنا بالنقيضين الوجود والعدم؛ لأآنا نقول: الذي يناقض العدم الأزلي: الوجود 
الأزلي» لا الوجود فیما لا یزال کوجودنا الآنء فالذي ا بوجودنا إنما هو عدمنا 
فيما لا يزال» لا عدمنا في الأزل. هذا هو التحقيق› > خلافا لما قاله بعضهم من أن 
الأعدام الأزلية انقطعت بوجودنا. (راج جع الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح 
الکبری ص٣ .)٤۲‏ 

(1) وهذا الدليل المختصر ذكره الإمام المقترح في شرح العقيدة البرهائية ص1۸. 


1۹%۷ 
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ل جات أن تكرت مرضرة هه الها الو كات دلت لاستجال 
إخراجها عن الوصف النفسي مع بقاء النفس. 

- ولو كانت موصوفة به لمعتّى للزم أن يكون ذلك المعنى قديماً لأجل 
رت الوعف آرلا ئي الف سيل على القدن. ولا رآجا يدل الأرساف 
على الأجسام» واختلاف الأحكام عليها فيما لا يزال» فيجتمع بعضها ويفترق 
بعضهالي ويتحرك بعضها ويسكن بعضهاء إلى غير ذلك من الأحكام» علمنا 
اإستحالة تقدير أزلية هذه الأحكام. 

ار و کک یلےآیضاً ثبوت بعض هذه الأوصاف لا للنفس ولا للمعتی؛ إِذ 
انمي المخض لا يوب اختصاصاً ببعض الأحكام دون بعض» مع قبول 
الجواهر لها عل البدل» ومع العلم بن ذلك لا يثبت اتفاقا. 

وكذلك أيضاً لا إيجوز أن تكون تجتمع تارة وتفترق أخرى لا إلى أول؛ 
فإنا قد أبطلنا قول من للك فإن® علق وجوده بمستحیل کان مستحیلاً. 

وإذا بطلت هذه الأقسام استلان ف #الجوهر أَرَلاً. 

قلت: وبقي من الأقسام في /المعقوليقسم واحد وهو أن يقال: أو 
بعضها مجتمع وبعضها مفترق. وإنما تركه الشيخ «أبو الحسن”'» كنه؛ لأن 
الجواب عنه يتضمنه الجواب عن القسم الثالث فإذا أردنا نحن تحرير 
الجواب عن هذا القسم وإفراده فنقول: لو قذّرنا بعضهاومجتيعا وبعضها 
مفترقاًء فلا يخلو اجتماع المجتمع منها وافتراق المفترق منهاً إِمّا أن يكون 
اختصاص كل واحد منها بذلك لنفسه»ء أو لأمر زائد: 

- لا جائز أن يكون للنفس؛ ضرورة تماثل الجواهر» مع مارتقدم من أنه 
لو كان للنفس لما عَلِمٌ. 


(1) هو الشيخ: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري: إمام كبير من أئمة أهل السنة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين . 


۲٤ - ۲7° (‏ ه). بلغت مصنفاته ثلاثمائة کتاب» منها : مقالات اللإسلاميين› اللمع» 
استحسان الخوض في علم الكلام. وغيرها. الآعلام .۲٠۳/٤‏ 
٩۸‏ 
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وإن كان لأمر زائدء فلا يخلو إِمَّا أن يكون نفياً أو إثباتاً: النفيُ لا 
اقتضاء له ولا اختصاص» والاثبات إمَّا فاعلاً مختاراً أو معتّى موجباً: القول 
بالفاعل المختار فيه تسليم المسألة. والمعنى الموجب باطل؛ لأنه لو قذّر فلا 
بد أن يكون قديماً؛ ضرورة ادعاء ثبوت الحكم لها أزلاًء والقديم لا يُعْدَمٌ. 

ونحن نعلم ضرورةً أن ما من اجتماع إلا ويجوز زوالّه بطر افتراق» 
وبالغكس من ذلك. وكذلك القول في جميع الصفات» فإنا نشاهدها فيما لا 
اليفك وباله التوفيق . 


(1) ومن البراهين المختصرة في بيان حدوث ما سوى الله تعالى قول الإمام السنوسئ في 
شرح الوسطى : العالم أجرام ملازمة لصفات حادثة يستحيل ثبوتها في الأزل كالحركة 
والسكون بدليل أنها لو كانت فى الأزل لما قبلت التغير؛ لاستحالة التغير على 
القفيم؛ وإذا كاتف صفات الأجرل اللازمة لها مستحيلا الرجوة فى الأزل كائنك 
الأجرام كذلك مستحيلة الوجود في الأزل» والعالم منحصر في الأجرام والصفات 
التي تقوم بهاء» وقد بانت استحالة ثبوتها في الأزل» فالعالم إذن مستحيل الثبوت في 
الأزلء وهو المطلوب .اه. 


۱۹ 
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المطلوب الثاني 


/ ق إثبات تنزه الله 


ك عن الجسمية ولوازمها © 


الخجمية فقاال يانه: 
«المَطْلْوبُ القزني : أ الاي تَعَالّی وَتَقَدّمنَ - لا يَصِح أَنْ يَكونَ < 


جوهراًء َو و 


قلت: الحجم: ا و 
والجسم. 

قال: «ولَنًا فيه مَسْلّكانِ» يعني مسلك الحدوث» ومسلك الجواز. 

ثم تعرض لتقرير المسلاكاالاك هو مسلَكٌ الحدوث» وقد قرّره في 
الأم أحسن تقرير لا يحتاج إلى زيادة» وهو أن قال : 

لرام لا بُ أن تكو ۵ َُحبء کل € e‏ 
اکونا ا غا ات u‏ . إا بت حَدوث أجُرَام 
العَالّم قَمَا مَائَلَهَا حُكِمَ عَليْهِ بحكمها». 


)١(‏ وقال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام: أبو بكر الإسماعيلي (ت٣۳۷ه)‏ في 
كتا اعتقاد أهل الشتنة: «ولا يعتقد فيه تعالى الأعضا عضاء والجوارح› ولا الطول 
والعرض» والغلظ والدقة» ونحو هذا مما یکون مثله في الخلق › فإنه ليس کمثله شيء٠‏ 
تبارك وجه ربنا ذي الجلال والاکرام». ص۷". E‏ عزون. نشر دار ابن حزم 
14م( وهذه و الجسمية والحجمية» تنزیه الله عن اللوازم يتضمن تنزيهه عن 
الملزومات. فعقيدة أهل السنة القطع واليقين بتنزيه الله تعالى عن الجسمية والحجمية 
ولوازمهما. 

(۲) تنزيه الله تعالى عن الحركة والسكون أمر مجمع عليه عند أئمة أهل السنة؛ فقد نقل 
الإمام ابن جرير الطبري: اجتماع الموحدين من آهل القبلة وغيرهم على فساد = 


11۰ 
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قلت : وهذا کلام ظاهر لا يحتاج إلى زيادة. 

قلت : ويزداد في جانب الجسمية تعدد الآلهة على ما تقدم تقريره» وعلى 
ما سیأتی تقريره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ثم قال: «المسكك الَانِي». 

وهو مسلك الجواز في تقدس الباري تعالى عن الحجمية. 


ا ر 
و رر 4 


َ«هُوَ أنه يَكونْ جَابِزاً؛ إِذ العَقَل شاه بان تَحْصِيصَةُ ببَعْض الأَحْيَازِ 
والجهَاتِ يَسْتَذْعِي مُحَصّصاً؛ لَِسَاوِي الكل بالشَنَْة إلى داه وَالجَائِرٌ يَكَونُ 
حادثا وهو الچ مَقَدّس عَنْ ذلِك». 

یعنی ن ایی تعالّی وتقدَّسَ ۔ لو کان حَجْماً لکان متحیزاًء وکل 
ETE EONS. md‏ 
و حيّز يلزم مله افتقاه إلى مخصّص غيره يخصّصه؛ إذ الشيء لا 
يخصص نفسه» والجات حص يلون حادثاء والباري تعالی متقدسٌ عن 
ذلك . 

ثم قال: «وَهَدَانِ المَسْلَكانِ يَلْرَمُ مِنْهُمَا اسَْحَالَةَ ونه جَوْهَراً أو جسْماً». 

ثم قال: «عَيْرَ أن الجسْمِيَةً بَاطلَةٌ بوجو آحَرَ عَلّى هَِهِ الطَريقة». 


قلت : يعني طريقة الجواز. 


1 IC 


$ 


= وصف الله تعالى بالحركة والسكون. (التبصير ص١ .)٠*‏ 
وقال الإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود: الله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن 
الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد» وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز 
أن يوصف بالسكون» وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين» والله متعال 
عنهما» لیس کمثله شيء» (معالم السنن /٤‏ ۳۳۲) 
وقال القاضي ابن رشد الجد: لا يجوز عليه تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام 
من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضار» ولا تحويه الأمكنة 
ولا تحيط به الأزمة. (المقدمات الممهدات .)١١/١‏ 
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى 
الأماكن يؤول إلى التجسيم» وإلى قَدَم الأجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. 
(شرح الرسالة ص۷۸١).‏ 


11۱ 
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قلت: وهذا الجواز بكونه أكبر أو أصغر يختص بالجسم؛ ضرورة أن 
الجوهر لا يقال فيه أكبر وأصغر. 
ثم قال: «وَإِنْ فْرضَ سما لا يننَاهَی» فهو مُحَالٌ ؛ إذ ُو قاب للقَسْمَةء 
اذا تحور الحَرَكَة u‏ الجهة المتتاه هة وَالحَركة تَقضَمَنُ شغلا وتَفريغاً 
CDi > 2‏ 
ولك يلرم ايه لا مَحَالَةَ»“. 


قلت : تقریر امتناع جسم لا پتناهی من وجهین : 

أحدهم اها ذكرفه صاحب الكتاب من أن الجسم قابل للقسمة»ء فإذا 
قدّرنا انقسامه من وجهةو از أن يتحرك إليها؛ لما فيها من الفراغ» والحركة 
تتضمن تفريغاً وإشغالاً » فإذا أشغل ماركان فارغاًء فرع - لا محالة - ما كان 
شاغلاًء فيدل ذلك علی‌0اتناهیه . 


قلت : وهذا إنما يتصوَر إذ فلار سمالا يتناهى من بعض الوجوه» وأما 
إذا در جسم لا يتناهى من كل الوجوه فلا يتصور فيه انقسام» وإنما يتصور 
فيه الوجه الثاني» وهو أنه لو كان كذلك لما كان للعالم حيْرْ» وللزم منه تعدد 
الآلهة على ما سنقرره بعد إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثاني: أنه لو كان لا يتناهى من كل الوجوه الما كان للعالم حيرء 
فإذاً لا بد من تناهيه من جهة العالمء فيجوز أن يتحرك إلئا الجهة المتناهيةء 
کا که یل ل کا کا قرا 


(۱) قال الإمام المقترح في «شرح الإرشاد»: : فرض الصانع جسماً لا يخلو إما أ #یكون 
چس ل ا ار جما افا ان کاو جا کا اھ فا یکن ان کون کر 
متناه من جميع الجهات» E‏ 
في هذا الفرض أن يكون متناهياً من ب بعض الجهات» فتجوز حركته إلى الجهة 
المتناهية ويلزم منه تناهيه من الجهة الأخرى لا محالة لأن الحركة تفريغ وإشغال» فلا 
يُشغل من جهة إلا وقد فرغ من الجهة الأخرى» فيجب تناهيه لا محالة. 


11۲ 
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2 


2 » ي r n‏ ا EE‏ و رو ۶ه ا چ وه 
ثم قال: «وتبطل الجسمية مِن وجو آخرَ وهو آنه يلرم آن يكونَ كل جرءٍ 


از 4 2 از ا اا اا سے اق ت ل( 
س 2 . ٠‏ محا 
إلهاء يعصی إلى اب إلهينِ › وهو ۹ 


فلت: ما ذكره من لزوم تعدد الآلهة على تقدير كونه جسماً صحيخٌ؛ 


e E E E E O a 


أن يكون كل جزء إلها؛ لعدم الأولويّة» وهو محال. 
أو تتمانعرالأجزاء في قيام الصفات بهاء فلا يكون واحد إِلَهاًء وفيه بطلان 
الإلهية» وإنه محال. 
أو تختص الضفات ربأ حدهاء فتفتقر إلى مخصّص» وذلك ينافي الإلهية. 
أو تقوم الصفات بجزء واحد» وتوجب الحُكم للأجزاء الباقية» وذلك 
باطل على القول بنفي الأحؤال وعلى القول بالحال. أما على القول بنفي 
الأحوال فظاهر؛ إذ 9 موجب ولا موب . وأمّا على القول بالحال ا 
أيضاً» فإنه ليس قيام الصفاث بأخلاها وتوجب الحكم للباقي بأولى من 
العكس» فيؤول إلى التمانع . 

لا يقال: ما المانع أن تقوم الصفات بمحل واحد وتوجبٌ الحكمَ لجميع 


الذات» على مذهب المعتزلة على قولهم بتعدي الحكم محل المعنى. 


فإنا نقول: هذا باطلء أمّا أَوّلاً فقد قدَمنا أل قيامرالصفات بأحد 


الأجزاء وتوجب الحكم للآخر يلزم منه الاختصاص وعدم الاختصاص : 


فأمّا لزوم الاختصاص فيقال: لم اختصت الصفات بهذا الجزءرولم) تختص 
بالآخر؟! فيفتقر الاختصاصٌ بذلك الوجه إلى مخصص.» فيه تخطض 
الإله» وإنه محال. 
وأمّا عدم الاختصاص فبالنظر إلى بقية الأجزاء التي لم تقم بها الصفات»› 
فلا تقوم بها الأحكام؛ ضرورة أن المعنى إنما يوجِبٌ الحكم لمن قام به« 
لا لمن لم يقم به» ویلزم منه التمانع لعدم الأولوية. 

اا اا راا تر ای ای نحل المجی مال: 

۱1۳ 
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للزوم انقسام الواحد» أو قيام الواحد بمحال عديدة في الحالة الواحدة» وهو 
نقيض الوّحدة؛ إذ الحكم أمر واحد» والواحد لا يقوم بمحال. 

وإذا امتنع الآمر الوجودي أن ينقسم على محال» فلأن يمتنع الأمر 
الثبوتي أوّلى. كيف وقد قدمنا أنه ليس قيام الصفات بأحد المحال وتوجب 
حكماً للباقي بأولى من العكس؟ وأيضاً فإنه مبني على القول بالحال» وهو عند 
المحققين % ۰ 

ئم قال: «وَلِهَدا فُلْنا: ِن قَؤْلتا: «ا إل إلا اه يضمن تفي الكَمَيَهَ 
المتَصلة والمنقصلة مَعاً. 

قلت ي ييي ]إالكمية المتصلة: ادعاء أن الإله جسم» فإن فيه كمية 
متصلة . والكميةالمنفصلة: ادعاء إله ثان منقصل مماثل . 


11٤ 
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المطلوب الثالث 


عن مماثلة الحوادث ومشابهتها 


##قعرْظل لتقرير المطلوب الثالث»ء وهو تقدسّه عن مماثلة الحوادث" 
فقال اه : 

«المَطْلَوبُ التَالِكُ: تَقَدْسَهُ عَنْ مُمَانلَةٍ الحَرَاوثِ ومُشابهته لها؛ إِذ يلرم 
ر إِذ لَزْمَ اشير تراك المتماثلات" في کل م ET‏ 

قلت: وهذا كلاجظي نان الههلين: هما الموجودان اللذان يشتركان 


فيما يجب ویجوز وی کحیل .طلا ويستحيل من كل وجه مشاركة القديم 
الحادث في شيء من ذلك» بل هو مخالِف لحْلْقِه مخالفة مطلقة؛ وإلا لزم 


المحال؛ لس کل و ىرى :1 1]. 
ثم قال: لَو فلْنّا: هَل يضور القَول بِمُمَائَوهِ مِنْ وَج وَمُحَالَفَيهِ مِنْ 


0 
وجه؟ 


(۱) قال الشهرستاني : «لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة» فنقول: التقد 
بالأشكال والصور والتغير بالحوادث دلیل الحدوث. فلو كان الباري 4 متقدرا بقدر 
متصوراً بصورة متناهياً بحدٌ ونهاية مختصاً بجهة متغيراً بصفة حادثة فى لتمالكان .89ن ؛ 
إِذ العقل بصريحه يقضي بأن الأقدار في تجويز العقل متساويةء فما من قدر 69 يقدره 
العقل إلا ويجوز أن یکون خضو ضا بقدر آخر» واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة 
ومسافة يستدعي مخصَصاًء ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتاً لم تكن موصوفة بصفة 
ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه والتغير دليل الحدوث› فانه لم یستدل 
ن ارت الكافات 9 اهر لقره اا الجن وار د ا 
خارجا من ذات المغير» والمقدر سدع قرا (نهاية الأقدام ص ` 

(۲) في (غ) و(ف): الممائلين. 
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ٹیل: ا يصح ذلک؛ لإ التائ حکماً على صِقَاتِ الذاتِء وَإِنّمَا 
متَحِدةٍ) . 

قلت: قوله: «التماثل ليس حُكماً على صفات الذات» وإنما هو حك 
على الذات» معناه آنا إذا قلنا أن التماثل حال» والمخالفة حال» فالحال إنما 
تقوم بالذوات» والذات واحدة» فيستحيل الحكم بالنقيضين على ذاتِ واحدة 
فيقال مختلفة مماثلة لشيء واحد؛ لآن حال المماثلة ضد حال المخالفةء فلا 
يقوم بالِذات" ضدان . 

وقول اا «إک هفل ليس حكماً على صفات الذات» معناه أنا إذا قدّرنا 
أن التماثل بين المثلين ححمْء وهو حال» استحال الحكم بالتماثل على 
الآحوال؛ وإلا لزم منه إثبات التحال للحال» وإنه محال. 

قلت : والصحيح أن التماثل والاختلاف نسبة بين موجودين» وهو معقول 
واحد لا يعقل إلا بين موجودين» وكل مار كان كذلك امتنع أن يكون صفة؛ 
وإلا لزم قيام الصفة الواحدة بمحلين» وهو مجال. 

على أن هذا كله على القول بالحال الذي هو محال» وإلا فالتماثل 
والاختلاف معقول لنفس الذات» فإنا بالضرورة نعللم أن البياض - مثلاً - يُماثِل 
البياضّ» من غير نظر إلى البياضية» وكذلك نعلم مخالفة البياض للسواد بنفس 
الذات مع الذهول عن أخص الصفات» ويستحيل العلم بالشيء مع الذهول عن 
حقيقته» وبالله التوفيق 

قلت : ويمتنع أيضاً الحكم على ذات واحدة أن تماثل شيعا واجحدا من 
وجه وتخالِفه من وجه؛ إذ يلزم عليه أن يكون الوجهان اللذان تساويا فيه 
يجوز على كل واحد من ذينك الوجهين ما يجوز على الآخرء إلى غير ذلك 

من الأحكام» وذلك مستحيل فيما بين القديم والحادث؛ لقبوت المخالفة 
المطلفة بالدات والصفات؛ وس ك ی وهو اسيم لِد ©4 
[الشررى) ٠‏ ۷]: 
۱۱٦‏ 
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وهذا اشا يجري فيما بي بين الجوهر والعرَّض ؛ E RHEE‏ 
ا 


E‏ «وَعند هذا فلا ب ی م | مش و ولا مُعَطَلِ بَاطبيّ » وَالجِهَاتُ 


ع 


مسل + ٳڏ هي مِنْ عَوَارضِ الأحْيَاز عَلّى ما لا يَخْمّى EAT‏ 
حَجْم عَلّى حَجْم ولا صر دل في عَيْرٍ الأجُرَام». 
Ts‏ آنا ذا سنا امتناع المماثاة بين القديم والحادث» وثبوت 
العخالفة. فلا يبقى معتصَّم للمشبْه المجسّم؛ ضرورة إبطال التشبيه» فنفيٰ 
المعتصم للمشبهءعلى هذا ظاهرٌ؛ ضرورة ثبوت المخالفة المطلقة» وهي نقيض 
المماثلة» وأما إبطال معتصم المعطل الباطني بإثبات المخالفة وإبطال الممثالة» 
فالمعطلون على ضربین : 
- معط مطلقاً» بيعل االذات والصفات» فيبطل معتصم هذا بإثبات 
المخالفة؛ ضرورة أن الهالفة لا ب إلا بين موجودين» على أنا قد أبتنا 
وجود الإله قبل هذاء فيبطل معتصم معطل الوجود. 
وآمّا معطل الصفات الوجرلية رالاق فيبطل آيضاً معتصمه بإثبات 
المخالفة» من حيث إن المخالفة تدا على ليام صفة بكل واحد من 
المختلفين؛ إذ لا بد لكل موجود من أخص وَصضفة على القول به» أو صفات 
وجودية يماثل بها ويخالف؛ إذ الوجود المطلق لا يعقل. 
وسيأتي الكلام على ثبوت الأخص لكل موجود وعدم ثبوته في موضعه 
عند ا ساب الاب 0 اء ا 
قلت: وفي هذا الكلام الأخير نظرء أعني أن المخالفة تال على قيام 
صفة بكل واحد من المختلفين» إذ لا بد لكل موجود من أخص وصف أو 
صفات وجودية يماثل بها ويخالف» هذا على القول بالحال. 
وأما على القول بنفي الآحوال - وهو الصحيح - فالمماثلة والمخالفة 
يثبتان لنفس الذات» فإنا بالضرورة نعلم مخالفة البياض السواد» ومخالفة 
الجواهر الأعراض» ومخالفة العلم القدرة» إلى غير ذلك من المخالفات» فلو 
۱1۱۷ 
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كانت المخالفة تتوقف على أمر زائد على الذوات لما فَهِمَ المخالّفة من ذهل 
عن ذلك الأمر الزائد؛ إذ العلم بالشيء مع الذهول عن حقيقته محال . 

وكذلك أيضا الكلام في المماثلةء فإنا نعقل مماثلة البياض للبياض 
مثلاًء مع ذهولنا عن أخص وصفه» إلى غير ذلك من المماثلات. 

كيف والقول بالأخحص يلزم منه تصيير واجب الوجود لا وجود؟! ويشعر 
بمشاركة القديم الحادك في العموم» وكلاهما محال. 

تنبیه : على تفي التشبيه بين الخالِق والمخلوق بطريقة لم يتعرض لها 
صاحب الكتاب» وهي أن نقول: التشبيه بينهما يؤدي إلى المحال» وما يؤدي 
إلى الل 

بيانه : هوآأنه لى قذرنا أن الخالق يشبه المخلوق» لم يخل إما أن يشبه 
المخلوقات كلهاء أو بعضها: 

- شِبْهُه لجمیعها فيه (تناقض عظينم : وهو أن تکون ذاته تعالى جوهراًء 
عرضاًء لوناء طعماً» اتح عل® > _فدرة إلى غير ذلك من الموجودات 
المختلفات والمتضادات» وهذا غايق الهحال الذي لا يقبله عَفَل. 

- وشِبْهُه لبعضها أيضاً محال ؟اإذ يلرم ما رلم ذلك البعض» فيكون 
اوی ااا 7 و ا غ 
مخلوقاًء فیلزم مثله في مشابهه» وفيه القول بإلهين» واهو محال. 

- أو لا يُشبه شيئاً منهاء وهو الحق الواضح. وهذا مما تواطئ عليه 
المعقرل واه و كي ی 


1۱1۸ 
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قاعدة في التعامل مع الأخبار الواردة 
قي الذات وصفات 


ثم قال المؤلف كته عقيب المطلوب الثالث: 


ف 
ء0 
ان 


م و و E‏ في # 2 7 4 و E‏ ر 
«قاعدة : کل لفظ یرد من الشارع في الذات والصفات» فلا يُخلو 
د O:‏ 
کون متَواترا أو آحَادا»: 


الكلام إلى آخره وهو مقر في الام أحسن تقرير»› وهو أن قال : 


< f6 و ا‎ (Wz 4 ت 20ھ‎ ٣ ک‎ o tl re2 E 
- «فإن کان متواترا فیستحیل آن يکون منه نص - لا يحتمل التاويل‎ 
nN و‎ ll e 6 e CN A ا‎ 
. عَلّی آمر مُحَال عَفَلاء وَإِنْ کان ظاھرا' أَوَلتَاهُ كما سَیاتی ذِكر ذلك‎ 
ا ب را‎ 0 ٍ Au QA 2° ll E Fr 
وان کان آحَادا» فما وَرَد نه نَصًا على المحَال قطعْتا بكذٍب رَاويهء وما‎ 


ن 4 8 ا و c7‏ و o‏ 3 
كان ظاهرا في المحَالٍ علمنا أنه عير مرَادٍ. 


ا ق اخعال و اح ی اہ یک ا ا ق اک ملآ 
م : ۴ 
ن بفي حيتمال واحد تعَين ن يُکون مراداء ون بَقِيّ اکثر مِنه لزم 
2 


الَفةُ a‏ الماد ال اد م“ الد 
لوقف» وتحَقق إبهام لمرَاد من للفظ . 
21 


و 
ا و ڪر of o‏ که ون ك ۰ ± ەي + 
م RE‏ 
ولا يجوز ترجیح أحد الاحتمالين بامر محرد للظن ؛ ِد الظنون معمَلة في 
2 
5 ت ت 2 ° 
الأحكام الشرعية فس . 
۰ 
م 


)١(‏ اللفظ الدال إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهراًء والنَصُ هنا هو ما لا يتطرق إليه 
حتمال» فهو ما دل على معني قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاًء كالخمسة مثلاً فإنه نص 
فى معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد. (راجع المستصفى» لحجة 
لإسلام الغزالى ۳/ .(A°‏ 
(۲) اللفظ الظاهر: هو ما دل على المعنى دلالة ظنية. وهو أيضاً اللفظ الدال على معنى 
مع قبوله إفادة غیره إفادة مرجوحة. (راجع البحر المحط للزرکشی (ETT‏ 
۱۱۹ 
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EEE O a a 

مغلم اليف مَجُهُول» وَالايمَانُ په وَاجب» وَالسُوَال عَلهُ َة . 
مَعْتَاهُ أن مَحَامِلَ لَفْظٍ الِاسْيَوَاء في الا ر هي الاسلرار وع 
مُحَاڵ» والاسْتيلاء وَالاسْيغلاء وهو جائ وَالقَصْد إلى حلت شىء وهو مَحْمَلّ 


رر 


صَجِيخ› و الإشارَة بقولِه تالی: ١َ‏ ستوی ل الا اس [البقرة : ¢۹ 


چ 
.0 
ن تعيين 


لن َه 


ذا بطل قِسْمٌ لاسحالیه احيِمَالان» قَالسُوَالُ ء 
أَحَِهمَا م اليد ؛ إذ لم يَقَمْ اطع عَلّى تَعْيينه. تَعَمّْ» يجب التَصدب 
بعلم له وَجه. 

قلت : وهذا کله اظ ظاهر ل الى زيادة» وحاصله أن الشرع ل 
يرد بها يخال الل اقا وإنما يرذ بما يجوّزه العقل . 

قلت: تنبيه علر۳8ريقة خي فی معنى ما ذكره صاحب الكتاب من 
امتناع معارّضة المنقول المعقول. وبيان إحالة ذلك آنا إذا رأينا الظواهر النقلية 
معارضَةً للأدلة العقلية" فإن صتقناهما معاالرم الجَمْعٌُ بين النفي والإثبات» 


5 


3 


(1) هو الإمام مالك بن أنس طل راجع الحلية لأبي نعيلم ۳۲١/7‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص۸٠٤.‏ ومن نفيس كلام الإمام الفخر الرازي: «السلف هم الذين احترزوا عن 
تأويل المتشابهات مع قطعهم بنفي التشبيه» كمالك بن أنس» وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
أئمة الحديث. فإنهم قالوا: لما قطعنا بآن الله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث» ولم يتعلق 
بمعرفة مراد الله تعالى من هذه المتشابهات غرض آخر» لا في الفروع ولا في الأصول» 
كان البحث عنها إقداماً على خطر وهو تفسير الاآية بما ليس مراداً لله» من غير حاجة إليه . 
وهذا المذهب ما به كثير ناس»› وهم الملقبون بالسلف الصالح› وأصحابه يمتازوؤن عن 
المجسمة أشد الامتياز». (راجع الرياض المونقة ص*٠٠).‏ 

(۲) مثال ذلك معارصَة الظواهر النقلية التي توهم حدوث العلم لله للقواطع العقلية الدالة 
على قدّم علمه كك وأزلية إحاطته بكل معلوم إحاطة تفصيلية» واستحالة اتصافه 
بالجهل قبل العلم. ومثال تلك الظواهر قوله تعالى: وما جَعَلََا الْقَبلةَ لى كت علا 
إل عَم من بيع السو يكن بقلب عل عََبَيَد [البقرة: ]٠٤١‏ فحمل هذه الآية على 
ظاهرها يقتضي الحكم بحدوث العلم لله تعالى» وهو محال مخالف للقواطع العقليةء 
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وإن كذبناهما معاً لزم رَفْمُ النفي والإثبات» وإن صدَقنا الظواهر النقلية وكذبنا 
الأدلة العقلية لزم الطعن في الظواهر النقلية؛ لأن الدلائل العقلية أصل الظواهر 
النقلية» فتكذيب الأصل لتصحيح الفرع يقضي بتكذيب الأصل والفرع معا. 

فلم يبق إلا أن نصدَق الدلائل العقلية» ونشتغل بتأويل الظواهر النقليةء 
فإن وجدنا لها تأويلاً يجرَرُه"" العقلٌ حملناه عليه» وإلا وكلنا أمره إلى اله 
تعالى بعد المنع من اعتقاد محمل ظاهر يحيله العقل. هذا هو القانون في هذا 
الباب» وبالته التوفيق . 


= ولهذا قال إمام المفسرين الطبري: «إن الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها قبل 
كونها» وفسر الاية بقوله: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي 
وأوليائي مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. (جامع البيان ٦٤١/۲‏ (٤1)إووقال‏ 
في تفسیر قوله تعالی : «اولتبلونگم حى نلم الْمْجهرن منک [محمد: ]۳١‏ يقول#تغالی : 
حتى يعلم حزبي وأوليائي أهلٌ الجهاد في الله منكم وأهلٌ الصبر على قتال أعدائه» 
فيظهر ذلك لهم. (۲۲۳/۲۱) وقال في تفسير قوله: وما يعر أله أن جهكدوأ 
منك [التوبة: ]١١‏ يقول: ولَّمّا يتبين لعبادي المؤمنين المجاهد منكم في سبيلي 
على ما آمرته به. (4۱/7). 

(1) في (ت) و(ف): بجیزه. 
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وګ 
المطلوب الرابع " 
⁄ قيا ستحالة افتقار القدوس يل إلى محل ۱ 


ثم تعض صاحب الكتاب لتقرير المطلوب الرابع» فقال ك#: 

«المَطْلْوبُ الرَابعٌ : اسَْحَالَةٌ يقار الوس إلى ت يوم به؛ إِذ الدليل 
كذ فام عَلَّى حَيَاه وَفْذرَته وَإرًادته وَعِلّمهء وَلا بُكَصَوَرُ قيَامٌ هَلِهِ المَعَانِي بمُفكقر 
إلى يموم به تي إِنْبَات الصْمَاتِ في الرُكن الَالِثِ إن شَاءَ ا 
تَعَالّی». الکلام إلى آخره» وهو ظاهر. 

وتقريره أن نقول: افتقاره تعالىإإلى محل يقوم به: مُحالٌ؛ فإنه لو كان 
كذلك للزم أن يكون الححل قدي رة قيام الدليل على يديه تعالى» وقد 
قام الدليل على استحالة قِدَّم ما سوى الله تعالى وصفاته. 

ويلزم أيضاً أن يكون تعالى صفة للمحل؛ إذاكل محل موصوف بما قام 
به» وإذا كان صفة استحال أن تقوم به صفاتا؛ ضرورة استحالة قيام المعنى 
بالمعنى. وقد قام الدليل على قيام الصفات به تعالى من الحياة والعلم والقدرة 
إلى غير ذلك من الصفات . 

قلت: وأيضاً فقد قام الدليل على أن ما سوى الله تعالئ وصفات ذاته 
حادت» فيلزم أن يكون المحل حادثاً» ويستحيل قيامٌ القديم بالحادث؛ إذآكان 
تعالى قبل وجودِ الحوادث'. 


(1) قال الإمام ابن جرير الطبري: القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان 
قبل کل شيء٠‏ وهو الکائن بعد کل شيء» الأول قبل کل شيء٠‏ والآخر بعد كل 
شيء» وآنه کان ولا وقت ولا زمان ولا لیل ولا نهار ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه 
الكريم» ولا سماء ولا أرض»› ولا شمس ولا قمر ولا نجوم» وان کل شيء سواه = 
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وبهذه الطريقة يبطل كونه تعالى عَرَّضاً؛ إذ العرَض عبارة عمَا يقوم 
بالأجسام» وکل جسم فهو حادث» ویکون محډِثه موجودا قبله» فکیف یکون 
تعالى قائماً بالجسم وقد كان موجوداً قبل الجسم؟! 

مع ما يلزم من قيام القديم بالحادث من جواز الحركة والسكون عليهء 
وجواز اختصاصه بمح دون محل وتحيّزه بجهة ضرورة تحير محلّه» وافتقاره 
إلى مقتض غيره يقتضي له الانتقال إلى جسم دون جسم؛ إذ لم يكن ذلك 
لنفسه ولا رواجباً له» ویلزه انتقاله زلا وهو محال لما فيه من لزوم وجود 
الحا دفي ل إليه أرَلاّء وإنه محال لمنافاة الأزلية الحدوت. 

وكل ما ذكرناه من الإالزامات من صفات الحوادث» وذلك كله نقيض 
الوجوب الثابكوللقديم "© تعالى . والله الموفق للصواب. 


= محدث مدر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا معین ولا ظهیر» سبحانه من 
قادر قاهر. (تاريخ الطبري .)١/١‏ 
(1) في (ت): وإلا لزم. (۲) في (ف): الثابت له. 
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المطلوب الخامس 


ر قي تنزه النه كَل عن الأغراض ( 


ثم ر لفقر ير E8‏ الخامس» فقال كله : 
«المَطلَوبُ الخَامسن: تَعَالِيه عن الأَعْرَاض الحَايلَةٍ عَلّى الأفعَال“. 


(1) الخرض ۋد یتال اله عنه هو عِبَارَةٌ عَنْ وجو بَاعثِ یَبْعَثهٌ تَعَالَّی عَلّی إِيجَادِ فعْل 
ِى الأفعَالك» أو على احم يِن الأخگام I RT‏ 
لَه . والغرض اهاي هو المسمى بالعلة الباعثة على الفعل» وهي مستحيلة 
lL‏ تعالى» إذ يترتب على إثباتها له سبحانه محالات عديدة مخلة بمقام 
الإلهية؛ والله يك يتعالى عنها لأآنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد بمقتضى علمه وإرادته 
وقدرته» لا بشيء خارج عنها يكون باعثاً له على الفعل أو الحكم. 
وأما إثبات الجكم والمنافع التابعة الأفعال الله تعالى فلا يلزم منه أي محذور» وأهل 
السنة الأشعرية يقولون بأن أفعال الله رتعالى محكمة متقنة مشتملة على جكم ومصالح 
لا تحصى ولا تعد راجعة إلى مخلوقاته تعالى» لكنها ليست عللا باعثة له على 
الفعلء ولا عِلَلاً مقتضية لفاعليته» فال #4 فاعل مختارء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
یرید بارادته يك ولا يقوم به وصف آخر من غر ضار رکون حاملاً له على فعلِ 
دون غيره. وما الجكمُ والمنافعٌ إلا ثمرات لأفعاله فضلاً منه ورحمة. 
وقد قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام: أبو بكر الإسماعيلي (ت۳۷۱ه) 
في کتاب اعتقاد آهل ألسة: «وأنه - تعالی e‏ وأنشأهم لا عن حاجة ال 
ما خلق»› ولا لمعنی دعاه إلى آن خلقهم› > لکنه فعال لما يشاء» ویحکم ما یرید» ولا 
يسال عما يفعل» والخلق مسؤولون عما يفعلون». (ص٦".‏ تحقيق جمالك عزون . اتشر 
دار ابن حزم ٩۱۹۹م)‏ فقوله: «ولا لمعنی دعاه أن خلقهم» إشارة إلى تنزيه الله 4ل عن 
الأغراض الحاملة على الأفعال. 
ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى 
غايةٌ من حيث إنها على طرف الفعل» ونهاية وفائدةً من حيث إنها تترتب على الفعل» 
فالفائدة والغاية متحدتان ذاتاً ومختلفتان اعتباراًء ويعمّان الأفعال الاختيارية وغيرهاء 
وأما الغرَضُ فهو ما لأجله إقدامُ الفاعل على فعله» ويسمى علة غائيةء والغرض بهذا 
المعنى لا يوجد فى أفعاله تعالى وإن جمّت فوائدها. 
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ا e E‏ 6“ و ا ا ° 3 
ولنا فيه مسلکان أحَدهمًا : هو أن عمُوم قدرته وإرادته يلرم نه صِحَة 
و 4 ر ا و a‏ ع ر 
كل ما قبل الوْجُودء وَذلِك عام في كل مَا يِقَذَرٌ ممُكناء سَوَاءٌ كان فيه عرض 
۶ه 


وقد قرر ذلك في الام بقدمتين احسن تقرير» ١‏ يحتاج ا زيادة» 

و ر 6 2 ر 6 7 E EE‏ 

«وَتَحُريرٌ الدَلِيل هُوَ آنا تَقّول: إن قَامَث به الأغْرَاضُ وَجَبَّث لَه وَلَمْ 
۳ < ّ 3 س ا س 
تجټِ› لا تقوم په؛ إِذ الجَائِرَاتُ تَسْتَجيل عَلَيْهِء تُا يَئَّصِفُ إلا بواجب؛ إِذ 

ٍ 2 4 سے 

الجَائِز لا بد أن يَكونَ حَاوِثا. 

وَتفرِبر عَم وجُوبها هُوَ نَا لو كث وَاجِبَةٌ لما صَحَ الافيِدَارٌ عَلّى ما 
حلا عَنها؛ ٳِڏ يلرم ِن وَجُووو عَدَمُها. وهو يَاقضُ حقِيقَة وُجُوبها. 

ر ررد ا QL‏ . ق ا 2 ر ا 

وَسَنبيّن انفِرَادّه بكل ما يَقَع في الوْجود. فين أن أفعَاله لا يجب أن يَكونَ 
فيها عَرَض». 

قلت : وهذا کلام ظاهر لا يحتاج إلى زيادة. 

ك قال: فلو فی : إا انی زف لیو می ایا بذاتهء هل ننف 
القَائِدَةَ والجكمَةٌ فى أفَْاله» لأجل انتفاء الغرض؟ 

«قإن اشكَمَلَّثْ عَلَى ابد وَحِكَمَةٍ› وَوَجَّبَ لها دَلِک فَيَجُورٌ أن يُعَْى 

٤ ا 4 9 ا‎ 2 E RR 

بالعَرَّض ذلك» إلى قوله: «فلم يكن لقولنا: اشتَمّلت أفعاله على فائدةٍ» معتى». 

هو أيضا كلام ظاهر» فقوله: «فلو قيل: إذا الغرض انتفى الغرض» إلى 
آخرہ معناہ: إذا انتفی أن یکون الغرض معتّی قائما بذاته تعالی لہا گر تہ ومن 
الدليل» فهل تنتفي الفائدة والحكمة في أفعاله» لأجل انتفاء الغرض عن ذاته؟ 
أو لا تنتفي فتكون أفعاله اشتملت على فائدة وحكمة ووّجب لها ذلك فيجوز 
أن عى بالغرض ذلك؟ 
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فأ جاب ره عن هذا بان قال : 

«المَتَافِعُ وَالمَضَارُ بأْسْرمَّاء وَالجكَمٌُ عَلَّى تَقَاصِيلِهًاء تَحْصْل عقيْبَ الأفعَال 
بمَخْرَی العَادَةء وَلَيْسَ تم مَوْجُودٌ حَاوث يَْفَعٌ وَلا يضر . إلى آخره. 

ومعنى ذلك أن نقول لهم : ما معنى الاشتمال في قولكم: «تشتمل أفعاله 
على فائدة»؟ 

عنیتم به قیام معنی بمعتى فذلك محال. 

وإن عنيتم به قيام فعل بفعل كما يقوم العرَّض بالجوهر فلا يمتنع؛ إذ لا 
يرجع إلى ذاته منهرشيء من أفعاله. 

وإن عنيتم به أنهريحصل عقيب الفعل نَمُعّ» فذلك أمر بمجرى” العادةء 
وما كان للعادة يجوز أن يخرق الله العادة فلا يعقبه نَمُعّء كما نقول في الشْبَع 
عند الأكل» وفي الرئ ند الوب فإ الله تعالى يخلق الشَبّعم عقيب الأكلء› 
والريٌ عقيب الشرب» ويججوز أن لا يخلق ذلك . 

وهو معنى قوله: «نَعَمْ» البَارِي تَعّالى يخلق النفعَ وَالضرٌ عَقَيْبَ مر آحَرَء 
ودا کان كڌلک َنَم يكن لِقَوَلِتا : «اشتَمَلَت أَفْعَالةُ عَلَّى نَايِدَة» مَعْنّى». 

يعني أنه إذا كان الباري تعالى هو الذي يخلق النفعَ والضرً عقيب 
أفعال» ويجوز أن لا يخلقها عقيب تلك الأفعال» فلا معنى لقولنا: «اشتملت 
الأفعال على المنافع والمضار»؛ إذ لا تأثير للأفعال في المنافع والمضار. إلا 
أن يراد باشتمالها أن الله تعالى يخلق عندها منافع وامضار» فلا مشاحة في 
الاصطلاح ما لم يود إلى الإيهام. 

ثم قال: «المَسْلڭ اللاي : هو أنه لو کان لَه عرض لَمْ تخل أفْعَاله عَنْ 
َاِدةٍء وَقَذْ حَلَتْ عَنْهَا» إلى قوله: «تَعَالَّتْ أَخْكَامٌ الجَلَالِ عَنْ أن تورَنَ بِمِيرَانِ 
الاعيرّال». 

قلت : يريد أنه لو كان له عرض في حَلْق فائدة في الأفعال - أي: عقيب 


(۱) في (غ) و(ت): يمجرد 


۲٢ 
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الأفعال - لكان ذلك الغرضُ واجباً؛ إذ لا يتصف تعالى إلا بواجب» وإلا لزم 
قيام الحوادث بذاته» تعالى عن ذلك" ولو كان قيام الغرَّض به لحَلّتى فائدة 
في الأفعال لما خلا فعل عن فائدة» لكنه قد خلا. 

واستدل على الخلو بأن قال: إن الله تَعَالّى حل الكَمَارَ وَكلَقَهُمْء وَأَرَاد 
دُخولَهُمْ التارَ» ولا فائدة لهم في ذلك ولا صلاح ولا أصلح. 

إن قل إت بب مجازاتم على فر وغو الح ا 
وباقي الكلام في الأم» إلى قوله: «تَعَالَت أَحْكامُ الجَلال عَنْ أَنْ ورن حزان 
الاعيَرّال» كلام ظاهر لا يحتاج إلى زيادة» وهو أن قال: 

«قِيلً : وهلا أَمَاتَهُمْ قبل اسْيَحْقًاق التَكَلِيف وَالكَفْرٍ كَيَكونَ أَصْلَّح لَهُهْ؟ ! 
وَهَلا امهم رَائِداً على عُمُرِهمْ 

لقن قي : عم م اشوا رادا لاوا لا هوا عَنه. 

قير : أَطْمَالٌ الكقّار وَالمَجَانِينْ متهم في دَلك حرْمَانُ لَه م السَعَادَةٍ. 
لين سَاعٌَ لِقًائل اَن يمول : عَلِمَ الاي انهم لو عَاشوا رائداً كمَرُواء فَيَسُوعَ أَنْ 
بل صاع في إا مَاقَة الكافر اديس اَلَو مَاِشَ كَقمَرَء قَِمَ أَوصَلَةُ إلى 


3 o0ۇ‎ o 


البْوغ؟ ! عالت أَحْكامٌ الجَلَالِ عَنْ اَن تورَنَ بِمِيرَانِ الاعََرَال !». 


)١(‏ استحالة التغيّر على الله واستحالة قيام صفة حادثة بذاته: م ااکتفق عليه ب بين أهل 
السنة» فقد قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت٤٠۲ه):‏ «وكلماك الله وقدرة الله 
ونعته وصفاته کاملات غير مخلوقات › دائمات أزلیات» ولیست بمحدثات فتبید» ولا 
کان ربا ناقصاً فیزید» . (شرح السنة ص۸۱ - ۸۲. تحقيق جمال عزون). 

وقال الإمام الطبري في «التبصير» ی کد ا تعالی : یکر لی 

آو تبدیلها e‏ الله ۔ تعالی ذکرہ - بها موصوفاً. ص٩٥۱‏ . 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وله الأسماء الحسنى لفات 

العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. 

وقال لقاضي عبد الوهاب البغدادي في شرحها: «ولا يجوز أن تكون ذات القديم 

محلا للحوادث» ص‌۱۹۱. 

وقال الإمام البغوي في شرح السنة: ليس لله 4 صفةٌ حاوثة» ولا اس حاوث» فهو 

قدیم بجمیع آسمائه وصفاته جلا وتقدست أسماؤه. .۲٥۷/۱١‏ 


۲۷ 
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وف الجا فال هار باعثِ وشهوة تقوم به لهذا 
الفعل» وهو محال على الباري تعالى؛ إذ الشهوة تَشعرٌ باحتياج المشتهي لِمَّا 
يشتهيه» وكل محتاج ناقص» والنقص مستحيل عليه بالمعقول والمنقول كما 
لما فی غر ا مر ص 
ثم قال : فلن يل : الفعْل العَرِيّ عن الَائِدةعَبَتْ وَسَفَهٌ ولا يصح عَلّى الحَكيم». 
جاب بان قال: «فُلتا: العَبَتْ وَالسَمَه كَلِمَة اسْتَعْمَلَها اَهَل العَادَة عَلَى ما 
لا عرض لَهُمْ فيه » بوت مدا المَعْتى - أغني العَرَض - للاي تَعَالّى مُحَالّ. 
کا إطلان لفط الم علب لد قد بو ا عله اسان بعَيْرٍ 
قَصْلٍ» کالدًاهِلِ الذي e‏ ما لا عله ولا يفده فهو عَابٹ» وَالبَارِي تَعَالٰی 
يد يڏ لوي المَوجوداتِ» الكلام إلى آخره. 
قلت: وتقرير النجواب والكلام إلى آخره أن نقول: العبثُ يطلق ويراد 
به: ما لا عَرَضَ فيه. وبظلق ويراد به ما يفعله الإنسان من غير قَصدِ» فإن 
أريد بالعبَث الفعل الذي لا فائدة افيه ولا غْرَّض فيه» فهو معتّى صحيح› 
أننا نمنع إطلاقه في حت الباري تعالى الما فيه من الإيهام بما يفعله الذاهل 
الذي يعبَّتُ بما لا يعلمه ولا يقصده. وإنرأريد بالعبت: ما يفعله الإنسان بغير 
قَضد كالذاهل فليس كذلك» فإِنٌ الباري تعال ايد لجميع الكائنات . 
«قَالحِكَمَة المَنْسُوبَة إلى اه تَعَالّى عِبَارَةٌ عَنْ عليه بالأشَيَاءِ ودره عَلّى 
إخكامها وَإنقانهاء وَلِهذَّا سمي الطَِيبُ العَالِمُ القَاورُ عَلّى اسَْعْمَال الأَدويَة التي 
َعْمَبْهّا مَجُرَی الاد - حَيماًء وَإِنْ لم َصدر بغ شئ . 
قال : «فتبيّنَ أن ا تعْطِي اليل والقدذرةء له وقوعَ المَقَدورِ». 
e‏ تعطي العلم والقدرة» أي: تدل على العلم والقدرة» لا 
على وقوع المقدور. وإذا كانت الحكمة لا تدل على وقوع الفعل»ء فأحرى أن 
لا تدل على ما يعقبه من النفع؛ لاستحالة وجود" الفرع قبل الأصل. 


۲۸ 
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المطلوب السادس 


/ قي تنزه الله كَل عن صفات النقص ( 


ثم تعرّض للمطلوب السادس فقال انه: 

راوث السّاوس: تَعَالِيه عَنْ كَل صِمَةَ تفص أو آفة؛ لِأمْرَيْنِ: 
خد ُو ا گل في تفص شخئاځ وَل مُختاج جائ كَل اص جائڙ. 

قلت : بنى الكلام على مقدمتين› وتقريرٌهما ظاهر: وهو أن قال : «کل 
ذي نقص محتاج »وکل محتاج جائز» فکل ناقص جائز» «وَالبَاري إِنْ کان 
ئاقصاً قَيَكَون جَاِزاًء وَهُوَ كَذِب؛ لِقِيام الدَلِبلِ على وْجُوب الوْجُود لَه. وَكَوْنْ 
کل تَاقص ن مُحتاجاً ّى مَنْ يُعْطيه الكمال وبري عَنه لقص واضح». 

کک بجوازه أن لا أيو جد موجود؛ ضرورة التسلسل . 


: «وكون الحَاجَةٍ ج مها جوا لا يَحْمَّى عَلّى ذِي بَصِيرَةٍء إذ العمل 


ا بوجوب الاحتا اج٤‏ بل فضي بجو اروڌا الاجر جَة» وَهَذَا لا يَحْصل 
إل نات مَوجود هر منکھی الحَاجّات› بختَاج إليه هو المسَْعْنِي ا 


الاطلاي» إلى آخره. 
قلت : معناه أن الحاجة لتت وأاجبة؛ اذ حقيقة الواجب: 5 يقبل 


الزوال» فلو كانت الحاجة واجبة لما قبلت الزوالء فإن العقل يقضي بزوالها 


كالجاهل مثلاًء فإن العقل يقضى بزوال الجهل عنه؛ وكالرّمن”“ العقل يقضى 
بزوال الرَّمَانة عنه» وكذلك سائر الحاجات . 


6 كان الق بودي إلى الساجة الاج جائ والجائر يردق 


)١(‏ الرَّمِنْ: ذو الآفة والعاهة. 


۲۹ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:05:49 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


إلى الحدوث؛ لكونه مفتقراً إلى مخصّص» فيستحيل قيام النقص بذاته تعالى ؛ 
ضرورة استحالة قيام الحوادث به. 

کال «ورَوَالُ كَل حَاجَة لا َحْصْل إلا بِنْبًا بَاثِ مَوجُود هو مُنْتَهّى 
الخاخات. 

قلت: معنى ذلك أن زوال الحاجات لا يصح إلا من مُستعْن على 
الإطلاق» وهو الخال تعالى» وإلا تسلسل . 

«الاَمرٌ مر الثاني : السَمْحُ القَاطِعُ الدَالّ قل تة الح فا إلى آره: 

قلت : معناه أنه قد قام الدليل السمعي القاطع على استحالة قيام النقص 


ثم قال: «وَهَدَاإِنّمَا يَنْمٌَ فِي تفي عَيْرٍ التَقِيصَة المُّضَادَةٍ لِلكلام» أو 
المنَوّقف عَلَيهَا». 

قلت : ومعنى هذا آذ السمع إنما يدل على نمي النقيصة التي لا تضاد 
الكلام E‏ والعمى إلى غير ذلك من الأضداد المضادة للإدراكات» ولا 
يدل على ا النقيصة المضادة للكلام النفسي کالسهُو والنوم والطفولية 
والبهيمية» فلا يُستَدَلٌ بالسّمْع على تفي م؛ لسم متوفف على تفيها؛ 
من حيث إن السمع لا يثبت إلا بعد ثبوت ا0و ركه ثبت الكلام إلا بعد 
انتفاء هذه النقائص . 

قلت: قوله: «أو المتوف عليها» يريد العجز» 0# يبيالا أيضاً بالسمع 
على تفي العجز؛ ضرورة توقف السمع على نفي العجز باعتبار توقف ثبوت 
السمع على القدرة» والقدرةٌ متوقفة على انتفاء العَجُزء فالسمع إذاً متوقفة على 
انتفاء العجز» وما يتوقف السمع عليه لا يستدل به عليه» وإلا لزم إثبات أمر 
بما لا يشت إلا بعد ثبوت ذلك الأمرء وإنه محال. 


(1) ذكر المقترح هذا الدليل في «شرح العقيدة البرهانية». وزاد إثر هذه الكلمات: وإلا 
تسلسل» ويلزم منه أن لا تزول حاجة» وهو نقيض ما أثبت العقلٌ جواز زوالِه. 
ص٤٩.‏ 
۰ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:05:49 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


قلت : والصحيح أن السمع لا يتوقف ثبوته على الكلام""» ولا على 
نفي العجز؛ إذ العلم يحصل ضرورة عند قيام المعجزة بثبوت السمع» مع 
الذهول عن نفي العجز وثبوت الكلام» فلو كان ثبوت السمع يتوقف على نفي 
العجز وثبوت الكلام لما عَلِمَ ثبو السمع من هل عن نمي العجز وثبوت 
الكلام. 

وقد استدل «القاضي» وطلي على نمي العجز بالسمع» وهو سائغ؛ إذ لا 
يتوقف السَّمْع عليه كما قررناه. 

نعم تان أراد من شرط الناظر في المعجزة أن يكون تقدم له قبل ذلك 
ثبوت الماعم المختار» وأنه متکلم» وأنه قادر لیس بعاجز» وأنه مريد» عالم؛ 
إذ لا يصح الفعل المَعجرٌ إلا بعد ثبوت هذه الصفات» فيكون الكلام له وجه. 
والله الموفق للصواب . 


)١(‏ قال العلامة الأبياري: قولهم: إن كلام الله تعالى لا يجوز أن يدرك بالسمع» قهذا 
ينبني على خلاف المتكلمين في مدلول المعجزة» هل مدلولها كون الرسول صادقاء 
أو مصدَقاً؟ وذهب الإمام في هذا الكتاب «البرهان» إلى أن المدلول كونهاظادقاً 
فيعلم صدق الرسول ئي من هو غافل عن ثبوت الكلام لله سبحانه. وقد مال الإمام 
إلى هذا فى الإرشاد» وضرب فى ذلك المثال للملك المتصدي للرعية المخالف 
للعادة على حسب سؤال المدعي» قال : فیحصل للحاضرين العلم مع الغفلة عن کلام 
النفس» بل لو كان في المجلس من يعتقد نفي كلام النفس لحصل له العلم. (التحقيق 
والبیان .)۱١١۱/١‏ 


۳۱ 
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۳۲ 
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۳۳ 
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»ا 
»ا 
۱ 
\ 


وَقَذ دزا لَه مَعَْيَيّن : أَحَذَهُمَا: ما يُسَْعَارُ مِنْ كِبَرٍ الس وهو إشَارَة 
اك دوام الوجود»: 

اا مع 8 قال : شيخ كبير؛ لتقادم الأزمنة عليه» واستمرار 
وجوده» فيستعار ذلك في حق الباري تعالى باعتبار دوام الوجود» لا باعتبار 
تقادم الازمان: 

ثم قال: «وَاعْلَمْ آنه لا يصح يِسْبَة الرَمَانِ إِلَيْهِ من وجو ما؛ إذ وجوه 
واج وَاجب٬‏ يَستَجيل عَلَيهِ تدر العَدم). 

فقوله: «(وجوده راح وَاجب» GG‏ لايتقدر فيه وجودان؛ لاستحالة 
تقدر العدم عليه» كما في وجود الإنسان مثلاًء فقد يتقدر بوجود بعد وجود 
وإن كان وجودّه كله وجوداً واحداً - لجواز العدم عليه» فان ما من زمان إلا 
ويجوز عدمه» فيتقدر بوجودٍ غير وجود» أو باعتبارر صحة زيادة وجوده في ذاته 
أو نقصانه. 


ف له“ (5 2° ۱ ما“ اڏه ف ا EB oD f‏ 6 2 
قوله: «فنسبة الز ن إليه نِسبّة وهمية يُتلفظ بها من هو واقف على 


المألوفِ المُعْتَادِء وَالعقّول تَأبَاهًَا» . 

يعني نسبة الزمان إلى الباري تعالى نسبة وهميةء لا يتقدر فيه ولجود بعد 
وجود؛ لأن العدم لا يجوز عليه. 

قوله: «وَالأَفْهَام ال در انِفَاءها عَنه). 


. ٠١٥١ص ه)‎ ۳٤١ انظر هذا الاشتقاق في كتاب: «اشتقاق آسماء الله» للزجاجي (ت‎ )١( 


۳٤ 
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يعني انتفاء النسبة الوهمية إليه. 

قوله: «وَلا ُد مِنْ تَقَرير قِدَمِه وَبَقائِه لِيَمٌ اعفاد المَعْتّى بالدَلِيل كما 
رسمتاه) . 

يعني بالمعنى: الأكبرية التي هي إشارة إلى دوام الوجود لأن دوام 
الوجود ووجوبه في حقّه تعالى يقتضي القِدَم والبقاء» فلا بد إذاً من تقرير القِدَم 
Nl,‏ 

قوله:ر«كما رسمناه» يعني ما أشار إليه من الرمز للأدلة في أوّل الكتاب. 

نم قال: «ولتا فيه طريقًانِ كما قَدَمَتَاهُ». 


يعني في إثبات البقاء والقِدَم. 


۳° 
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الطريق الأول . 


) في إثبات القِدَم والبقاء لته ك ( 


«الطريق الأول : هو أنه وجب الوْجُود بِدَايهِء َكَل وَاجب الوْجُود باه 
لا يصح في الَقَلِ دمه فهو إذاً لا يصح عَدَمه. وَيلرَمُ من ماو“ وقدمه». 

قلات: _ #عناه آنه يلزم من صحة هذا البرهان المرگب من مقدمتين : بقاؤه» 
وقدمه» فاستدل بكونه واجب الوجود على القِدَم والبقاء. 

ووجه الدلالة أن ظقيقة الوجود الواجب: ما لا يقبل العدَمَ مطلَقاً. 
فانتفاءٌ العدم السابق يدل على قدمه» وانتفاء العدم اللاحق يدل على بقاءه. 


ثم استدل على المقدمة الأولى وهي كونه تعالى واجب الوجود بذاته 
فقال : انه : 


u Î Î ° E TR BS it f Ky AA 
«أما المَمَدَمَةَ الأولى فَوَاضحَة» فإنه لو لم يَكنْ وَاجبا لكان جَايِزا».‎ 


الكلام إلى آخره مبسو ط في الآ وهو أن قال: 


)١(‏ قال الامام السنوسي في شرح العقيدة الكبرى: البقاء عبارة عن سلب العدم اللاحق 
للوجود. والدليل على وجوب هذه الصفة له كق أنه لو فر لحوق العدم له - تعالى 
عن ذلك علوَاً كبيراً - لكانت ذاته العلية تقبل الوجود والعدم لفرظ اتتصافه بهماء 
ولا تتتصف ذاته بصفة حتى تقبلهاء لكن قبوله يك للعدم محال ؛/إذ لو قبلهإلكان 
العدم والوجود بالنسبة إلى ذاته سيّان؛ إذ القبول للذات نفسي لا يتخلف؛ إفيلزمرافتقار 
وجوده إلى موجد يرجحه على العدم الجائز» فيكون حادثاء كيف وقد ثبت بالبرهان 
القطعي وجوب قدمه؟! فبان لك بهذا البرهان أن وجوب القدم يستلزم أبداً وجوب 
البقاءء وآن تجويز العدم اللاحق يوجب ثبوت العدم السابق» فخرج لك بهذا البرهان 
قاعدة كلية وهي أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ لأن القَدَّم لا يكون أبداً إلا 
واجباً للقديم» وهذا البرهان الذي ذكرنا لوجوب البقاء مختصر»ء وهو مع اختصاره 
قطعي لا شبهة في شيء من مقدماته. ص٤۷»› .۷١‏ 


۳١ 
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«وَلَوّ كان جَايِزاً لَافَقَرَ إلى مق ض› IT‏ قف إلى اجب بذّاټهء 
وهو الله 0 

وَسَنبَيْنْ انفِرَادَ وَاجب الوْجُود بالاخرَاع » قَيَصِح EIR‏ 

وأمّا المقدمة الثانية وهي قوله: «وكل واجب الوجود بذاته لا يصح في 
العقل عدمه». فتقريرها أيضاً لا یحتاج إلى وهو أن قال: 

و الام التَانية لا تَحتَا- اج إلا إلى َي حَقِيقَةٍ الوْجُوب؛ إذ اة 
الحقل حص E‏ إلى تا قبل الوجود وإ ما لم مَل 
الاي 0 المُسْعَحِيل» وَالأوَل إن تَبلَ مَعَ الوْجُودِ العَدَمَ قَهُوَ الجَابِرٌ وَإِنْ لَْ 
يبل فهو الوَاجِبُ». 


۳۴۷ 
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- الطريق الثاني . 


۶ 


/ ي إثبات القدم والبقاء لله كل ( 


ثم قال : «الطريق التّانِي». 


او انار م ُن ديما لكان حاوئاء ولو كان حادثاً لَافتقَرَ إلى مُحْدِثِء 
وَيَسلْسَلٌ 

قال: «وَأمّا ابات البقاءٍ لَه عَلَى مَذِهِ الطْريقَةٍ يقَة فقول : لو صح عَدَمَهُ َم 
تخل إا آن نعم پا ابر 

لل يلرم مِنهُ اسيَحَالَةَ دَوَا الوجود عليه وقد ثبت قدمه 

- ون کان راد على تفه لتك أن يون وُجُوداً أو عَدما 


: م و يو چب توء َو پإیثاره وَاختیارو‎ ٠ E 
ول باط ؛ روم قيام الل با ا له الحکرينها اسنها إلى سا‎ 


: حَادثة‎ A نسب و دة ولو امت دته لَمْ بحل ما ن تک قد‎ e 


قَإِنْ انت ديم قحل دَوَامُ الوْجُودِ عَلَيهّا وَعَليْهِ. 

ون کاٹ حاوئة يلرم اَن تفل داه الحَوَاتَ» وَمَا قبلا لم بحل َلْهَا . 

وَهَدَا هُوّ اليل عَلّى اسْيَحَالَة بَقَاءِ الأغراض. كيف وَوَاجِبُ الوْجُودٍ» لا 
يقبل الحوادث؛ وإلا لزم جوازه» مع ما فيه من انقلاب الحقائة. 


ج 


(۱) هذا ٤‏ لكلام الإمام ا بالمعنی . وتمام الكلام: كَيْق وَوَاجِبُ الوْجُودِ لا 
يَطَرَق إِلَْهِ الجَوَار بوَجُي؟! A ED‏ 
۴۸ 
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وإن کان عدمه بإیثار واختيار فهو محال؛ إذ العدم لا يصح أن يفعل ؛ 
ضرورة تساوي العدم السابق واللاحق. وأيضاً فالقدرة لها أثر» ولا شيء لا 
ES‏ 

وقد فرق بعض الأصحاب بين العدم اللاحق والسابق. ولو سلمنا ذلك 
جدلاً لقررنا الدليل من وجه آخر» فنقول: لو صح عدمه بفاعل مختار فإما أن 
يكو الفاعل هو نفسه»ء أو غيره: 

- هو تفسه محال؛ وإلا لزم اجتماع وجوده وعدمه. 

روغيره محال ؛ لقيام الدليل على انفراده بالاختراء" . 

ثم قال: «وهذا هر الدليل على استحالة بقاء الأعراض» ولكن نبسط 
الدلالة على غير هذااالبسط»" ولم يتعرض لبسطهاء فأقول: لنا في استحالة 
بقاء الأعراض طريقان: 

أحدهما : في طرف لنوت 

والثاني: في طرف العدم. 


O‏ بالمعنی› ولااطہ : چوا کار مورا لديو قَهُوّ مُحَال؛ إذ 
ا يصح أن فْعَلَ؛ إِذ مَعْقُولُ العتم بل جيل الحو اوث كَمَعْقوله بَعْدَ وجُودهًاء 
العَدم لا يَصِح أن بُمْعَلّ وَمَا دک إلا روم ئر القُذرَةء وَلاشَيْء لا يَكون أئراً. 
وهَذا ماص في المغقولات» رل فيه مُعْضَمٌ الاس . 

sS (۳‏ المقترح» وأصل كلامه: هَذِهِ طَرِيقَّةٌ عَامَةَ 
الأضْحَاب» وَقَذ فَرَقَ بَعْضَهُمْ بَيْنَ العَدَم الطَارِيّ وَبيْنَ العَدَم السَابقالان اعدم ارق 
َير طَارِيٰ» ونما يَحْتَاج إلى القَاعل ما كان طَارِئاًء قَلَوْ صَحَّحْتا لک فَرَرنًا الدَلِيل مِنْ 
وجه خر في القديم؛ فول از تخ عة قاملا تون الل اة 
صح أن قعل اقيم في تشيد؛ ردم بقاء الال حال جود غو لقص سبع 

لب فيلر ن ڀُمَارِنَ وَجُودُهُ عَدَمَه. وَلِنْ کان عَيْره فهو مُحَالّ ؛ ردم رادو بالاختراع 
I Cl‏ إلى َير 

(۳) لقد أشرت إلى موضع كلام المقترح هذا فيما سبق. 


۳۹ 
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أما الأول فنقول: لو جاز بقاؤه لم يخل إِمّا أن يكون واجباًء أو جائزاًء 
أو مستا 


لا جائز أن يکون واجباً ؛ وإلا لزم أن لا ينعدم» وإنه محال . 

- ولا جائز أن يكون بقاؤه جائزاً؛ وإلا لزم منه تحصيل الحاصل»ء أو 
قيام المعنى بالمعنى . 

- وإذا بطل الوجوب وبطل الجواز تعيّنت الاستحالة» أعني استحالة بقاء 
العرَّض؛ ضراورة أن لا رابع . 

فثبت بذلك استحالة بقائه» ولزم منه وجوبٌ عدَمه في الزمن الثاني» وما 
كان واجباً لار يفتقوا إلئمقتض. وإنما يفتَقِرُ إلى المقتضي ما كان جايزاً. 

الطريق الثاني: في طرف العدم» وهو أن نقول: لو جاز بقاؤه لاستحال 
فده و اما عدم ا ا قاو مال . 


بيانه هو أنه لو قدرنا بقاؤه زمنین مثلاً أو أكثر» ثم عَم فعدمه لا يخلو 
إِمّا أن يكون لنفسه أو لزائد: 


(1) قال الشيخ الدسوقي: تقرير الدليل أن تقول: لو بقيت الأعراض لاستحال عدمهاء 
لكن التالي باطل»ء فبطل المقدّم وهو بقاؤها . اليل الملازمة أن العدم لا بد أن يكون 
لمقتض» وهو إما فاعل مختار أو غير مختار : 
- ولا جائز أن يكون مختاراً لأن الفاعل المختار لا يفغل العدم. 
- وغير المختار إما فقذ شرط› أو طريان مانع . 
# باطل أن يكون بعدم شرط؛ لأن ذلك الشرط إن كان موجوداً معها فينتقل الكلام 
لعدمه» فيقال: انعدم ذلك الشرط لعدم شرطه» وانعدم شرطهء إلى آخره. واإف رلم 
یکن موجوداً معها لزم وجودها بغير شرطها . 
# وباطل أن يكون طريان مانع إن طرأ قبل انعدامها لزم اجتماع الضدين »وإن طرأً 
بعد انعدامها لزم انعدامها بغير مقتض» وهذا باطل . 
والحاصل أن انعدامها إنما يكون بواحد من ثلاثة أمور» وقد علمت بطلانها. 
والدليل على الاستثنائية أعني قولنا: لكن التالي - وهو استحالة عدمها - باطل: 
المشاهدة»ء فإنه قد شوهد عدم بعضها بمجرد حصوله كالحركات والأصوات» وما 
ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي مخ/۹١٤).‏ 

4۰ 
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- الأول محال؛ إذ يلزم منه استحالة بقائه» وقد فرضتموه باقياً . ويلزم 
منه أيضا اجتماع وجوده وعدمه» بل يلزم منه أن لا يُوجّد؛ لأنه إذا كان يُعْدِمْ 
نفسه بنفسه فیلزم أن لا يُوجدَ نفسه. 

- وإن كان عدمه لزائد على نفسهء فذلك الزائد لا يخلو إما أن يكون 
وجا و ها 

9 العدم لا اقتضاءَ له. 

# والوجود إِمَا أن يو جبه بذاته» أو بإیثاره واختیاره: 

ء الأول باطل؛ للزوم قيامها العلة بما له الحكم منهاء وإلا فيسبتها إليه 
وإلى غيره نسبة واحدة. 

فلا بد من قیامها به» وقیامها به محال لما فیه من قیام المعتی بالمعنی . 

سلمناءُ جدلاء ونا : امت به فهي توچبٌ عدَمَهُ بنفسهاء فلا بد من 
اجتماع وجودها مع وجوده؛ ضرورة قيامها به. 

وهي إما أن توجب له العدم في إزمنرالمجامعة أو لا: 

فإن أوجبت له العدم في زمن المَجامَعة له لزم منه كون الموجب له 
العدم موجوداً معدوماء وإنه محال. 

- وإن لم توجب له العدم في الزمن الأول فلا توجبه في الزمن الاي 
لأنها إنما توجب له العدم بنفسها؛ وإلا لزم منه/تخلف فة نفسها. ويلزم 
أيضا من اقتضاء العلة العدم بطلان اطراد العلة وانعكاسها. 

وإن كان المقتضي للعدَّم الفاعل المختارء فالفاعل المختار إلا بد له من 
فعْل يكون أثراً للقدرة» و«لا شيء» لا يكون أثراً للقدرة. ولا فرق عندنا بين 
القائل: اثر القدرة: لا شيء» وبين قول القائل: لا أثر للقدرة. إفإن قول 
القائل : «أثر القدرة: لا شيء» تناقض . 

فإن قيل: إنما يمتنع أثر القدرة في العدم السا اولي ار 
والعدم اللاحق طارئ» فيحتاج إلى فاعل. 

قلنا: معقولية العدم اللاحق كمعقولية العدم السابق» فكما لا يكون هذا 

٤١ 
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أثراً للقدرة» كذلك لا يكون الآخر أثراً لها" . كيف وليس كل طارئ يحتاج 
إلى مودّر؟! فن السسَّب والإضافات طارئة» ولا تكون أثراً ولا فِعلاً لفاعل. 

وكذلك أيضاً عدم الجوهر عند تقدير عدم الأعراض عنه جملة عد 
طارئ» ولا يقال: إن عدَمَهُ بالفاعل؛ وإلا لزم منه معقولية الجوهر خاليا عن 
جميع الأعراض» ويلزم أن تقوم به جميعٌ الأعراض» وإنه محال. فهذه قاطعة 
الظهر لكل من قال: إن العدم الطارئ يكون بالفاعل» والله الموفق للصواب. 

وعلى الجملة فالعدَمٌ لا يكون مقتصّى لمقتض» ولا معلولاً لعلَةٍ. 

وإذا اشتحال عدم العرّض أن يكون ا أو لزاتد» استحال بقاؤه؛ 
ولزم منه وجوت عدَمه في الزمن الثاني من وجوده» وما كان واجباً لا يفتقر 
إلى مقتض» وإنما يفتقر إلى المقتضي ما كان جائزاً. وبال التوفيق" 


)١(‏ هذا اعتراض على «القاضي الباقلاني» القائل بأن القدرة تتعلق بالإعدام» وحاصل 
الاعتراض أن القدرة لو تعلقت بالعدم اللاحق تعلق تأثير لزم أنإتتعلق بالسابق فيما لا 
يزال تعلق تأثير كذلك لأن معقول العدم لا يختلف» يلل العدم إالكسابق واللاحق 
متساويان» لكن التالي - وهو تعلقها بالعدم السابق تعلق تأثير - باطل باتفاق» فبطل 
المقدم وهو تعلقها بالعدم اللاحق تعلق تأثير. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى 
للسنوسي ص١ .)٤۳‏ 

(۲) ومما يدل علې أن تنعدم لأنفسها : قوله تعالى : إن أله يمك اسوب 
الا ان ا ول ذا إن اسكيم ن لد س اقاطر: 16١‏ هل 
أن الله تعالى أضاف السا له» والزوالين لهماء وذلك أن الإمساك إثبات فعل» 
والزوال عدم مفعول» والقدرة لاأ تتعلق بالإعدام» فإن الإعدام هو العدم نفسه» فصح 
أن المنعدم ينعدم لنفسه» لا لإعدام معدم» فإذا أراد الله تعالى عدم ما أوجد اقتطع 
عنها خلق الأعراض التي هي شرط في بقاء الجسم. (راجع مقدمات المراشد إلى 
علم العقائد لابن خمير السبتي ص١١٤١).‏ 


14۲ 
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فائصة 
ي بيان أن البقاء صفة سلبية 


قال «قائِدة: عَم أن البَقاء: عِبَارة عَنْ دَوَام الوْجُودِ عَلَّى وجه يَنْتَفِى 

العَدَمُ ت عليه . 
: وقد اضطرَبَتُ آرَّ اء الائَةَ فيهء فْمِنْ قائِل ل و 

۳ قول : الباقي باق ببقاءِ. وهو باطل» 

وقرر بطلان ذلك» وکلامه في التقرير ظاهر . 

قال : «إذ البقَاء واكان مَعْنّى لكان بَاقياً بمَعْتّى» وَكَذَا صِقَاتُ البَارِي 
تعّالی باقية٬‏ يلرم قیام م بَقائِها بهاء وه ن . 

ولا يعْقّل ين البقاءِ صِفَةٌ تف ا وق ایت مَعَْاه فى الحَاوثِ إِنَمَا 
يُعْقّل بَعْدَ تَوَّاتر الأَزْمِتَة عَلَيْهء وَكَيْف تَخلو الحَواوث فى أَوَلِ رَمَن عَنْ صِمَةَ 
فس آي؟ ١‏ : 

والذي ارتضاه كه من أن البقاء لا يرجع إلا صفة تم ولا إلى صفة 

ٍ : )0 ...0 ا 

معنی » وإنما يرجع إلى دوام الوجود هج وهو مختارنا. ولنا في تقرير 
ذلك طريقان : 


(1) وهذا الذي أثبته الإمام المقترح من أن البقاء صفة سلبية وليس صفة نفسية أو معنوية 
هو ما مشى عليه المحققون من بعده» لا سيما تلميذه الشيخ شرف الدين ابن 
التلمساني حيث قال في «شرح معالم أصول الدين»: اعلم أن ترديد الخلاف في أن 
صفة البقاء صفة نفسية أو معنوية كلام غير محصل» فإن معقول البقاء في الحادث 
يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمنةء وذلك مجرد نسبة) فالنسب عند المتكلمين ليست 
صفات نفسية ولا معنوية» ومعنى البقاء في حق الباري سبحانه يرجع إلى وجود - 

€۳ 
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أحدهما: ما ذكره القاضى (ابن الطيب» وليه وهو فى معنى ما ذكره 
صاحب الكتاب» وهو أن ال اغا أرشدنا الله وإياك أن القول بأنْ الباقي 
باق ببقاء لا بد فيه من هدم أصل من قواعد الكلام» وذلك أن صفات الباري 
تعالى باقية. 

- فإما أن يقال: هي باقية لنفسهاء ففيه إبطال عَكس العلة على القول 
او آر قرت كرت بايا بذ اة ع افرل ى الأخرن. 

وإما أن يقال: هي باقية ببقاء يقوم بهاء ففيه قيامٌ المعنى بالمعنى» 
وا 

- وإمامأنريقال: هي باقية ببقاء يقوم بالذات» فيجب الحُكم لِمَا لم يقم 
به المعنى. مع ها فيه من تعدد الموجَّب واتحاد الموجب على القول بالحالء 
وعلى القول بنفي (الأحوال يلزم منه اتصاف الصفات بمالم يقم بهاء وإنه 
محال» مع أنه بقاء واحد نيب إلى ذوات متعددة. 

وأيضاً فإن البقاء باق فهو إمّاا أن يكون لنفسه» ففيه إبطال عكس العلةء 
آو ببقاء يقوم بالبقاءء بقاء البقاء باقياً ببقاء» ويتسلسل. مع ما فيه من 
قيام المعنى بالمعنى . فلم يستقم القوكبأنه من الصفات المعنوية". 

الطريق الثاني في إبطال كون البقاء معنى »إولنا فيه مسلكان: 

المسلك الأول: قد بيتا أنه تعالى واجب للاج لڳاته من حيث هو هوء 
وواجب الوجود لذاته لا يكون وجودذه وبقاءٌ وجو دگ ی00ا یال أن يقال : 
إنه تعالى إنما بقي ببقاء قديم . ۰ 

المسلك الثانى: أنه تعالى لو كان باقيا بالبقاء لكان ذلك الهقاء باقياء 
فإما أن يكون ذلك البقاء و ر 


e.‏ عليه عدم» فيرجع إلى صفات التقديس كالقدم» فإنه يرجع إلى سلب العدم 
E E aa e E a‏ 
الحادت وتقدس في القديم تحقق آنه ليس ضفة نفسية ولا معترية. 
( هذا الطريق كو العام الم ف شر الإ راد +١‏ ۴ وقد قا الهررت 


1٤ 
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ف كات اقا لذا والذات اة لأ جل قحد بكرن القاء موجه 
بايا للات وتکرن الذات تا لذلت لخا والمسعقل آولے بان کون داتا؛ 
والتابع أولى بأن يكون صفة» فحينئلٍ تكون الذات صفة» والصفة ذاتاً» وهو 
اقات القاتن واه سال 

قلت: ويلزم أيضاً ثبوت كونه باقياً بغير بقاء» وفيه إبطال عكس العلة 
الق ل بالخال؛ وثیوت كوه باقيا بخير بقاء على ألقول بق الآحرال» وقد 
كانوا"التزمو أنه لا يثبت كون الشيء باقياً بلا بقاء. 1 

وأمالإإن قلنا: إن البقاء باي لأجل غيره» فذلك الغير إن كان هو الذات 
لزم الدور؟ ولا القي يبقى ببقاء الذات» والذات تبقى لبقاء البقاء. وإن كان 
شیئاً آخر فلا#بد ون یکون معنّى» ثم لا بد من قيامه به» وفيه قيام المعنى 
بالمعنى . 

إلا أن هذين الطميقيرهالم يتعرضط لإبطال كون البقاء صفة نفس» وقد 
تعض صاحب الكتاب#الذلك» ونخن الآن بحول الله نبيْن بطلان كون البقاء 
صفة نفس» وذلك من اوجه: 

أحدها: أن نقول: البقاء راجع إلى دوام#الوجود» لا إلى صفة نفس»› 
ولا إلى صفة معتى» وبيانه هو آنه من قام له الدليل على دوام وجوده تعالى 
عَلِمّ قطعاً كونه باقياً» فلو كان البقاءٌ صفة زائدةًوغلى ذلك لما عَلِمَّ البقاءَ من 
لا يعلم ذلك الزائد؛ إذ يستحيل العلم بالشيء مع الذهولاعنةي ولا خفاء بان 
حقيقة واجب الوجود: ما لا يقبل العدم مطلقاء لا العدم الشابق» ولا العدم 
اللاحق كما قررناه آنفاء فانتفاءٌ العدم السابق يدل على القَدَم٠‏ وانتفاءُ العدم 
اللاحق يدل على البقاء» فكل من عَلمَ انتفاء العدم اللاحق عَلم االبقاءرمطلقا 
مع ذهوله عن علم آمر زائد. 

الثاني: أن القول بصفة النفس مبنيٌ على القول بالحال» والصحيح من 
له آله مال على آنا لى لط القول الال لكان ابا م او 
محال : 

- أحدها: أنه صدق على الحال «لا وجود» فلو كانت صفة الباري حالاً 


\€° 
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لصدق عليها ذلك» وقد قام الدليل على أنه واجب الوجود وصفاتّه» فيلزم منه 
غل هلا صي وجا رة ل وة 

الفاتی آذ غات البار“ الى ل برضل الها إلا اليا شاد 
ا عليهاء أو بدليل السمع القاطع» وصفة النفس لا تتوقف 
عليها الأفعالء فلا تدل عليهاء ولا سمع قاطع يدل عليهاء فالقول بإثباتها من 
غر دلیلل تحكمٌ. 

-_القالئ : أن صفة نفس الشىء تتوقف على معرفة حقيقة ذلك الشىءء 
رحق اك اليلري 8# لم تدركها العقول» فكيف يدرك العقل ما يتوقف 
إدراکه على ها ګر لاك 

- الرابع: ما ذكره صاحب الكتاب” من أنه لا يصح أن يكون البقاء 
صفة نفس لأن معتاه في الحادث - يعني البقاء - إنما يُعقَّل بعد تواتر أزمنة» 
وكيف تخلو الحوادث في آوّل زمن عن ضصفة نفسية لها؟! . 

قلت : ومعنى ذلك أن دوام#الوجو#5في الحادث لا يعمل إلا بعد استمرار 
أزمنة عليه» وفي الزمن الأول لا يعقل دوام الوجود» ولا يقال فيه إنه باق 
فلو كان البقاءُ صفة نفس لعْقل فى الزمن اإلأول؛ لأن صفة النفس لا تتخلف . 
ولا فرق بين دوام الوجرد شن الشاه والغائك فبطلل على هذا أن يكون البقاء 

وإذا بطل أن يكون صفة نفس وصفة معنّى» تغين أن يكون من باب 
السب والاضاقات. 

ثم قال: «وَالحَوَاوتُ سْلَمّْ تُعْرَّفُ به حَقَايِقٌ الأمُورٍ لطبت ابالدّليل عايب 
لى وَج بُحَال الشاهة» امل دک حَىَ التأسُل». 

قلت : هذا الکلام جواب عن تقدير سوال لم يتلفظ به» وارد على قوله: 
«إن البقاء ودوام الوجود لو كان صفة نفس لاتصف به الجوهر في أول زمن 


)١(‏ ذكر الإمام المقترح هذا الدليل أيضاً في شرح الإرشاد ص۲۳۳. 


۱٤٦ 
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وجوده» ولا فرق بين دوام الوجود غائباً وشاهدا»» فكأنٌ قائلاً قال: هذا 
استشهاد بالشاهد على الغائب» وأنتم تمنعون القياس في المعقولات. 

فأشار كه أن ذلك ليس بقياس» «وإنما الحوادث سَلّم تُعرَفُ بها حقائق 
الأمور» إلى آخره. وأكد في تأمل ذلك لما في الكلام من الإيجاز» ونحن 
نبسط ذلك ونقول: معناه أن الحادث سَلْم تَعرَّفٌ به الحقائق فحَسب» لا أنه 
من باك الاستشهاد بالشاهد على الغائب» وإنما معناه نا لا نعرف الحقائق في 
الجملة إلابالشاهدء ثم نشتها بالدليل في الغائب على وَج بخالِف الشاهد. 

وذلك#كالعلم مثلاًّء فإنا لا نتوصل إلى معرفة كونه عالِماً إلا بعد أن 
نعلم حقيقة اللعلم في الشاهد؛ إذ الكلام في المرگبات فرع عن العلل 
بالمفردات» فإذا عرفنا اتحقيقته في الشاهد أمكننا أن نستدل على ثبوته في 
الغائب؛ إذ لا يست ي مع إلا بعد معرفًة حقيقته في الجملة حتى يمكننا 
جَعْل مفرداته في المقدمتين#وحَذف الأوسط والجَمْمٌ بين الطرفين» ولا يمكن 
هذا إلا بعد معرفة الكهة في الى ثم تثبت ذلك في الخائب على وجه 
يخالِف الشاهد» فنقول: حقيقة العلمويثلا في الشاهد: الكشفُ ا 
فت في الغائب على وجه يخال عِلمه عمتا تمن واجوه أر» کک لی 
متعلّقاً بما لا يتناهى على التفصيل» إلى غيررذلك» وبالله التوفيق. 


(۱) قال الإمام المقترح في شرح البرهانية في مسألة القياس في المعقولات : کک 
يصح فيهاء وَإِنّمَا إذّا تَجَوَْنَا بإظلات القِيّاس في المَعُْولاتِ كَمَعْنَاه أنه إا تبث 
الما بن اين: وت حك في أَحَدِهما عگنتا لی نایچ ینت عى 
ذلك المثل؛ ضصَرُورَةَ اَن ما وَجَبَ ٍليل وَجَبَ لِْلِوِء وَمَا جَارّ على المثل جَارَهعَلى 
مله وما اشتَحَال عَلَى اليل اشمَحَال عَلَّى ْله كل ذَلِك تابث عَفلاً. لکن لا 
مماثلة بين القييم وَالحاوث. بل هُمَا مَحتَلِمان محالفة مطلمَة بالذَاتِ وَالصَمَات؛ لس 
کسلدِ۔ a‏ ألسَمِيعٌ ألَصبر [الشورى: »]١١‏ َد يَلْرَمْ ِن ثُبُوتِ حم 
للخلا توت حكم لٍخلافِي بل نَع الدَليل في العًائب وَضعَنا الل ف اا 
إن انتج وَإلا فُلا.اه. 

(۲) في (ف): عن الكلام. 


€۷ 
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قوله : «وَالمَعتى الاي : ونه کبیراًء بمَعْتّی شَرَفِه وَعَلْيَاِهِ». 

قلت: يريد المعنى الثاني هن قوله: الله أكبرا. وعبّر عن ذلك 
و ا هاا چا ار هن کی الس ٤‏ وهو ا اة 
إلى دوام الوجود» وقد تقدّم الكلامٌ عليه. وهذا ا الثاني: وهو أنه 
کبیر بمعنی شرفه وعلیاءه. 

قلت : وشرفه وعلياؤه تعالی من وجهین : 

أحدذهما: إثبات صفات الكمال له من العلم والقدرة وغير ذلك. 

الثاني : تنرْهُه عن جمیع صفات الحوادث . 

ثم فا لها بن تفريرهء َتَفُول: شَرَفُ الرَبٌ تَعَالّى بئْبُوتِ الالَهِيَة 
وَعِظّم الربُوبيّة». 

الت هذا يشيلإلى أه#لباري تعالى أخحص وَصْف. ولذلك قال بعد 
هذا: 

«وَقّذ اضْطَرَبَ الأَصْحَابٌ في بوت احص وص لِه . 

قلت: سبب اضطراب الا ءي فإف اليضطراب في إثبات الحال 
ونقیه» فمن مَتع الحال منع أخص وَصّفٍ؛ ضرورة أن الأخص حال» وهو عند 
المحققين من أمحل المحال» وأقل ما يلزم منه في الغائب تَصْييرُ واجب 
الوجود: لا وجود. ومن قال بالحال أثبت الاخ 

ثم قال: فمن قائل: لا أَحَصَ لَه وَلا بُتَصَوَرُ لملم بِقَيْءٍ رَائِدِ عَلَّى مَا 
علمتاه) . 

e AE 
ل‎ 


o 
- و‎ 


أا الاقام السَلِيمَةٌء بل مُحَال كَهْجُره العْمُولْ 


یعنی أن نفی الآأخص تأباه العقول. هذا هو ظاهر الكلام» وسنبين نحن 
أن ٠‏ الذي تابه العقرل ككسةء بخد قري ما الترمه من تبرت الأخص. 


(۱) في (ف): وسياتي أن. 


۱۸ 
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ومن العجب أنه ّنه كان لا يقول بالحال» وقد نص في هذا الموضع 
القول بالحال» لكن هذه العقيدة أوّل ما ألف» فقد يكون رجع عنها» وهو 
الظاهرء فإنا قد سألناه كه فى حال تدريسه «الإرشاد» بثغر الإسكندرية عن 
مذهبه في الحال فقال: «لا ال بالحال»ء لا معللة .ولا غير معللةة. 

وقد كان بين الوقت الذي سألناه عن ذلك وبين وقت تأليفه لهذه العقيدة 
بث على خمس وعشرين سنةء فإنه أف هذه العقيدة في عنفوان شبابه» 
الوم ا سألناه نحن ربما كان نيف على ستين سنة. 

نم قال : إن الوْجُود المُرْسَلّ الَذِي لا يَنَصِفُ بِصِفَة ولا يُمَارِقَ مُحَالِفَه 
بوجه: َير ضور . بل لا يَصِح ذِكَرُ الوْجُود لأر ما لا صف إلا بي». 

قلت: معنى هينه استدل بانتفاء عقلية الوجود المرْسّل على ثبوت 
الأخص لكل موجود» يماثل به ويُخالِف» وإلا لزم أن لا يتميّرَ موجود عن 
موجود؛ ضرورة تساو يللو جوداتج هي الوجود. وقد بينا أن الاشتراك في 
الوجود اشتراڭ في لَمْظِء وذلك لايو ججرتماثلاً ولا اختلافً. 

ثم قال : «َإِذًا قَرَرْنا إبْطَالّ الكليّء فل الرْجودُ المطلي». 

وسيأتي كلامه في إبطال الكَلّي عند كلامه مع الفلاسفة فيه. 

ومعنى ذلك أن الوجود المطلق كير زايط الكل بطل الوجود 
المطلَق» وإذا بطلت معقولية الوجود المطلق فلا بد لكل روجود من صفة 
يخالِفُ بها ويماثل» وقد ثبت أن الباري تعالى مخالِف للحوادث. فلا بد له 
من أخص وَصْفٍ يُخالِف به؛ وإلا لزم آن لا يتميز وجوده عڻ وجوم حَلَقه؛ 
ضرورة أن معقولية الوجود - من حيث ما هو وجود- واجد. فا ر ايه 
على إثبات الأخص. 

قلت : وإذا تقرّر هذاء فاعلم أن هذا الكلام ضعيف» وبيانه من أوجه: 


أحدها؛ أن دقر الأحص بوهم بالاشتراك قي الآعم» واشتراك القديم 


)١(‏ الّيفُ: الزيادة. 


۱۹ 
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مع الحادث في حقيقة ما مُحالّ» بل هو مخالِف للحوادث مخالفة مطلقة 
بالذات والصفات؛ وإلا ر مع تساوي المعقولية في حقيقةٍ ما : التساوي فيما 
یجب ویجوز ویستحیل › وإنه محال بين القديم والحادث . 

وأما قوله: «فاشتركا في الوجود» فالوجود اّلا عندنا وعنده وعند سائر 
الأشعرية راج جع إلى تمس الموجود» وقد استدللنا عليه في «(شرح الإإرشاد»» 
وذکره a‏ في «الإرشاد»» فقال: اعلم أن الأصحاب يتوسعون في 


إطلاق أن الوجود صفة» وإنما الوجود س الموجود من عير ندا 


وذکره ج هو في «شرح الإرشاد».» وهو نقيض ما ذكره ف٣‏ هذه 
العقيدة” ٠‏ فيمكن أنريكون رجع عن هذا الذي ذكره في العقيدة لأن العقيدة 
متقدمة على «(شرح الإإرشاد» بكثير» > ثم لم يمکنه تدارك ما رسمه في العقيدة 
لأنه إنما ألف العقيدة ةلي عنفوان شبابه» وقرأناها اق نحن عليه واه قبل 
تأليفه «شرح الإرشاد»» وإنما شرح «الإرشاد» في آخر عمره بعد انتقاله من 
الاسكندرية إلى القاهرة» وتوفي| قبل تمامه» وذكر فيه ما يناقض هذا 
المذهب الذي ذكره في العقيدة نىيهك الأخحص ضرورة الاشتراك في 
الوجود» وهذا دلیل رجوعه عنه» وهر الت« 42 . 


وإذا ثبت أن الوجود نفس الموجرد ريا مق الذات› فالذاث لا 
اشتراك فيهاء لا بين القديم والحادث» ولا بين ال الث إضييها» والاشتراك 


(1) هو الإمام علم الأعلام: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين. ٤۷۸ - ٤۲۹(‏ ه€. من لهطنفاته في 
أصول الدين: «الشامل» و«الإرشاد» ولمع الأدلة» و«النظامية». الأعلام .٠١٠/٤‏ 

)۲( راجع کتاب الإإرشاد للجوینی ض۲۱ 

(۳) قال الإمام المقترح في شرح الإرشاد: «وعندنا أن لفظ الذات ولفظ الوجود عبارتان 
عن معبر واحدِ». وساق دليلين على ذلك ثم قال: «فتحقق بذلك أن الوجود ليس 
بحال ولا صفة» فهو الذات لا محالة». (شرح الإإرشاد ص۹۸). 

)€( ومما يؤکد رجوع الإمام المقترح عن القول بالحال شرحه على العقيدة السلالجية 
الذي أطتب فيه بذكر آدلة إبطال الحال. 


۱0١ 
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إنما يقع بالصفات بمعنى أن معقولية الصفة التي في هذه الذات كمعقولية 
الصفة التي في الآخرىء ويستحيل أن کون الوجود دة للقديم اضف 
للحادث» حقيقة كل واحد منهما كحقيقة الأخرى. تعالى القديم عن ذلك. 
وإنما الوجود راجع إلى لفظ عام» والألفاظ لا تقتضي تماثلاً ولا اختلافاً. 


والباري تعالى - على تقدير انتفاء الأخص - ليس بوجود مُطلَق» بل هو 
مختص بذاته المخصوصة وصفاته الخاصة» وهو مخالِف للمخلوقات مخالفة 
مطلقَة بالات والصفات» ومن لم ينره الصفات فما نره الذات. 

قد لا ستاذ «أبو إسحاق»" إلى ذلك فقال كه: اتفق أهل 
الحق على أن الباري تعالى ليس بجسم» ولا جوهر» ولا عرَّض» ولا بذي 
جهة" ولا تالحقهالأوهام» وأنه عالِمٌ قاور مُريدٌء إلى غير ذلك من 
الصفات الثبوتية» لا يشاركة فيها غيره» لم يزل عليهاء ولا يزال» ليس 

الوجه الثاني: أن نقول: اللمخالمَة والممائلة عند معظم الأشعرية إنما 
تكون بالذوات» لا بالأخصض؛ الاي منه إثبات الآأخص للأخص» 
ويتسلسل» وفيه إبطال الحال المبني عليه المقال. 

وبيانه أنك إذا أثبت الأخحص مثلاء كج مغ يي للذات» فبالضرورة 
تعلم مخالفة الذات للصفة؛ وإلا لزم أن لا يكون|أحدهما صفة والآخر 
موصوفاً بآولى من العكس» وإذا ثبتت المخالفة بيز دات هين الأخحص»› 
والمخالفة عندكم بين المختلفين لا بد من اختصاص كل واحدامنهما بصفةء 


(1) هو الإمام: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني» الملقب 
برکن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. أخذ عته الكلام 
والاصول عامة شيوخ نيسابورء وآقر له بالعلم آهل العراق وخرسان. وتوفي بنيسابور 
سنة (1۸٤ه)‏ ثم نقل إلى إسفرايين . (انظر: الأعلام ج١/١١).‏ 
بها» فالجهاتٌ نحو ما توجُهت إليه» ولا وجود لها عند عدم هذا الاعتبار؛ فن العالم 
لا جهة له . (مراسم الطريقة صن .)٤‏ 
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فيلزم منه إثبات الأخص للأخحص» والكلام في الأخص الثاني كالكلام في 
الأ خض والاأرلء ريسل ولا صا 

ويا من علا بطلا ها استيا فن الال فلي الات ال خض 
ا ك الخال بالذرات واسخطال ها بالا خض» وها 
عمدة دليله في إثبات الآأخص» وقد بطل . 

كيف وبالضرورة نعلم مخالفة الجوهر العرّض» ومخالفة البياض السواده 
مخالفة العلكم القدرةًء إلى غير ذلك من الموجودات المختلفة بأنفس الذوات» 
مع ذهولنا عن أخص وَضنِها؟ وهذه دقبقة في إبطال الحال من غير إشكال. 

الوجه الثالث: .أن نقول: القول بالأخص بناء على القول بالحال»ء 
والصحيح من ذهبنا .أنه محال. على أنا لو سلمنا القول بالحال جدلاً لكان 
أيضا من أوجه مس9: 

أحدها: أنه صدق على الحال: «لا وجود»» فلو كانت صفة الباري 
تعالى حالاً لصدق عليها «لا ونجود»» وقد قام الدليل على وجوب وجود 
صفاته وذاته» فیلزم منه على هذا أن يکون واجب الوجود: لا وجود». 

الثاني: أن صفات الباري تعالىل يتر إليها إلا بدليل شهادة 
الأفعال؛ ا عليهاء أو بدليل السّمْع القاظع › ,والأفعال لا تدل ا صفة 
النفس؛ إذ لا تتوففُ عليهاء ولا سَمْع قاط ولا غير قاطع يدل عليهاء فالقول 
بإثباتها من غير دليل تحكمٌْ» والصفات لا تبت بالتحكم. 

الثالث: أن صفة نفس الشىء تتوقف على معرفة خقيقةاذات #الشىء» 
وحقيقة ذات الباري تعالى لم ا العقول الآن» فكيف يدرك ال ما 
یتوقف إدراکه على ما لم یدرکه؟! 

ثم قال صاحب الكتاب على تقدير ثبوت الأخص: 
«وٍَذا بت أن لَه احص وَصْف هَل يَجُور أن يُذرك؟ اضطرَبُوا فيه أيضاًء 
َمل قوم ّى طلا الإحَالَةء وَمَالَ ارون إلى إِطلاتي الجَوَاِ» وَالْتَرَمَ آخَرُونَ 
الوق في المَسالَة» 
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قلت: ما نقله من المذاهب صحيح على القول بالأخص المبني على 
القول بالحال» فمن أحال إدراك الأخص: القاضى «ابن الطيب» كله بأن 
ری ال ۷ سیل ا رکا وقال «أبو القاسم 
القشيري» ّن4: يقول: هو الظاهر بآياته» الباطن فلا سبيل إلى إدراك حقيقته. 

والتزم آخرون الجواز» وكأنٌ أصحاب الجواز يشيرون إلى الحقيقة بأن الله 
تعالى ايعلم حقيقة نفسه» وليس من المحال أن يخلق الله تعالى لنا عِلما بما هو 
عالِم به. 

إلا أنه يقال لهم: هذا لا يجري على إطلاقه» إنما يجوز أن يخلق الله 
تعالی لنا علماً ہما هو عالِمٌ به إِذا کان ما هو عالِمْ به ممكناً عِلْمه في حقناء 
فإن كان إدر اكسالا حص مكنا في حقنا فيجوز» وهو محل النزاع» وإن كان 
غير ممكن العلم بهافيوقتام والباري تعالى يَعْلّمّه» فلا يمكن أن يخلق لنا 
علما ب اد الم ل د ستل كلانه إذ القدرة نما تنسب إلى 
ممکن . 

وهذا كما نقول: إن لله تعالۍ معلومات لا تتناهى» وهو عالِم بها على 
التفصيل» ويستحيل أن يخلق لنا عِلماوبها على التفصيل؛ وإلا لزم دخول ما لا 
یتناهى في الوجود. 

والتزم آخرون الوقف» وهو الذي اختاره ضاحب الكتاب ّنه على ما 


م هن کلامه عند ره له على خب : ی 


سنذكر 
0 قال: «فقد قيل: إن مَنْ آحال ذلك فترتج على أصله قاعدة الرَويَة). 
أي: تبطل على أصله”"» يعني أن من أحال إدراك الأشصر4تزتج على 
أصله قاعدة الرؤية» أي: تبطل على أصله قاعدة الرؤية» وهذا إلزام على من 
أحال إدراك أخص وَصْفي» فكأن قائلاً يقول لمن أحال ذلك: إن اىراك 
خض وصق نامك آذ لا ری آلبازۍ تغالیء اذ ف بات الر ق انات 
إدراك الأخص . 


)١(‏ في (ف): سنقرر. (۲) زاد فی (ف): أصلاً. 


\o 
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فأجاب صاحب الكتاب يله بان قال : 

اوهذا ليس بشيٰءِ» إل ن بُجْرّی عَلّى قَاعدة المُعْتَرْلَة». 

آي : هذا الإلزام ليس بشيء لأن من أحال إدراك أخص وصف للباري 
تعالى لا يلزمه إحالة الرؤية» اللهم إلا أن يكون على أصول المعتزلة؛ فإنهم 
يقولون: «إن متعلَّىَ الرؤية في الحادث: أخصُ وَضف»» والقائل هنا بإحالة 
إدراك الأ خص من الأشعرية» والمصحُح للرؤية عند الأشعرية الوجودذ لا أن 
رنه توي احص وَضف حتى يلزمه ذلك. 

ثم قال : (وسترمز الى إبْطًال دلک». 

أي : سنشير إلى إبطال مذهب المعتزلة في دعواهم أن الرؤية تتعلق 
بأخص وصف” . 

ثم رجع إلى ما حكاه من مذهب الوقف - وهو اختياره - فقال: 

«وَلَکن ليس من اکچفال ان بلي - تعالی لما لا بما هو عَالِمْ به 
ول لوقف مامتا حکماً بت باستخالة الجریان» بل هو شك وَحَبرة 
حه حَقِيفةُ كيف السّبيل إلى الحكم بول للاذْرَاك؟!. 

قلت: معنى هذا الكلام أن للعقول مجالاًءا ولها مواقف لا جريان لها 


وقوله: «وليس الوقف هاهنا حُكماً بنا ا بجهففي : ليس الرَفْفُ 
هاهنا بالقطع بأآنه ليس من مجاري العقول ومواقفهاء بل هو شك وحيرة» أي : 
يجوز في العقل أن بدرك» ويجوز أن لا يدرك» فلا يقطع لا باستحالة ولا 
بالجواز؛ لأن ما لا تعلّم حقيقته لا يُعْلّم هل هو قابل للإدراك أمرلا 

ثم قال: «َعَمْء السَمْمٌ قَاطِعُ في إِنْبَاتِ الرُويَة يعني رؤية/الذات» 
«وَيَعْمَبهَا - في العَادَةٍ - اليِلْمْ بالأحَصً» . 

قال : اویحتمل أ کو هي اللَدَة اة لِلموْمِنِينَ َو القيَامَةِ». 


(۱) في (ت) و(ف): بالأخص 


\o٤ 
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قلت: جعَلّا اله وإيّاكم من أهل تلك اللذة. ويقال: إنها المراد بقوله 
تعالی : وديا مزیدٌ [ق: .]۳١‏ 

قلت ما ذكره ضاحب الكتاب من اختلاف القاتلين بالأخص في إدراك 
الأخحص» إن أرادوا الإدراك - الذي هو بمعنى الرؤية - فالأخص لا يُرّى؛ لأنه 
عند القائلين به من أصحابنا لا موجود ولا معدوم. 

وإن أرادوا العِلْمّء فقد ثبت أن الباري تعالى يُرى بدليل السمع القاطع› 
ويلزم امن ,ذلك كونه معلوماً - أعني الأخحص ؛ إذ من لازم رؤية الذات العلمْ 
بأ خصّها» وإن كان الأخص لا يدركه البصر. 

وعلىرهذا الكحقيق فقول صاحب الكتاب: «لأن ما لا تعلَّم حقيقته لا 
يُعلم هل هىرقابل للإدراك أم لا» إن أراد بقوله أن الأخص هل هو قابل 
لإدراك الرؤية أم ل جي من مذهب الأشعرية القائلين بالأخص أن 
الأخص لا بُرّى. وإن آراد به العلمّ فلا شك أنه يصح من رؤية الذات العلم 
با لأخص . 

والأولى أن يقال: إنما أراد بقوله: للأن ما لا تعلّم حقيقته لا يُعلّم هل 
هو قابل للإدراك أم لا»» إنما أراد بذلك حقيقةوالذات» إلا أن السمع القاطع 
وَرَدَ بصحة تعلق الرؤية بالذات» فلا يبقى للعقل توقف؛ إذ قد أخبر الشارع 
بوقوع ما توففَ العقل في وقوعه أو في جواز وقوعه» والوقوع يتضمَنُ 
الجواز» فلا إشكال. ويمكن أن يريد بقوله أن ما لا تعلمحقيقته: ما وقع في 
الكلام» وهو الأخص. 

وعلى الجملة فاختلاف الأشعرية - القائلين بالاخكر ى فلل إدراك 
الأخص لا وجه ولا معنى له؛ فإن أرادوا بإدراك الأخص العم اا 9 
كلهم القائلين بالأحص مجمعون على اللْم بالأخحص حالة رؤية الذات الثابت 
لها الأخص. وإن آرادوا بالإدراك الرؤية فهم أيضا مجمعون على استحالة 
رؤية الأخص على القول به. 

ثم قال: «والمُعَْرلَةٌ رَعَمَثْ أن الرُويَة تعلق بالأَحَصٌ» وَهُوَ حال لا يَصِحُ 


\oo 
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قلث: وهذا الذي أشار إليه قبل هذا من أنه سيرمز إلى إبطال مذهب 
المعتزلة في دعواهم تعلق الرؤية بالأخص» فقال لهم: أنتم تقولون: «إن 
الرؤية تتعلق بالأخص)» وهو حال» لا موجود ولا معدوم» ولا يصح أن يُعلم 
على أصولكم» وإذا امتنع أن يتعلق به العِلْمْ الذي يتعلق بالوجود والعدم» 
فلأن يمتنع تعلق الرؤية به أولى؛ لأن الرؤية في تعلقها تختص بالموجود» 
وا اققھں حال لیس بموجود» وھذا تناقض بین . 

قلت ما ذكره المعتزلة من أن الرؤية تتعلق بالأخص. باطل؛ 

ل مالالا فلن ذلك مب على القول بالحال» وإنه محال. 

الثاني على تقدير القول بالحال فإن الرؤية عندهم تتعلق بالأخص»› 
ويلزم منها العِلْمْ بالذات» كما يقول من يقول من أصحابنا بالحال: إن الرؤية 
تتعلق بالذات» ويلك م« العلا لأخص» فنقول: للمعتزلة على هذا: قوأكم: 
إن الرؤية تتعلق بالأخحضه ويلزم منهالعِلْمّ بالذات»: مجاحَدَةٌ للجسٌ؛ إذ 
الألوان» ونحن نعلم ضرورة تعلق رؤيتنا بلك كله وترئ الشخص داعبا 
وجاتاً) وکا وض ان Ls eT‏ وکل ذلاكڭ لیس بحال» وکل قول 
يؤدي إلى إبطال الضروريات الحسية فهو أولى بالبطلان. 

ثم قال: «وَأحَالّوا رُوْية الحَقّ» يعني المعتزلة «مَصِيراً مِنْهُمْ إلى أن الرُوْيَه 
تَسَْذعِي الفِصَالّ الأشِعَّة وَاتَصَالَها بالمَرِي» وَذَلِك إِلْمَا يضور“ في الجسم 
القابل لِلمُمَاسّةٍ وَالاتصًَال وَيَلرَمٌ مِنْ ذلك أن يَكونَ المَرَئِيْ في هة مِنَ 
الرّائِي» . 


٥ ORC E e E‏ عه ووو د ااه 
قال : ((وهدو القاعدة عندنا باطلة د الإدراك معنی وجدانیٌ پقوم بجرءٍ 


(1) في المتن المحقق: يتأتى . 

(۲) قال الإمام الحافظ النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى 
ممكنة غير مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضاً على وقوعها فى الآخرة وأن المؤمنين 
يروت اله تعالى دون الكافرين ٠‏ قم قال ملعب أل الح أن الرؤية قوة بتجعلها اله 
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فر جور ان يفوم په ِن عَيْرِ تاليف يَحْصل په ا حَقَق 
و إلى انْفِصّال اذ شِعَةٍ مِنَ الرَائِي؛ إذ اْفِصًال أَجرَاءِ مُضِيَة 
مِنْ جُزءِ وَاحدٍ مُحَالء وَاتَصَال أَجْرَاءِ به لا يُوجبُ لَه مَعْتّى الإذراك قطعاً. 

قال: كي وََحْنْ َعَم بالضْرُورَةٍ اَن مَنْ رَقَعَ عَانَ طَرَفِه إلى السّمَاءِ 
أي في ا لحْظَةٍ نِصْفَ كَرَة العَالَّم أنه لَمْ قصل مِنْ عَيْبِهِ أجْراء تَنَصِل ودار 
@ ت م انعكسّت؟! وَالمنْكرٌ لذلك جاح للضرْورة عندتًا». 

قل : بهذا كلام ظاهر في إبطال ما بَنّتْ عليه المعتزلة فاسِدَ أصُلهم في 
مع رؤية الاي ضرورة ملازمة الرؤية البنية المخصوصة واتصال الأشعةء 
فبينَ بطلان ذلك. إوهو أظاهر . وإذا بطل الأصل بطل ما بني عليه. 

تنبيه : على حصر مذاهب المعتزلة في امتناع رؤية الباري تعالى : 


اتفقوا کلهم على آنه لا يرّی» واختلفوا لِم لا پرّی؟ 


ك 
م 


= تعالى فى خلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك 
لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بحضاً بجو ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل 
الاشتراطء وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية٤‏ ولا يلزم من رؤية الله تعالى 
إثبات جهة» تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. 
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١١/۳‏ 
وقال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام: أبوربكر الإسماعيلي (ت١۳۷ه)‏ في 
کتاب اعتقاد أهل السنة: «(ويعتقدون جواز الرؤية من الم تت قك في القيامة 
دون الدنيا» ووجوبها لمن جعل ذلك واا له في الآخرةء کما قال : و وميل اض 
© بل ّا َة 463 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]ء وقال في الكفارزا د لم عن َم 
مينر جو ©6 [المطففين: ]٠١‏ فلو كان المؤمنون كلهم والكافرؤن كلهلمر لا 
يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله ولا 
التحديد له» ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء بلا كيف». (ص"٤.‏ تحقیق 
جمال عزون. نشر دار ابن حزم ٩۱۹۹م).‏ 
وقال الإمام أبو بكر النقاش في تفسيره إشفاء الصدور في قوله تعالى: لا ثذرڪة 
الأبصر وهو يدر صر [الأنعام: ۳ إن الله ید یری بالأعين»› بلا حد» ولا 
نهاية» ولا مقابلة› ولا محاذاة؛ لأنه ليس کكالأشياء فیری کما تری الأشياء». (مخطوط› 
ق٤٣‏ / ب). 


\o۷ 
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فذهبت شرذمة منهم - وهم أعظمهم - إلى أن امتناع الرؤية إنما كان لأن 
من شرط الرؤية: اتصال الأشعةء والمقابلة» وهذا ممتنع عليه . 

وذهبت شرذمة إلى أن امتناع الرؤية إنما كان لأنٌ كون الرائي رائياً هو 
الحس الذي لا آفة به» شاهداً وغائباً» وهو «أبو هاشم" وأبيه. 


وذهبت طائفة إلى أنه يَرّى نفسه وغيره من حيث إنه يرى من غير 
ية وإنما امتنعت على المحدّثين رؤيتّه من حيث إنهم لا يرون إلا 
الڪ سة . 


فذحب لطكيي»)" و«النجار»“ ومن تابعهما إلى أن الإدراك فى الشاهد 
راجع إلى الد ٠‏ قال: الذي يجده الإنسان فى نفسه: إدزاك ا 
والمبصور بقلبه وعقله» ولا يحس بصره بالمبصّر» بل يحس المبصر ويسمع 
السامع» لا الأذنان والعينان» ؤذلك هو العلم حقيقة» لكن لا يحصل له ذلك 
إلا بواسظة بضره وسا س صر والسمع حاسةء وإلا فالمدرك هر 
العلم» وإدراکه لیس زالا على ® لقف بالقلب. 


)١(‏ قال ابن ميمون القرطبي في شرح الإرشاد واضفاً حال(المعتزلة: لما اشترط المعتزلة 
في الإدراك اتصال الأشعة بالمدرّك» استحال على رأيهم هذا أن يُرّى الباري تعالى 
لاستحالة اتصال الأشعة بهء إذ لا تتصل الأشعة إلا(إبجس واستحال عندهم أيضاً 
أن يدركوه من غير حاسة لأنهم يعتقدون أن جري العادات ثابتة ثبوت القضايا 
العقلية. ص١۸".‏ 

(۲) هو: أبو هاشم محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي وابن شيخ المعتزلة» ولد عام 
(٥۷هھ)‏ ودرس على بيه وخالفه فی آراء» وتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية» أو 
البهشمية من المعتزلة. توفي في عام (١۳۲ه).‏ وأبوه المذكور هو أبو علي الجبائي 
أحد رؤساء المعتزلة ولد سنة (١٠٠ه)‏ وتوفى سنة (۳١٣ه).‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخي» (۳۱۹/۲۷۲ ه) أحد 
رؤوس المعتزلة» وإليه تنسب طائفة الكعبية منهم أقام ببغداد» وتوفى ببلخ. من 
مؤلفاته : أدب الجدل» تحفة الوزراءء التفسير. (انظر: الأعلام .)٦١/٤‏ 

() هو: الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي (ت٠۲۲ه)‏ رأس النجارية من فرق 
الإرجاءء القضاء والقدر» الاستطاعة وغيرها. (انظر: الآعلام .)٠٠۳١/۲‏ 
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ثم قال «الكعبي»: إن قلتم: إن الإدراك لا يقتضي شكلاً لما يدركه 
المدرك ولا يقابله» ولا كود المدرّك في جهةء فلا يفيده إلا ما يفيده العلم 
فلا تدرك تفرقة بينهما ضرورة. 

ثم قال: تلك التفرقة التي تشيرون إليها إنما ترجع إلى انطباع الحاسة في 
النعسزس النك شير إليه وتعتقد إدراكا إثما هو شخور النفس» وذلك هو 
العلم ت 

قلنا: العلم الذي يتضمنه الإدراك ا القلبُ عندناء والدماغ عند 
الطبائعيين“ووالإدراك محله البصرء والعاقل يفصل بينهما على الضرورة ويقطع 
بأنه أمر وراء التخيل والانطباع» ومن أدرك شيئاً بأحد حواسه فمحل الإدراك 
الحاسة» ثم الإحساس والإدراك يقارنه علم بالقلب. ثم يلزم الكعبي أن ينفي 
الإدراكات الخس مخ ويتحكم أنها علوم وإن اختلفت مداركها. 

قلت: وعلی هذالنے 8 دراکاتیشاهداء ورد ذلك إلى العلم» فهو يرذ 
کون الباري تعالی مدرإلی كرون هالماًء ولذلك رآی آنه تعالی لا پُرّی ولا 
یری نفْسّه ولا غیره» إذ لا رزه ڪر ألا ولا إدراك. وهذا نقض لقوله 
تعالی : ایی يريك جين َف €3 [الشعراء 1١۸:‏ . 
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مسالك أهل السنة 
٤‏ تي إثبات جواز رؤية الته ل 


ثم قا كانه : 
رو ت الأصْحَاث بُ في إِْبَاتِ الرُوية بطر مِنْ حٍ خت المرل ا 


أن الإذرَاك َعَلَ بالمَُْلِقَاتِ" َو لم ين زخو شما لتا سح نه 


لإ هر الَّذِي وَقَعَ فيه الاشتراڭ و غ فما اَن EE‏ ا ا 


إنْبًاتا» مَوْصوفاً أو صِفَة وَتَعَلق الرَوّ ية بالنفي ا وَالِإئبَاتُ المُمَيَدُ 
بالصْمَةٍ اأ لري باط » الاثباث المُطلق هو المشترك روم عدم التغويم 
في الَعَلّي؛ ٳذ بوت ځکم وَاحدِ بعلل فة مُحَالّ» . 
E‏ لأصحابنا افي_تاحريرهارمسالك : 
- المسلك الأول: هذا الذي ذكره صاحب الكتاب» وتقريره وإن كان 


(1) بدليل رؤية الجواهر والأعراض وهي مختلفة. 

)۲( أي غير ما به الاشتر تراك» وهو ما به الاختلاف والافتراق. 

(۳) کالحدوث. 

)٤(‏ کالوجود. 

e. الکیږی‎ EEE قال شيخ شیوخ‎ )٥( 
قوله: «(صفة أو موصوفاأً» هذا على حذف مضاف» آي: لا يصح أن يقال:‎ 
لكونه وجود صفة أو وجود موصوف؛ إذ لو قيد به أحدهما لما ريء الآخرء فتعین‎ 
يقال: العلة هي مطلق الوجود» وبذلك صح أن ترى الصفة والموصوف. (مخ/‎ 
. )٤ ٥۷ص‎ 

0) المراد بالنفي هنا هو الحدوث» هو سبق الوجود بالعدم» أي أنه لم يكن ثم كان» أو 
أنه مما لا يتم وجوده بنفسه» ولا شك أن هذه أعدام. (انظر: أبكار الأفكار للآمدي 
۱/(. 
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ظاهراً فلنزده بياناًء فنقول: المصحح للرؤية: الوجود. والدليل عليه أنه لو لم 
يكن الوجود لقلنا: لا يخلو المصخح إما أن يكون تَمْياً أو إثباتاًء النفيُ لا 
اقتضاء له» والابات لا يخلى إا أن يكرك مرضرقا أو ضصفةء باطل أن يكون 
موصوفاً لأن الرؤية تتعلق بالصفة والموصوف» فلو كان المصخح للرؤية 
الموصوف لزم أن لا تَرّى الصفة. وكذلك أيضاً لو كان المصحح الصفة لزم 
أن اليرّى الموصوف. وأعني بالصفة والموصوف : الجوكَر والعرض 

وباطل أن يكون المصخح الجملة؛ ايارم عليه من تعليل حم واحڊِ 
بعلت فو بالحكم الواحد: کون المرئيّ مرئيا واعتى بالعلتين!: الجرهر 
والعرّض . كيف والجوهر لا يكون عا فدل على آن المصحح للرؤية: 
الوجودٌ؛ لأنهءالذي تقع الشركة فيه» والباري تعالى موجود» فيصح أن يكون 
مرئيا . 

- المسلك الثاني: في تقرير هذه الطريقة أن نقول: قد تعلقت الرؤية 
بالمختلفات من الجواهر والأعراض» ولا يجوز أن يكون المصخُح للرؤية ما 
يُختلف فيه؛ فإنه وجب أن یکون لځکم واخ علتان مختلفتان» وإنه محال . 

ويلزم أيضاً منه أن يكون لحكمكعام علةتحاصة هي أخص من معلولهاء 
وياله هر نك إ5 عالت الو براجد مارا نی کانت ا 
معلولها لأن المعلول كونه مرئياًء وهو عام #6 وإن عللت بكل واحد من 
المختلفين كان للحكم الواحد علتان» وهو محال “#فلا بد إذأًرمن صفة تكون 
عامة في المختلفين» وليس إلا الوجود أو الحدوث» والحدوث لا يجوز أن 
کن مض 4 فان اورف عبارَة عن وجوڍ مسبوق بعدم» والعدمٌ لا تأثير 
له في الحکم فبقي الوجود مصخحاً بالضرورة» وهذه قسمة حخاصرة» وبالله 
التوفيق: 

- المسلك الثالث أن نقول: ثبت تعلق الرؤية بالأجسام وبأعراض عديدة 
من أنواع مختلفة كالآلوان والأكوان» وثبت أن المعدوم يمتنع أن بُرّى» وإذا 


(1) في (ت): المعلول هو الرؤية» وهي عامة. 
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انحصر جواز تعلق الرؤية بالموجودات المختلفات فإِمًا أن يكون المصحح 
للرؤية ما وقع فيه اختلاف الموجودات» أو ما وقع فيه اشتراكها"» والأول 
محال للزوم تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة» فلزم القسم الثاني وهو أن 
المصحح: ما وقع فيه الاشتراك. 

ثم الذي وقع فيه الاشتراك لا يصح أن يكون عدماًء فتعين أن يكون 
ثبوتاًتروهو إمّا وجوذٌ أو حالٌ» والحال لا يصح أن تكون مصححّة؛ للزوم 
عدم رؤية,الموجود» فيلزم أن يكون وجوداً. وأيضاً فإن الحال لا تكون عِلةه 
وآیغ اه أن لا رى الأحوال المعلَلَةٌ ويلزم منه آيضاً أن تَرّى الصفات 
العامة ككون العرض عرَّضاً واللونِ لَوْناًء فلم يبق إلا أن يكون وجوداً» وهو 
مرد في کل موجود» فیلزم أن یکون کل موجود يصح أن يُرّى. فإِذاً وجود الله 
اد وی ا ی ل ا ووک اد 
مرئياً» فيَصح على هذا أن يكون الباري تعالى مرئياً. 

قلت : وإبطال هذا الدليل في نفس الدليلء فإن الوجود المصخح إما أن 
يکون هو تفس الذات»ء أو دار يق رد على الذات» فإن كان هو تقس 
الذات فلا اشتراك في الذوات» وإنيكان الوتجودٌ صفة يصح الاشتراك فيها 
فيلزم أن تكون معقولية القديم والحادث واحدِةًه ومعقولية الجوهر والعَرّض 
واحدة» ويلزم قيام المعنى بالمعنى بالنظر إلى المعنى. 

ثم الصفات أيضاً التي وقع فيها الاشتراك إن#كانت رهي المصخُح لزم أن 
لا تَرّى الذوات. وهذه دقيقة بديعة في إبطال أن الوجود هى(المصخح للرؤية 
قبل الخوض في تفاصيل إبطالها عند تعرّض صاحب الكتابإلاإبطالهاء وبال 
التوفيق . 

ثم تعرّض للطريق الثاني للأصحاب في جواز الرؤية من حيث المعقول 
فقال : 

«وَِنْهًا أ ادرا عِلْمْ مَحْصّوص. قدا جار تَعَلْقّ العم به جار تَعَلْقّ 


الراك 
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الإذراك؛ إِذ مَعْتاه بوت عم مَخْصوص ٠‏ َائِم بِجُزْءِ العَيْنِ» فَيْسَمَى رَؤيَةَ عِنْدَ 
ذلك .وا جار حلْقَهُ في لَب جار حَلْقَهُ في العيْنِ». 

ا : وهي قوله: «وَمِنْهًا أنه لَيْسَ مِنَ الصَّاتِ المَُثْرَة وَل 
ا عليه علق الصقَاتِ اي ا تو ر بوا . 

ثم تعرض لإبطال هذه الطرق بأن قال: 

هذ الطَرْقٌ كلها ضَمِيقَةٌء قالأولى يِنْها: إِباتُ أو الوْجُود عِلَة الصحَةء 
0 قان ول الود روا ل ا E‏ بظلت لَه العلَةٌ؟ !». 

كله : بو لوو عنى لكون المرئي مرئياً إلا تعلق الرؤية به» ولا معنى 
لكون المعلوم معالؤماً إلا تعلق العلم 0 EVN aS OT at‏ 
ارا ال N‏ پو لمتعلقات . 

كيف «وَالعِلة رطا تَكونَ مَعّْى قَائِماً بالات وَالوْجُودُ تفس 
المَوْجُودِ» وَمَنْ يَنْفِي الأَخْوَالَ كي يستقيم ۾ لن راه هله الطَريقَةُ وَالتَعْلِيلٌ؟ ! 
قبطل هدا الا 

قلت : هذا الذي ذكره في إبطالرهذه الطريقة صحيح . 

له: «قبول الوجود للرؤية ليس مماليعللها بير أن القبولية لا تَعَلْل؛ إذ 

لا يُعلَلٌ إلا الأمور الثبوتيةء والقبولية ليست" زوق إلا معنى للقبولية إلا 
ال والجوا 

قلتٌ: وهي أحكام عقلية منسوبة إلى معقول» والأخكام العقلية لا 
تعلل. ومما يدل على ذلك أن العام قبل وجوده قابل للوجودة فلوركانت تلك 
الل ا رجو سدقت رصا ما : وذلك يُوجِبٌ القول بقِدَم 
العالّم» وإنه محال. 


فثبت أن القبولية ليست صفة ثابتة ولا ثبوتية ألبتة وإذا ثبت هذا امتنع 
تعليل القبرلةء لان العال عبارة عن تائ آر قى عر عند غيرناء أو لار 


(1) في جميع نسخ الأبكار: بالموجود. والمثبت من المتن المحقق. 
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أمْر أمراً» وهو معنى التعليل عند من يقول بالتعليل من أصحابناء والعَدم نمي 
مخض وسَلْبٌ صِرْفٌ» فیمتنع کونه عله ومعلولاً. 

قلت قلت؛ والحق آنه لا معنى لكوت المرئي مرتياً إلا تعلق الرؤية به» 2 
الإدراك القائم بجزء من العين› وتعلقّه E Vg o eg‏ 
ولا تنوقف على شرط؛ وإلا لزم تخلْفُ صفة النفس» وإنه محال لما يلزم عليه 
من انقلاب الحقائق» وهذا حَكمْ سائر المعاني المتعلقة. 

فلا معنى لكون المرئي مرياً إلا تعلق الرؤية به» كما أن المصخح لكون 
المعلوم معلوماً تعلق العلم به» وار على هذا المنهاج في سائر التعلقات. 

ويلزم أعلئ تقدير أن المصحح لكون المرئي مرئياً الوجود أن يكون 
المصحح لكون المعلوم معلوماً الوجود» فيلزم أن لا يُعلَّم عَدَمْ» وأنّ المصحح 
لكون المقدور مقدوراً االوجود»هفيلزم أن يكون واجب الوجود مقدوراًء والكل 
محال . 

وقول صاحب الکتاب : ال8 پوو أن تكون معنّى قائماً بالذات» إلى 
آخره» كلام صحيح» فإنها لو لم تقم بالذات لما كان إيجابٌ الحكم لها أولى 
من إيجابها ذلك لغيرها؛ ضرورة تساوي النسبة. 

ثم لا بد من مغايرة العلة المعلول» وإذا ثبت أن الوجود نفس الموجود» 
فكيف يكون الشيء عِلَةً لنفسه مع ما فيه من عدم مغايرة العلة_المعلول؟! 

وإذا غايرت العلة المعلول لزم أيضاً قيام المعثى بالمعنى بالنظر إلى 
المعاني» أو يكون الشيء علة لنفسه. 

رأيضا إذا تيت آن الوجوة تفس المو جود ولف الدا ها ف 
اشتراك فيها بين القديم والحادث» ولا بين الجواهر والأعراض؛ إذ الاشتراك 
إنما يقع في الصفات» وقد ثبت أن الوجود ليس بصفة»ء وأنه عَيْنْ الموجود. 

E E‏ و الى کو ع دا ودا ا ل 
مخالمة مُطلمَةًّ» فکیف یکون وجوده مشارکاً لوجودِ غیره؟! فلا یلزم من ثبوت 
کم للخلاف ثبوت حكم لمخالفه. 
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ومن العجب تسليم أصحابنا أن الوجود نفس الموجود» تم يقولون: 
E e‏ 


وهذا كله على تقدير القول بالحال» وليس هو الصحيح من مذهبناء فلا 
تستقيم عليه هذه الطريقة بحال. 

وعلى الجملة» فعلى هذه الطريقة أسئلة كثيرة لا يمكن الجواب عنها 
ألبتةء اقتصرنا على ما ذكرناه خشية التطويل فيما المقصود به الاختصار. 

فی اخس ما رابت ااا ت جار الا عا أن قارا ل 
أحال ذلك: أتاعي ءِل ذلك ضرورة وبديهة» أم تَسيِدٌ دعواك إلى دليل؟ فإن 
امیت اا ا كان ذلك باطلاً ؛ إذ البديهي متفق عليه ب بين العقلاءء 
عن القِدم أو الحدوث» وككون الور الواحد لا يلر عن الخرك أو 
السكون» فهذه کلها أمور معلومة رة ببديهة العقل اتفاقاً» ولیس العلم 
باستحالة الرؤية كذلك»› بل هو مختلف افبهں فلا یکون ا 

وإذا بطلت الاستحالة بقي الجواز ضرورة؛ إذ لا واسطة في المسألة بين 
الجواز والاستحالةء ولذا لا قائل بوجوب ظالرزيهلاً . ولأن الواجب العقلى 
لا پخثلف بالآحوالء ولو کائت الرؤیت راک و را تاخرت» ولرآیناه 
الآن. 

فتحقق بهذا التقدير بطلان أادعاءِ أستحالة الرؤية عقلا د فتعين الجواز؛ 
ضرورة اننحصار الفسجة العقلية» م اعتضاد ذلك بدلیل السمع 0 ما ياتي 
قر إن شاع آل تغالي: 

فإن ادعى الخصم الاستحالة بالدليل» طالبناه أوّلاً بإبرازه حتئسنقكلم 
عليه» وقد حاولت المعتزلة زمناً طويلاً للعلم باستحالة الرؤية بالدليل» فلم 
یمکنهم ذلك» فعدلوا إلى دعوى الضرورة والبديهة» وتقدّم إفسادُ ذلك. 


)١(‏ في (غ): صفة مشترك فيها. 
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كيف ولا يمكنهم بحال ادعاء الدليل على الاستحالة لِمَا فيه من إبطال 
الدليل السمعي القاطع على الجواز والوقوع؟! كيف وفي إثبات الوقوع إثبات 
الجواز بدليل السمع القاطع على ما سيأتي تقرير صحة الجواز؛ إذ من لوازم 
الوقوع الجواز» وليس من لوازم الجواز الوقوع» ولا شك في صحة هذا 
التقرير لسن تا ملهة وال الموئق للصزاب. 

اعلم أن ما قرره المؤلف ّ4 في إبطال هذه الطريقة من أن الوجود 
نفس الموجود» وهو الصحيح»› دليل على صحة مؤاخذتي له عند تعرُضه 
لإثبات الأخص لله تعالى ضرورة اشتراك القديم والحديث في الوجود» فيصير 
الوجود هناك ركا ® والاشتراك بين المشتركين إنما کون بالصفات على 
ما قدمناه» والوجو ١يف‏ بصعي بل الوجود نفس الموجود ونفس الذات» ولا 
اشتراك في الذوات» فكيف يُتصوَرُراكجَمْعٌ بين هذا وذاك؟! والله الموفق 
للصواب. 

رن ّث لإبطال الطريقة الثانية فقال : 

«والطْرِيقَةُ اللَانِبَةٌ : وهی ي القَوْلٌ بأ الإذرَاك عِلْمّْ مَخْصُوص وهو ر العلّمْ 
بالوْجُودِ لَيْسَ بشَيْءٍا. 

ومقصوده إبداءٌ المخالفة بين العلم والإدراك حتى) لا يلزم من ثبوت کم 
للمخالف E‏ ور لك ل 

ِد الإذرَاك في رَمَنِ عَيبَةٍ المَرْئيّ نّا عَيْرُ حَاصِل» ون کان العلمُ بوجودو 
حَاصلاً) . 
عَن الشَيْءِ مَعَ العِلْم بوْجُودوِء وَبَيْنَ ا عَلّى أن الراك مَعْنّى 
اد . 
)١(‏ زاد المقترح هنا: وَالمُمَايَسَةٌ العم بَاطلَة. 


1٦ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:01 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


يعني على العلم» ونه مخالفٌ له؛ إذ لو کان مله لثبت له ما ثبت للعلم 
القائم بالقلب» فإنه يتعلق بالموجود في حال غيبته وفي حال وجوده» ولیس 
كذلك الإدراك» فثبعت المخالفة» ولا يلزم من ثبرتِ کم للمخالِف ثبوت 
ځکم لمخالفه» والمقايسة إذاً بين العلم والإدراك باطلة. 

تلك وها دک ضا قرا : بين العلم والإدراك» وهو قريب من الأول 
وإنما انختلفا في العبارة» وذلك أن الإدراك يقتضي تعيين المدرّك» ولا يتعلق 
برعل جهقرالتقدير» بخلاف العلم فإنه تعلق بالمعلوم على جهة التقدير. 

ود لون فى هذا الفرق نظ فإن من قال: إن الإدراك من جنس 
العلوم» إنما أراد أنه مخصوص بالوجود» فإنه يتعلق بالشيء على ما هو 
عليه» ولا يرن مالة العلم القائم بالقلب الإدراك - من حيث إن العلم 
القائم بالقلب يتعلق بالمعدوم والموجود أو بالموجود في حال غيبته وفي 
حال وجودہ ۔ أن يکو نوتراك فی چفه القيود شرطا فى التمائل» بل ليس 
كذلك» فإن العلوم القائمة بالقل 8ت كلها E‏ العم بالبياض 
مخالِف للعلم بالسواد» ولا يخرجه ذلك عن كونه علما. 

نعم» تبطل هذه الطريقة من وجه آخر: وهوا أن العلم القائم بالقلب إنما 
يتعلق بوجود ذات الباري تعالى في الجملة» وهو اختصاصها بالتنزيه عن 
صفات المحدّثات» وإثبات صفات الال ال شهدت لها الأفعال» والادراك 
يعلق فس المرجردة فلا تت المناسة ينما 

وأيضاً فالفرق الصحيح بين الإدراك والعلم أن العلم يتعلىإبنفسة/وبغيره» 
وليس الإدراك كذلك. ولم أر هذه الطريقة للقائلين بالفرق» ولكن الله يوفق رمن 
تشاع للصواب: 

اعلم أن العِلْمَ الحادث وإن تعلق بالمعلوم على جهة التقديرء فذلك 
يستحيل على العلم القديم» E‏ ا 0 
يكون أبداً إلا حادثاًء ويستحيلٌ قيامٌ الحوادث بذاته تعالى. 


11۷ 
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وبيان حدوث التقدير هو أن التقدير: إعطاءٌ المعدوم حكم الموجود» 
وبالعكس. فهذا الحكم - الذي هو التقدير - الآن وَقّع» وقد تقذم علمك مثلا 
على ذلك المقدّر» وهو علمُك بأنه معدو قبل حكمك عليه بأنه موجود» أو 
بالعكس» فدلٌ ذلك على حدوثه لأنه مسبوق» وکل مسبوق حادِتٌ» فيلزم أن 
یکون المقدَرٌ في حمنا معلوماً محمَقَاً له؛ للْمه ہما سیکون أن لو کان كيف 
کان يّكون» فيؤول إلى أنه عالم بجزئيات متشابهات أو مختلفات كلها معلومة. 
فهذه آالزيادة بسبب ذكره الفرق الثاني» وإلا فهو عين الأول . 

الى مقصود صاحب الكتاب في الرد على طرق الأصحاب في 
إثبات اة فتعرَض لإبطال الطريقة الثالث - وهو قولهم: إن الإدراك ليس 

من الا ع ي مضل تعانها به قاتشت الا کک 
الجواز - فأجاب ية عن اهلكا بأن قال : 

«وَأَخْذٌ الجَوَازِ مِنْ عَدَم التأثيرٍ ضَمِيفُ؛ إِذ لَمْ َنْحَصِر جه الإحالَة في" 

بی فی النالر؟ SDR UR‏ 

ثم قال: «قالحَق إذاً فيمَا لا تذْرك حَقِيقَةٌ داه : الوَفْفُ» وَالالْيَجَاء إلى 
لني وقد دل على جَوَاز دل الماع القَاطِع المنْمُول توائراء حلفا عَنْ سلف 
قان الأمةَ ما الث بب ظَهُورٍ البتع نبول إلى ال على في رَويَةٍ وَجُهه الكريمء 
ولا حار دلا عل لكو ل ج دوا . فَقَذ تم المَعَْيَانِ في الكبير». 

يريد: المعنى الأول الذي هو ما يستعار من يوان #رهر إشارة إلى 
دوام الوجود على وجه ينتفي العدم اللاحق عليه» وهو حقيقة البقاء» والمعنى 
الثاني أنه كبيرٌ بمعنى شرَفه وعلياءء» وهو إشارة إلى شرَفه تعاالى بثبوت الإلهية 


وعِظم الربوبية. 


)١(‏ في (غ) و(ف): ثبت 

(۲) بين الشيخ شرف الدين ابن التلمساني في «شرح لمع الأدلة» ضعف أخذ الجواز من 
عدم التأثير بقوله: «هذا المسلك حاصله راج جع إلى إبطال مانع واحد من صحة 
الرؤية› وهو التأثيرء Nes Na Es‏ ء ما لم يحقق مصححه 
وانتفاء جمیع موانعه). اه. 
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2 eon 
قي بيان آن القَدِمَ صفة سلبية‎ 


ف 


ثم قال : «وَتَيمهٌ الكلام في هدا القَصْل شال عق بالمَعْتى | 
وَالجَوَابُ عنه». 

يريد لمعي ا ول من معني الأكبرية. 

ثم قال: «قَإِنْ قال قال : الكبيز إا آل الكلام ال ذخول الم ته › 
َمَعْتى القِدم : : تی الالء وَالسَلْبُ آیل إلى باب التَقُدِیس» َيون دالا تَحْتَ 
مقَتَضّی الَقُديس». 

قلت : وتقرير هذا السؤال ؤك فيال أنت بيت هذه العقيدة على خمسة 
أركان: الأول: «سبحان الله»» وهو ركن التقديس» ومعناه: سلب جميع 
صفات الحوادث عنه» وذكرتم ركن الا كبرية» وقد أدرجتم تحته القدم» ومعنى 
القِدَّم: نمي الحدوث'» وهو سلب فكان من خقكتم أن تجعلوه في باب 
السّلب الذي هو «سبحان الله». 

فآجاب ا فلا : الى عدا أَنّ القِدَم لَيْسَ رَاجِعاً إلى سَلْب» وَالدَلِيلٌ 

عله عَلَيْهِ أنه لَوْ كان سَلباً كان َقَيضة إِباتاً؛ لاسَْحَالَة تقَابُل الَييْن على > جه الناقضٍ . 

ا نَقَيضّه نمی - وهو الحُدوث ‏ آنا عَلمْتا ا اير 
بالضْرُورَةء ودوت بالدًلِيل» المَعْلُومُ بالدَلِيل ُو الوْجُودُ أو رائ عَلَبْوِء 
وَالوْجُودُ مَعْلْومٌ بالضَرُورَة َيَسْتَحِيل أن يُعْلَمَ َظَراً. وَكَوْنةُ صِفَةً لِلْوْجُودِ مُحَالْ 
ن يَكون حَاوئاًء َالحُكمْ عَلَيهِ بالحُدوثِ يول إلى مادا؟!». 


)١(‏ في (ف): القدم سلب الأولية. 


۱۹ 
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ثل معني ذلك أن نين لا يردان على محل واحك راذا كان لا 
يردان على مل واحد فلا يتنافيان» فإنما يقع م التنافي بين إثباتِ وقي على 
ات واا او افا غا محل واحلِ» وآمّا الذاتُ الواحدة فلا يجتمع 
عليها نفيان» وإنما يكون کل نمي مضافاً إلى ذات عَيْرِ التي انضاف إليها 
الآخرء فلا يتنافيان؛ إذ مطل النفي لا دة قد واتما تعقل. اة بالاضاةة 
إل هوين فأكثر» والمحل الواحد لا يتضاف إليه نفيان؛ لأنه إذا انتفی بي 
واحد فقد انتفى . 

والمقصود من هذا أنه يقول: إذا ثبت أن الحدوث تَمَيْ» لزم أن يكون 
ضده - الذي هتام إباتأء وقد ثبت أن الحدوتٌ نفي. 

والدليل على أن الحدوث نف هو أنا عَلمْنا وجود الجوهر بالضرورة» 
وحدوثه بالدليل» والمعلومٌ بالضرورة يُغايرُ المعلوم بالدليل؛ إذ ما عُلم 
ضرورة يستحیل أن یچاه نظراً لل على أن الحدوث آمرٌ زائد على 
الجر 

فإن قيل: الحدوث صفة للوجود. قلثا: محال؛ لأنه لو كان صفة 
للوجود کان حادثاًء ولو کان حادثاً لزم أن يتصف بالحدوث» ويتسلسل . 


۶ و 


«قالحَق إِذاً أنه لا يرجم إلى تَبُوتٍ وَإِنَّمَا يَرْجِع إلى سبي العَدَمِ کان 
الود الْذِي يلرم مِنَ الدَلِيل ان ل بکر که نارن لَه املو 
ضرورة؛ وعدم کونه قبل کونه هو الحدُوثُ المَعّلوم بالدَلِيل ùA‏ َقيضه دَوَام 
الؤْجُود؛ إِذ تقيض التي إِبَاتَ». 
TT‏ ريما بويد ذلك» اي e‏ را و اک 
الود عرف الخُذوت مع اذمل عن مر ر أو صِفَةَ ورَاءَ ذلك » يلرم اَن 
کا القِدَمُ المُتَاقضل للنفى إباتاً اوا صِفَة وَرَاء ذلك فامَتَعَ القِدَمُ ن يَعُودَ إلى 
ہاب التَقَِيس» . 
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اعلم أن ما اعتذر به عن السؤال من أن القِدَمَ راجِعٌ إلى إثباتِ فلا 
يدخل في باب السّلْب» قد رجع عن ذلك كه وأعْلَمَنا في حال التدريس أن 
القِدَمّ راجِمٌ إلى سَلْب» ولم يُمكِلْةُ استدراك ذلك في النْسّخ لإشاعتها في 
البلادء وهو الذي ارتضاه في «شرح الإرشاد» في آخر عمره رحمة الله عليه» 
وهوامتأخر عن تأليفه للعقيدة» وهو آخر ما ألف» ولم يكمله كانه. 

ذلك - أعني أن القَدَم راج إلى سلب - بأآن قال: لا رتبة بين 
الاد ما ل Ws‏ وهو ما سبق عدمه وجوده» والقديم کس وهو ما ل 
اول له» وهوسلْبٌ ما وجب للحاوث. فالقِدَمُ إذاً نمي الأوليةء وَمْيُ الأولية 
سلب محض ' ناخ هقفي وال الموفق للصواب. 

قلت: كيف» وقد قدهنا أن حقيقة واجب الوجود: ما لا يقبل العدم 
مطلقاًء لا العدم السابقء ولا العدم اللاحقء فانتفاء العدم السابق يدل على 
مي الأوّليةء وانتفاء العدم اللاحخق يدل على البقاء. ومن جعل القَدّم إثباتاً فقد 
ضرع للمعتزلة جَعْل القِدَم أخصض وضف. وقك ينا فساده» وبالله التوفيق . 


(1) هذا الكلام في بيان كون القدم سلبياً نقله الشيخ العطار عن الشريف زكريا في حاشيته 
على شرح المحلي على جمع الجوامع .٤٤4/۲‏ 
(۲) في (ف): سوغ. والمثبت من (ت) و(غ). وصرع البابً: جعَل له مِصراعَيْن» ای 
مدخلین . والمراد هنا فتح الباب لشبهة المعتزلة. 
۱۷۱ 
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خاتمة 
قي الكلام على أخص صفات الباري يل 


E‏ « 8 ر ت صوص ي ا ٤‏ وش 2 0 ا ت 
ثم قال: «(خاتمة : مما وقع في كلام الأصحَاب اترام تعيين أخصُ صف 
الح سَْحَانَه» وَقَدٍ اخَلَمَتْ عِبَارَاتَهُمٌ فيه 


0° 


تقال قَومٌ: هو القُذرَة عَلَّى e‏ هذا إلى الشَيّخ «أبي 
الحسَنِ» رحمه الله تعالی .وه فاسد؛ إ القذرَّة مَعْتّی من ن المعَاني» وَالقَوْلٌ بان 
أَحَصَ الوَّصْف يِن صِفَاتِ المعاني القَاِمَةَ به ال 


وَقَالَ آخرُونًَ : هروشدسه عن صِقَات المُحْدَئًاتِ أو ه صِفَة تَفَْضِي تَقَدسَهُ. 
a‏ غيل 


هذا تج ال گل مت صفة رَاجعَة إلى السَلّبٍ N‏ وای ن قان ا بالات . 


2 
. 


قد قحو حن ك ع التاق تي عَنْ مَعْرِفَة حَقِيقَة دته وَالمَسْوٌولٌ هو اله 
َعَالّى في روي وَجُهه پو الگریم ای ودمن؛ انکلام إ یچره 

قلتٌ: هذا بناء على القول بالأخص» وهو بناء على القولربالخال"» 
ثم على قول من جوز إدراك الأخص؛ إذ لا يختلف في تعيبرسظيء الاين 
قال بجوازه وثبوته . 


)١(‏ هذه المسألة كما حقق الشريف هي من تفاريع القول بالحال» فمن نفاه كالشارح هنا 
قال بأن امتياز ذاته تعالى عن سائر الذوات لعين حقيقته المخصوصة» فلا حاجة إلى 
صفة أخرى» ومن أثبت الأحوال وسلّم أن ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في 
نفس الذاتية بحث عن أخص صفة يخالف بها تعالى سائر الذوات. 


۷۲ 
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وقد اختلفت المذاهب في ذلك فقال «الإمام»: ذهب قدماء المعتزلة 
إلى أن أخص وصف الباري تعالى: قَدَمّه وأزليته. وقال بعضهم: وجوب 
رد و ف ال اجان ل سل اا غ علے اکرل ت لا بک 

وقال «أبو هاشم»: أخص وَضفِ الإله تعالى: حال هو عليهاء» توب له 
کر ئا عالِماً قادراً. 

قلتاتوهذا باطل من أوجه: 

أحدها: أن ما ذكره مر مُبهّم لا تعيين فيه» والكلام في تعيينه. 

او و ا کو ر وچک و کن 
ا ا ی ا ا من کی 

الثالث: تعدد الجب إاكحاد الموجب. 

الرابع : تعليل الواجب» وهو محال على أصولهم. 

وأما أصحابنا القائلون بالأخص وجواز إدراكه» فقال بعضهم: هو تنرهه 
عن مشابهة" الحوادث في جهات الاتضالات. وقال بعضهم: غَنَاهٌ. وقال 
بعضهم: قيامُه بنفسه. وهذه كلها تشير(إلى سَلل» وأخص وَضف الإله لا 
E‏ 

وقال الأستاذ «أبو إسحاق» فيما نقل عنه: إن أخصإوَضف الإله سبحانه 
ف ا ان جو اا 

قلت: وهذا أيضاً فاسد؛ فإنه إشارة إلى تعليل السب لاق € كما لا 
یکون عله لا یکون معلولاًء مع ما فيه من عدم ا والابهام .ر وکیا 
و«الأستاذ» لا يقول بالتعليل ولا بالأخص ولا غيره» ومعلوم أنه من /القائلين 
مي العلة والمعلولء فهذا غلط في النقل عنه. 

وقال قوم: هو القدرة على الاختراع» وعُزي هذا إلى الشيخ «أبي 


(۱) في (ف): مناسبات . (۲) في (ف): الحوادث. 
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الحسن الأشعري ولي وهذا فاسد؛ إذ القدرة معتّى من المعاني» والأخص 
لا کون سي 

وهذا النقل عن «أبي الحسن» بعيد جدا؛ إذ ليس من مذهبه القول 
بالحال أو العلة. ولعلة قال ذلك من حيث إن الباري تعالى اختص بالقدرة 
الا اطق اا شي وا الا عا ل عل آل ال ع الى هر 
حال »هذا هو الذي يلق بمذهبه ڪل . 


ت 


قلت : واختلاف هؤلاء في تعیین الأخص وعم عثورهم على آمر محقت 
يدل على لاف إلقول بالأخص . 
وعلى الجملة» فالقول بالأخص - المبني على القول بالحال - لا أقول به 
بحال» سيما في حي#الاري تعالى؛ لما فيه من تصيير واجب الوجود لا 
وجود» والتحكم بإثبات صفةٍ لم يشهد لها معقول ولا منقول . کیف› مع ما 
في ذكر الأخحص من إيهام شتراك ن 0الاعم؟ . 
ومن العجب ادعاءٌ إدراك الأخص على تقدير القول به - مع عدم العلم 
بالذات التي ثبت لها الأخحص؟! فليت شري كيف يصح إدراك التحيّر مع عدم 
العلم بالمتحيّزء > وكيف يصح إدراك البياظية مع جلدم العلم بالبياض؟! فعلى 
SS‏ دات الباري ب کچ وي اونا بحقيقة فاته 
فلت وقد اختلف اشا القائلون بالا في إدراك س 3 
من قال بجواز إدراكه» ا ومنهم من#توففك. . واتحتلافهم 
في إدراك الآأخص - على القول به - عجیبٰ› وإن کنا 5 نقول بە» فإنهم إن 
أرادوا إدراك البصر فالآأخص عند جميع الأشعرية عند من يقول اىه 
يدرك بالرؤية؛ إذ إدراك الرؤية يختص بالوجود» والأخص لیس بوجود. نعم» 


لولاه ۴ استقام قول موسی : ٠ i‏ ا ارا 2 ll‏ عن 
قول فرعون: وما رب العلييت) [الشعراء: .]۲۳١‏ (الرياض المونقة ص٤١٠).‏ 
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إذا أدرگت الذات التي لها الأخص عُلِمَّ الأخص باليلم القائم بالقلب» كما 
إذا درك وجودٌ الجوهَر عَلِم تحيزه. 

وإن أرادوا بالإدراك العِلْمَ فلا شك عندهم أن من أدرك وجود الذات 
عَلمّ الآأخص كما قررناه. وقد ثبت عندهم بدليل السمع القاطع ثبوت رؤية 
الباري تعالى» فيلزم من رؤية الذات ثبوت العلم بالأخص» ولا معنى لهذا 
الاختلاف لمن تأمل ما قلته» بالله التوفيق . 


Vo 
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المطلوب الأول . 


) ق إثبات ڪون اله يل قادرا ( 


ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: 

«الرْكنْ الثَالث: الحَمد لله». 

قال: «وَقذ كرتا اَن الحَمْدَّ: هُوّ لاء على اللہ تَعَالّى بذكر صِقًاتِ" 

قلت : تعرّض في هذارالركن إلى إثبات الصفات» وقدّم ذَِكْرَ الأحكام» 
وكان الترتيب يقتضي ذْكْرَ المعاني الموجبة للأحكام أوّلا؛ ضرورة أن المعتى 
متقدّمٌ على الحكم بالذات. وإنما قد الأحكام لأمرين: أحدهما: أنها أسبق 
إلى الأفهام. ولأنها متمق عليها #اوهياظريقة من تَقَدَمَهُ من المتكلمين» إلا أن 
المتكلمين أفردوا باباً للأحكام وباباً للمعاني الموجبة لهاء وسلك هو كاله 
طريقة لطيفة» فأدرج إثبات المعاني في دليلن إثبات إأحكامهاء ثم قال: 


و د ا د ا 
«المطلوت الأوّل: أنه تعالی ا 


(۱) في (غ) و(ف): أوصاف . 

(۲) قال الإمام المقترح في «شرح الإرشاد»: لا شك أنه إذا ثبت بطلان الإيجاب بالذات» 
وتعين أن ما أفاد العالّم الوجود لا يجب أن يفعل»ء بل يصح أن يفعل ويصح أن يترك 
الفعل» فإن الفعل المختص بزمان لا يتعقل في الموجب الذاتي القديم؛ إذ بتجب 
صدور فعله» فيمتنع تأخره عن وجوده» وإنما يتعقل التخصيص إذا كان الفاعل على 
وجه الصحة لا على وجه الإيجاب؛ إذ ما يصح أن يترك الفعل على الإطلاق صح أن 
يتركه في بعض الأحوال ويفعل في بعض الأزمان. 
ولا يصح أن تكون هذه الصحة بمجرد استعداد أن يفعل؛ فإن القبول المجرّد لا 
يخرج إلى الفعل إلا بمخرج. فلا بذ أن يكون ذلك بناء على الملكة» ونعني بها: 
القدرة التي يصح باعتبارها أ حال وجودها - وجو الفعل. وليس ذلك استعداداً لأن 
يفعل؛ فإن المستعد لا يصح - حال استعداده - أن يفعل حتى يستجمع صفات - 
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ولا فة مسلكان: الأول : هو أن ن كَل مُوجدِ قار وهو موجڏ٬‏ ذا هو 


قاد . 

قلت: نظم هاتين المقدمتين أن نقول: الباري تعالى موجد» وكل مُوجِلٍ 
قادزْ» فالنتيجة: الباري تعالى قادزْ» وهو المقصود. 

ئم قال: ريز أن كل مُوجد تاور أن المُوجد: هُوَ الذي بُعْطِي الوْجُود 


ویفیده لد ل م ن یفیده بذّاټهء بمَعْتی راد على داته: 
ر اجو چ ا ۴ 2 4 ر 
وَمحَال أن د ن موجدا بذاټه؛ إذ الذَاتُ لا بكَحَصّصُ بها مل عَنْ ُء 


ر س 8 £ a f~‏ ا 
بل ما يقتضي ذاه وطبْعِه تَتَسَاوى نِسْبَة المَُمَاثِلاتِ إِليْهِ. 


فلا ب دیف اتی بها تَخصيص المَُمَاثِلاثِ› وهي قَصْدهُ وإرادته. 
را بد آن یکر ¥ چ اتی ينه وود ا ُو قَاصِد لَه وهو مَعّى 
القَذرَة؛ إِذ الات اي لا يصح نها الیچود لا تات رفوع مُرَاومّا. 

وَبَيّان أنه أقاد الوجود: ما كناد ِن اخْييَاج المُمْكن إلى مُقَبَض بيُفِيدٌ 
الوْجُود؛ إِذ لَيْسَ هو لَه مِنْ ذاتو». 

اعلم أن الموجب بالذات ما لم يناسب الموججب بوجو من وجوه النسبة لم 
يحصل الموجَب» وذلك آنا لو قصدنا ذاتين أقأمرين لا #اتصال لأحدهما بالثاني 
ولا مناسبة بينهما ولا تعلق ولا إشعارَء بل اختص كل واحد منهما بحقيقة 
وخاصية» لم يض العقل بصدق أحدهما على الثاني . وؤاجب الؤجود بذاته قد 
تعالى وتقدَسَ عن جميع وجوه المناسبات والتعلق رالاتلال بل هو منمرد 
بحقيقته التي هي له» وهي وجوب وجوده. وإيجاب الذات غير معقول صلا بعد 
رَفْع النَسّب والعلائق. على أنا قد قرّرنا أنه يلزم من الإيجاب الذاتي بظطلان 
الجواز العقلي» وإنه محال. ويلزم منه صدور الفعل من الموات؛ إذ الموجبُ 
الات لش عتده ب ولا قف شىء عن الصقات هروا مهم سن الت ركبب: 


= باعتبارها يصح الفعلٌ» فكونه متمكناً من إيقاع الفعل ومن ترکه هو معنی کونه قادراً. 


ن 
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ف يات أن المفكن ليس لالجد من دات من وجي : 

أحدهما: ما تقدم تقريره من أن حقيقة الممكن: التساوي» يعني أن نسبة 
الوجود والعدم إلى معقوليته"“ على حد السواء» والترجيح ينافي التساوي . 

الثاني : أن معقولية الممكن قبل وجوده في مادة العدم» والعدَمٌ لا يرجح 
ف وإذا لم يوجد لنفسه» وقد ود دل على أن له موجداً غيره. 

«المَسْلَك التّاني». 

يعنى في إثبات كونه قادراًء ويلزم منه ثبوت القدرة. 


و ڪتو و 


بيان 4 یف وي العا حَاوت» ر ي خاي 

وبين أن المحيه تلور لان مَعْنى القاور: من ياتى من الفعْل . ودا صح 
حَدث العام - بِمَعْتی سبق العم عليه - َم يِه أن يَكونَ فِعْلاً» . 

قلت : قوله : «وإِذا صح حدتُ العام بمعنى سَبْق العَدَم عليه) إشارة إلى 
الاحتراز من مذهب الفلاسفةء فإنهم«يقولن : العام حادت» بمعنى أنه مستند 
إلى غيره» لا بمعنى سبق العدم عليه 

قلث: وهذا الذي ذهبوا إليه نقيض معقولية الحدوث؛ إذ لا معنى 
للحادث إلا ما تقذم عدم ی وجوده» © LL‏ لم يکن ثم والعالم 
کک یزل موجودا لوجود علته» إذ لا يتأخر المعلول عن علته؛ وإلا لزم 

u‏ لو لم بن قاور م ن فرق بي وبي الايا التي لا يصح 
OR‏ 

قلت : وتقرير لزوم القدرة من کونه قادراً على القول ا الآحوالء 
وعلى القول بالحال: أمّا على القول بتفى الأحوال فظاهر؛ إذ لا معنى للقادر 


(1) في (ت): إلى ذاته. 
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إلا من قامت به القدرة. وأمّا على القول بالحال» فلوجوب ارتباط الأحكام 
بعللها شاهداً وغائبا. 

ووَجه آخر في التقرير» وهو أنه إذا ثبت صدور الفعل منه» فلا يخلو إمّا 
أن کون بالذات» آو بأمرِ زائد على الذات» وقد تقدم امتناع صدوره من 
الذات؛ ضرورة التساوي» سيما إذا صح كونها أفعالا حادثة» إذ الحادث لا 
يكوت #مقتصًّى للذات؛ وإلا لزم تأخرها عن نفسهاء فلا بد إذاً من إثبات صفة 
زائدة» وهي القدرة. 

قلا##فلزم من إثبات كونه قادراً إثباث القدرة على القول بي الحال 
وعلى القو ليبا لحال/ 
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4 1 ا مو ع 

ثم قال: «المَطلوبُ الثاني : كونه مريدا». 

و د ا ت ا iT KE # Ee‏ 

قال : «ولنا فيه مسلكانِ: الاول: ما تقدم من انه موجد لا بذاته» فيتعين 
Dr ٌ 81 < TS Ie‏ 
کون بصفة یتاتی بھا تخصیص المتماثلات› وهی الإرَادة» 


سے 
و و ر 


ت 
ء0 
ان 


2 o 


0 قال : «وتحریر اليل أن نقول: 


ا EEN‏ :0 
کل ذاټ توجب فلا تخصص ثلا عن مثل . 
ا Dt‏ 

وذات البّاری تعَالی توجب . 


ٍ 
ا o r‏ 
فلا تي Ça Nl A‏ . 
تخصص منلا عن د : 
ع 


ر ا o‏ ت E‏ وا 
وَالنتِيجّة كاذِبَة. وَالكذِبُ لم ينشا ين تسَاوي | 2 ثلات بالنسَة إلى 


ا 8 چ ر Anak‏ و و 
الموجب» فإنها صَادِقة» فتَعَيْنَ الكذِبُ في قولتا: إنه موجب. 
sl o GEN E o f 2 9 6‏ 5 
ويتعين ان يكون له صِفة باعتبارها تتخصص المتماثلات . كيف والموجبُ 
ر س و روف رو ق ا و o‏ و 
بالذاتِ يستدعِي ان يَکونَ بيته وبين موجه متاس ماء بمَعنی آنه يٌکون في ذاټه 
ا مرل ابرا es‏ 
وَجَوهره ما يَقَتَّضى ذلك». 
a e‏ د 2 0 
قلت : فالعلم مثلا يُوجبٌ لمحله كؤنه عالِما بالمناسبة بين علم وعالِم 


)١(‏ برهان ثبوت صفة الإرادة لله 4 أن حصول أفعاله كك في أوقات معينة» مع جواز 
حصولها قبلها وبعدها يستدعى مخصصاًء وليس هو القدرة لأن شأنها الإيجاد الذي 
لى كل ارات على اواب ولا العلم لأن التخصيص تأثيرء والعلم لا يؤثر 
وإلا لما تعلق بالواجب والمستحيل» وظاهر أن سائر الصفات لا تصلح لذلك لأآن 
الحياة لا تتعلق بشيء» والسمع والبصر كالعلم في عدم التأثيرء والكلام لا تعلق له 
بالإيجاد» بل تعلقه تعلق دلالة» فلم يبق سوى الإرادةء فلا بد من ثبوتها. 
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ولا نجد هذه المناسبة - التي بين العم وعالم - بين العلم ومتحرك"". واجر 
على هذا المنهاج في جميع اليلّل والمعلولات فلا بد من المناسبة بين العلة 
ومعلولهاء «ولا نِسْبَة بين الباري تعَالى وَالعَالّم. 

قال : و هذا ا ا الفلاسمَة لَعَتهّم الله 8 البَاري تَعَالّی لا يصدر 
عله مبَاشرَة ِن عَيْر سط إلا عَفُل» وَيُوجبُ دل العَفْلُ - باعتبارِ كَونِهِ عَقَلاً - 


ےم o‏ وو ٥و ٩‏ ~ 0ر 


عَفُلا تَحْقِيقاً لِلمَُاسَبَةٍ e‏ 
ماد وَصورة ذلك لَعَددِ اعيبَارَاتِ لَه وهي : الوحدةء واکان والصدور عن 
الغير». 

قلت نجي ا فويعقل صادراً عن الباري تعالى باعتبار كونه واحدأً 
وصدر عن العقل الأول عمل باعتبار كونه عقَلاء وصدر عنه مَس باعتبار كونه 
واحداً» وصدر عنه جرم سماؤي مركب من جوهرين مادة وصورة» فالمادة 
باعتبار کونه ممکا"» والصورة باعتبار صدوره عن الغير. ولو عكست عليهم 
هذه المناسبة لم يجدوا عنها جوابا. 


(1) في (ت): والحركة. 

(۲) قال الشيخ «الشهرستاني»: لا نسبة بين الباريوتعالىروبين العالم إلا بوجه الفعل 
والفاعلية» والفاعل على كل حال متقدم» والمفعول متأخر. | يبقى أن يقال: هل كان 
يجوز أن يخلق العالم قبل ما خلقه بحيث يكون فيبة إدوم إل وقتنا أكثر زمانا؟ 
فيجاب عنه بأن إثبات الأولية والتناهي للعالم واجب تصرّرة عقلا؛ إة البرهان قد دل 
عليه» وما وراء ذلك تقدير وهمى يسمى تجويزا عقلياء والتجويزات والتقديرات لا 
تقف ولا تتناهھی. وھو کما إذا سألتم: هل کان جوز آن ااال اکر مما 
خلقه بحيث يكون نسبة نهايته إلى مكاننا أكبر مسافة» فيجاب عنه:رإن إثبات الفحد 
والتناهي للعالّم واجب تصوره عقلاً إذ البرهان قد دل عليه» وما وراء ذلك فتقدير 
ذهني یسمی تجويزاً عقلياًء والتقديرات والتجويزات لا تتناهی» فتقدیر مکان وراء 
العالم مکنا كتقدير زمان وراء العالم زمانا:.وتالجماة حدث العالم حيث يتصور 
الحدوث» والحادث: ما له أول» والقديم: ما لا أول له» والجمع بين ما له أول 
وبين ما لا أول له محال» هذا ما نعقله من الحدوث ضرورة» وهو كتناهي العالم من 
الحجمية والجسمية حذو القذة القذة. (نهاية الآقدام ص۱۹). 

EEE 


1A۳ 
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ثم قال: فَلَيْتَ شعري كيف يَسَْجيرٌ العَاقِلُ ِسْبَةً هَذِهِ المَوْجُودَاتِ إلى 
قايا س أ إِضافيّة؟ !» 

يريد بالقضايا السلبية: ما ذكره الفلاسفة من نسبة الإيجاد إلى الوخحدة» 
وحققة الوحدة آنه لي بقانء وذلك لت وكذلك الإمكان معتاه آنه ليس 
بواجب لذاته» وهو سَلْبٌْ» وكذلك الصدور عن الغيرء أي: لم يكن وجوده 
لنفسه »اوهو سلب . 

ثم قال: وتا لبط الکلام على مَنْ مى اف بَصَابِرَهُمْء واد عَقَولَهُمْ 
في ملل هذا المُحْتَصَرٍ). يعني ا 

قلت :لومي يولك تقريرا» أعني ما ذکره من آنه لا بد من مناسبة بين 
الموجب والموجب» يريد العلة والمعلولء أن نقول: الموجب الذاتيع ما لم 
يناسب الموجّب بوجو من وجوه النّسّ" لم يحصل الموججب؛ وذلك أنا لو 
تصورنا ذاتين أو أمرين معلومين» لا اتصال لأحدهما بالثاني ولا مناسبة بينهما 
را و ا بل اختص كل واحد منهما بحقيقةٍ وخاصيَة» لم يَقَض 
العقل بصدور أحدهما عن الثاني» وواجاب الوجود لذاته قد تعالى وتقدسَ عن 
جميع وجوه المناسبات والتعلق والاتصا 0 رد بحقيقته التي هي له» 
وهي وجوب وجوده» وإيجاب الذات غير تعقو أصلاً بعد رَفْع السب 
والعلائق» كيف وقد فرغنا من إبطال الموجب الذاتي فيما تقدم . 

ثم قال : «المَسْلَّك الّاني». 

يعني في إثبات كونه مريداًء ويلزم منه إثبات الإرادة. 

قال : ُو أن المُحْدِت القَاورَ لو لم يكن مُربداً لما صح وفع بض 
المَْدُوراتِ مه دون بعْضٍ» وذ صح دَيک. 

ياه هو أن القُذرةَ صَالِحَةٌ لإيقاع الشَيْءِ وله وَخلافهِء َتَخْصيصُ الشَيْء 


ا ا لا د لَه ° <« A yr r‏ و 
المماثل او المخالف بد له من صفة پتاتی بها التخصيص) . 


(1) في (ت): بالذات. 8 فى (ت): الوجوه والتة. 


1۸4 
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ء 
ثم اورد سۆالا بان قال : 
ن ٥2ہ‏ مو 0 ا ت e r‏ 
ا 4 ٢‏ وچ ا a‏ چ و و 2 
الحَاوثِ المحَصْص إلى مخصص وَاسْيَحَالة التخصيص بالذاتِ» فبِمَ تنكرُونَ 
Gf go, or‏ 4 1 ور و ور ور وهر ا 
على من يزعم ان الذات تخصص ٠‏ ويكون حكمها حكم الإرادة؟!. 
e f»‏ 
فاجاب له بان قال : 
E‏ کو f e‏ پر چ ور و 
0 » 3 ر م ا :۹ ٌ 0 2 
«الذات من حيث هي ذات لا تختلف فإن فرضَ ذات مخصصة فيّكون 
e TF OEP‏ ر ت ٍ E‏ اش 
هذا اعيَرًافا آولا بِصِفة يتآتى بها التخصيصُ: وهي كونه مريداء فإِن الوجود بِمَا 
وے دولر ت ھر پٹ د بوه ر او و n so‏ 4 
هو وجود معقول واحد» فلو خصص بما هو وجود لخصص کل موجودٍ ولا بد 


و 


o 
0 گە تە‎ a 


وَل هي صِفَة تَفْيِيَة» أو مَعَْوِيَه؟ كلام سَيَأي. وَالمَفْصْودُ مَهَُا إِلبَاتُ 
ونه مُريداً». 

قلت: وجوابه هاهنا ضعيف» فإن قوله: «الوجود بما هو وجود معقول 
واحد» قد قدَمْنا الكلام فيه بأن الوجود إنما هو معقولٌ واحد باعتبار اللفظ» 
والاشتراك في الألفاظ لا يُوجب الطري؟ نج صاز راي ؛ وإلا لزم مساواة ذات 
الباري تعالى ذوات الحوادث» وبيّنًا أن الوجود ليس بصفة حتى يقع فيها 
الاشتراك» بل الوجود َمل الموجودء وهو توافت والذواث لا اشتراك 
فيها . 

وهذا هو الذي يَنْصّر هو وغيره من الأشعرية» أعني أن الوجود نفس 
الموجود. والموجودات مختلفة» فوجود الجوهر مثلاً يخالف وجودَ العرَض. 
وإذا كان كذلك فما المانع أن يقول القائل: إنما خصَصَث هذه الذات باعتبار 
وجودها الخاص المخالِف لتلك الأخرى؟! إذ لا يلزم من بوجحم 
لمخالِف ثبوت حكم لمخالِفه. 

و فقوله: «المقصود هاهنا إثبات كونه مريداًا» بل المقصود الأعظم 
إثبات الإرادةء إذ لا يلزم عند الخصم من إثبات كونه مريداً إثبات الإرادة 
بناء على أصولهم أنه لا يلزم - في الغائب - من إثبات الحم إثبات العِلَة؛ 

۱۸0 
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لوجوب الحكم» ومن أثبت كونه مريداً من المعتزلة فلا يقول إنه يخصّصض 
بکونه مریدا. 

واختلاف مذاهبهم في کونه مريداً وفي تأویل ذلك استوفيناه في «شرح 
الإرشاد»» وحاصل مذاهب الكل منهم - على اختلافهم في تأويل كونه مريدا - 
مي إرادة قديمةء فالبصريون منهم أثبتوا كونه مريداً بإرادة حادئَةّ» وقد 
استوفينا الرَدّ عليهم في غير ما موضع» وصرف بعضهم كونه مريداً إلى كونه 
ا 

تنبيه#على_اختلاف مذاهب المعتزلة في إثبات كونه مريداً. 

ذهب «أبورالقاسم الكعبي» إلى أنه تعالى غير موصوف بذلك حقيقة» وإن 
وُصفَ بذلك شرعاً في أفغاله فالمراد بكونه مريداً لها أنه خالقها ومنشئهاء وإذا 
وصف بکونه ETN‏ العباد فالمعني بذلك أنه آمر بها. ومال هذا 
المذهب إلى نفي الإرادةء 

وذهب «النجار» إلى أنه سبخانه مريد لنفسه» ثم قال عند المراجعة: 
المعني بكونه مريداً أنه لا مغلوب ولا مُستكرَةٌ. فآل حاصل مذهبه إلى مذهب 
«الكعبيّ» في نفي الإرادة» وإنما خالفه في تأويل ما روزد به السمع . 

وذهب معتزلة البصرة إلى أنه سبحانه مريد للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا 
في محل» وزعموا أن كل حادث من أفعاله مراداله بإرادة حادثة» سوى الإرادة 
فإنها لا تراد. وكل مأمور به من أفعال العباد مراد له» ولا تتعلق إرادة واحدة 
بمرادين عندهم . ثم الإرادة تقع حادثة غير مرادة. هذا ما حكاه «اللإعام» . 

وذهب «الجاحظ» إلى إنكار أصل الإرادة شاهداً وغائباًء وزعم أنها 
ليست جنساً من الأعراض» ولكن مهما انتفى السهو عن الفاعلء اتيا 
بما يفعله» فهو المريد على التحقيق. قال: ولا معنى للقصد إلى الفعل إلا 
هذا. فأما إرادة فعل الغير فهو ميل النفس فقط . 


(۲( راجع کتاب الإارشاد للجويني ص٣٦۰‏ €+ وشرح الإإرشاد للمقترح ص٣۰۱۳ ۳٦‏ 


۱1۸٦ 
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فلا كر ملاهييء فلتتعرض الان للرة علي من تقلة كرو هن 
المخالفين» فلنتعرض أوّلا للردٌ على «الكعبي» ومتبعيه حسبما تقدّم في 
الترتيب» فنقول وبالته التوفيق : الرد على «الكعبي» من وجهين : 

- أحدهما: أن نتعرض أوّلاً لمناقضته في تأويله» فنقول: قد تأولت 
الإرادة فيما يرجع إلى أفعال العباد بالآمر» ومن مذهبك في الأمر أنه لا يكون 
أمرا إلا بإرادتين: إرادة وجود الصيغة»ء وإرادة الامتثال. فكيف تفسّر الإرادة 
يما لا يعمل إلا بها؟! فقد صار الأَمْرٌ متوقفاً فَهْمه على فهم الإرادةء والإرادة 
على الأمريويلرَمٌ الدور» ولا خفاء بهذا التناقض . 

قلت ۾ وأظهر| من هذا الإلزام على مذهب الكعبي في هذا الوجه أن 
يقال: يلز م كسرفقات ا#وادة من حيث نفيتها؛ فإنك إذا تأولت إرادة الباري 
تعالى أفعال خلقه بأنه آمر بهاء والآمر عندك مشروط بإرادتين» فيلزم من ثبوت 
الأمر ثبوت إرادتين لا إرادةواحدة» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

وأيضاً فيلزمه أن يكرن ل8ی تعالى آمراً بأفعال العباد لأن الصيغة 
إنما تكون آمراً عنده بإرادتين» وقدونفى كونه مريداً. فلم يصح له تأويل إرادة 
غير أفعاله بمعنى الأمر. 

ومن وجوه الرد عليه آنه یلزمه أن لا کیا على مذهبه؛ لان مذهبه 
أن العلم يغني عن الإرادةء لأنه قد قال: إنه إذالإعله شيا أنه سيكون فلا بد 
أن يكون» فلا يفتقر إلى إرادة. فنقول له: التزم ذلك أيضا في كونه قادرا! فإن 
من علم أنه من علم أنه سیکون فلا بد أن يكون» فلا يفتقر إلى كونهمقادراً. 

ومن وجوه الرد عليه أنه جعل العلم من الصفات المؤثرة؛ إذرأقامه مقام 
الإرادة» ولا خفاء أن العلم صفة تتبع المعلوم على ما هو به» ولو كان من 
الصفات الموؤثرة لما جاز تعلقه بالقديم الذي لا يقبل التأثير. 

ومن وجوه الرد عليه أيضاًء وهو عام على كل منكري إرادة الباري 
(1) وهذا النقض على الكعبي أورده الإمام المقترح في شرح الإرشاد ص١٠‏ وقد وضحه 


الشريف هنا أكثر وبين وجه الدور بشكل أوضح . 
AV‏ 
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تعالى» وهو أن نقول: الفاعل متمكن من الفعل والترك» فلا يجب أن يترجح 
الفعل على الترك - مع صحتهما وتساويهما بالنسبة إلى تمكنه وتأتيهما - إلا 
باعتبار الاختيار لحد الأمرين» فنفيُ الاختيار يلزم منه نفي ترجيح أحدهما 
على الآخر» وقد ترجح» فهو خلفث'. 

وف ال فال ادال علي اهال اجات الا ا ا 
اق ل ا اوو ا حار خرو د ال ا ارت فی 
الأقسام الثلاثة فإبطال القسمين يوجب ثبوت القسم الثالث» فلو نفينا الاختيار 
لكان الفعل واقعا بالقدرة على سبيل الوجوب» وهو عود إلى ما سبق 
إبطاله" . 


ومن وجوه الردإعليه أيضاًء وهو عامٌ في الرد عليه وعلى كل من منكري 
إرادة الباري تعالى رموه نقول: وقوع بعض الأمثال دون بعض 
واختصاصها بأوقات وهات يدل جه القَضَدِ؛ لأن المتماثلات متساوية 
بالنسبة إلى الذات» فاختصاص بعغضها#دون بعض يقتضي صفة يخصص بها 
مثلاً عن مثلٍ. 

وهذه ثلاثة أدلة في إثبات الإرادة» عامة على جميع منكري الإرادة» من 
غير نظر إلى الشاهد» وإن ذكرنا الشاهد فإنما نذكره بطريق الإلزام لهم وطريق 
ضرب المثال لأنهم يسلمون الإرادة في الشاهد٣لا]ا‏ نيل بالشاهد على 
الغائب» فنقول: قد سلمتم لنا أن اختصاص الأفعال«التي للعباد بالوقوع في 
بعض الأوقات على خصائص من الصفات يقتضي القصد منهم(إلى تخصيصها 
بأوقاتها وخصائص صفاتهاء فذلك يلزمكم في اختصاص أفعال الله تعالى 
بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصفات؛ إذ ذلك يمعاي 
الق صد . 


(۱) هذا الدليل ذکره المقترح شش شرح الإإرشاد ص۱۳۷. 
(۲) هذا أيضاً كلام المقترح في شرح الإرشاد ص۳۷٠.‏ 
(۳) هذا الدليل ذكره إمام الحرمين في الإرشاد ص٤٦.‏ 


A۸ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:09 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


فإن قيل: إنما يذل الفعل شاهداً على القضد من حيث إنه لا يبط 
الفاعل بالمغيب عنه» فإذا لم يتصف بكونه عالماً بوقت وقوع الفعل وما 
يختص به لم يكن بد من قَضْدِ» والباري تعالى عالم بالغيوب على حقائقهاء 
فوقع الاجتزاء بکونه عالماً عن تقدیر کونه مریداً. 

ا مثل هذا أيضاً يقال: رب عدر بح م دلٺاء فإنهم أثبتوا 
المشروط بدون الشرط وهو إثباتهم القَصَدَ بدون العلب". 

وأما«الإمام» فأجاب عن اعتذارهم بان قال: «وهذا باطل من أوجه» 
أقربها أن ما ذكروه يجرٌ عليهم أن يحكموا بأن الباري تعالى غير قادر اكتفاء 
بكونه عالمأم وافرقوا| في ذلك بين الغائب والشاهد»” . 

يعني : ترا ذلك بين الغائب والشاهد كما قلتم في الإرادة 
وقولوا: يغني العلم في الغائل أو كونه عالماً عن كونه قادراً لأنه عالم» ولا 
يغني في الشاهد لأآنه غير عالم. 

فإن قيل : الإيجاد إنما يقع بكونه قادراًء فلا استغناء عنه. 

قيل : والاختصاص إنما يقع بكونهوقاصداً مريداًء فلا بد منه. والعلم لا 
يوقع الشيءَ» بل يتبع الواقع على ما هو عليه »يإؤكذلك القدرة لا يقع بها 


التخصيص لأنها صالحة لإيقاع الشيء كس خاي فتخصيص الشيء 
المماثل والمخالف لا بد له من صفة يتأتى بها التخصيص. والعلم لا يقع به 
الاختصاص . 


قلتٌ: ويلزمهم على ما اعتذروا به من أن الفاعل ثهاهداواكماكفتقر إلى 

.٦٤ص وهذا الاعتراض ذكره إمام الحرمين في الإرشاد‎ )١( 

(۲) وهذا كقول ابن ميمون رداً على الكعبي وأتباعه: «ثم العجب منهم فيما قالو»#ااونحن 
نعلم ان المراد حقه أن يكون معلوما للمريد» حتى قال الأئمة: إن الإرادة والعلم 
متلازمان. فإذا كانت الإرادة تلازم العلم بالمراد» فكيف يجعل الكعبي الإرادة لا 
تكون إلا ممن لا يعلم هذا عكس المعقول» وهدم قواعد الأصول». (شرح الإرشاد 
ص۷٦۰۱ .)۱٦۸‏ 

(۳) الإرشاد ص٥٦.‏ 


۸۹ 
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القصد من حيث إنه لا يعلم مال أفعاله ولا يحيط بتفاصيلها: إبطال مذهبهم 
فی کون الفاعل شاهداً مخترعا لأفعاله؛ إذ يستحيل آن يكون مخترعاً من لا 
مال اتعالة ولا سط ۰ جملة وتفصيلاً. وقد استبعد الباري تعالی ذلك 
بقوله الحق: «لألا يعم مَنَ حى [الملك: .]٠١‏ فقد لزم من اعتذارهم بطلان 
أصل مذهبهم» وهذه نتيجة المذاهب الفاسدة» والعياذ بالله من عمى البصيرة. 

قال ام أيضاً ردا عليهم: «ثم الناظر في الأفعال المقدورة للعباد 
يستدل علىرقَصدِهم بأفعالهم - المختصة بأوقاتها وخصائص صفاتها - وإن لم 
يخطل له لذهولَهُم وانطواء الغيوب عنهم» فلو كان الفِعْلٌ يدل على القَضدِ 
شاهداً من حيثرلمإِيَعْلّم الفاعل مآل الأفعال» لتوفّف الاستدلال للناظر على 
أن يخطر ذلك بالبال» فإن انخرام ركن من الاستدلال يمت العثورَ على العلم 
في ثاني الحال». 

وأيضاً فإنا نفرض عليهم فاعلاًرشاهداً مطلعاً على ما يكون من فعله 
بإنباء صادق آتاه أو إعلام الله إياه» ولو كان الأمر كذلك لافتقر الفعل مع ذلك 
إلى القصد إليه» فبطل بذلك اعتذارهم بعدم|العله. 

وأيضاً فإنّا نقول: الفاعل إنما يختاج إإلى علم ها يفعله» والذوات عندهم 
ثابتة في العدم» فلا تكون فعلاً له فلا يفتقر إلى العلم بهاء وكذلك صفاتها 
النفسية» والصفات التابعة للحدوث واجبة» فلا تفتقر إلى العلم بها لأنها 
ليست للفعل له» فلم يبق إلا الوجود» وهو عالم به» ومع ذلك يفتقر الفعل 
إلى القصد إليه. 


ثم قال الإمام: «فإن تعسف من متبعی «الكعبى») محف ورعم أن 


(۱) الإإرشاد ص1٦‏ »۰ والمعترّض هو إضافة من الشريف اة . وقد لخص المقترح رد 
الجويني قائلاً: لو كان العلم بالفعل - من كل وجو - من أجزاء الدليل لما أمكن 
س e at‏ 
ص۱۳۸( وانظر أیضفا : شرح الإرشاد لابن ميمون ص۰۱۹۸ 

(۲) وهذا الوجه ذکره إمام الحرمين في اللإرشاد ص°٠.‏ 


۱۹۰ 
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الفعل شاهداً غير دال على قصد الفاعل إليه» وإن ثبت القصد فهو غير مدلول 
بالفعل» فيقال: هذا جخذ للضرورة» وتعرُضلٌ لالتزام الجهالات. وأقرب ما 
يعارض به هذا القائل أن يقال له: لا يدل المحكم على علم المحكم» وإن 
ثبت العلم فدلا ای 

قلت: والتحقيق فى الاستدلال الإعراض عن الشاهد صفحاًء وذكر 
الد ير جر دة عن النسبة إلى الشاهد كما قررناه. 

قال عض أصحابنا" : «والتحقيق عندي أن هذا السؤال واقع عليه» 
وذلك أن الفعل المختص شاهداً يجوز أن يكون مذهولاً عنه» مع اختصاصهء 
وهذه حالة إيستتحيل أن يكون فيها مراد للعبد» وهو فيها مخصَّص. فصار 
مطلق وقوعه صا دل على كون العبد المكتسب له مريداً له» والحالة 
التى بها يتميز لالر ع لليمكتسبين مقصوداً إنما هو بقرائن الأحوالء 
زرائ الأحوال تفيد العم ضرورة»إوأمًا الفاعل نفسه فهو يحس الإرادة 
والقصد عند وجودذها ساس آل® بلذاته وعلمه وقدرته» وما اضطر إلى 
العلم به استحال كونه مدلولا > فلم تكن دلالة الفعل المكتسب على إرادة 
مکتیبه وجه . 

وكيف وعندنا آن العبد غير خالى اچوی قت به قدرته؟! وإنما 
هذا الفعل يختص بإرادة خالقه الذي قدّره وخصلصه. إفإذاً التخصيص إنما يدل 
على مؤثر مخصْص للفعل موجدِ له» فإذا كان العبد عندنا غير موجد لفِعله ولا 
مخصص له کیف يصح الاستدلال بتخصيصه على إرادة غير فاعله؟! 

فالتحقيق فى الاستدلال الإعراض عن الشاهد صفحال ور السلالة 
ن ال ا ار 

قلت: وهذا الذي ذكره بعض الأصحاب صحيح على مذهبنا من حيث 
(۱) الإرشاد ص٦"1.‏ 
(۲) وهو شيخه الإمام آبو العز المقترح في شرح الإرشاد. 
(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح ص۱۳۸ وفيه بعض تصرف من الشريف . 

۱۹۱ 
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إنا لسنا مخترعين لأفعالناء فلا يدل مجرد الفعل على قصدناء وإنما يستدل 
فلن ق الکن الا اله فع دهن خا ا رال هل را 
لزم الأمر المعتزلة على أصولهم لأنهم يعتقدون أنا خالقين لأفعالناء ولا شك 
أن فعل الفاعل يدل على قصده قطعا. 

ثم قال «الإمام»: «وهذه الطريقة لا تستمر على أصول المعتزلة من 
البصريين على الكعبي لأنهم نقضوا الدلالة في قواعد من العقائد» ونحن الآن 
نورد وجهاً واحداً وهو أن الإحكام في فعل الله تعالى دلالة على كونه عالما 
عندهم وأثبتوا أفعالا محكمة شاهدا مخترعة للعبد على زعمهم» وهي صادرة 
منه مع غفلته عنها وذهوله عن معظم صفاتهاء فإذا ساغ لهم نقض دلالة 
الإحكام لم سه ليه طالبة الكعبي لما مهدناه من السبيل في لزوم طرد 
الدليل». قال: «وهذا القدر كاف في الرد على الكعبي». 

قلت: وقد أدرجنارفي|الرد على الكعبي الرد عليهم وعلى جميع منكري 
اللإرادة بما ذكرناه من ظهور اختصاص بعض المتماثلات دون بعض» وإبطال 
الموجب الذاتي» وأن الفاعل متمكن من الفعل والترك. 

وآما الرد على «النجار» وأتباعة فقد قال «اللإمام»: الوجه أن نقسم 
الكلام عليهم» ونقول: قولكم: الباري تعالى مزيد لنفسه» إن أردتم بذلك أنه 
قاصد على التحقيق لنفسه وحيَ لنفسه وقادر لنقسهيفيأتي الرد عليكم وعلى 
إخوانكم بعد هذاء ونقيم الآدلة على ثبوت الصفات له تعالى» وقد حاولت 
المعتزلة طرقا في منع كون الباري تعالى مريدأً لنفسه كلها باطلة ‏ روسنشير إلى 
الغرض مها عند ردنا على البصريين: 

قال : فإن زعمت النجارية أن المعني بكونه مريداً لنفسه أنه غيزاامغلو 
ولا مستکره» فیقال له: أَوْلاً هذا تناقض لا خفاء به» فإن قولك: مرىګهسه› 
يشعر بأنها صفة نفس» ثم فسرته بسلب» والسلبٌ لا يكون صفة نفس ولا يدل 
على ذلك. ونفي الغلبة والاستكراه لا يتضمن إثبات حكم صفة نفس. ولو 


اا ا ا © الأرقاد س1 
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جاز تفسير حكم الإرادة بنفي الغلبة والاستكراه لجاز أن يفسّر كونه حياً عالماً 
قادرا بنفي الموت والجهل والعجز عنه كما قالت الباطنية. 

ثم نقول: قولك: ليس بمغلوب ولا مستكره» متفق عليه» وإنما نسألك 
عن إثبات صفة حقيقية» فإن نفيتها فيلزمك ما ألزمنا الكعبيْ» ومآل هذا 
المذهب على كل وجه يرجع إلى حكم نفي الإرادةء والدلالة التي ذكرناها 
على «الكعبي» مستمرة على «النجار»» ولا ينجيه منها قوله: (إن معنى المريد 
N‏ 
واختصاص الفعل يدل على صفة اختيار تخصص بهاء والأفعال باختصاصها 
تدل على كونها مرادةًء فأين هذا من نمي نقيضه عن ذات الفاعل؟! . 

ثم نلزم النجارية على لفظهم مناقضات» فنقول لهم: إن كان المريد غير 
مغلوب ولا مستکرّه» فیلزم آن یکون المراد غير مغلوب عليه ولا مستکره 
عليه» فيلزم أن يكون الباري|تعالى مريداً لنفسه لأن ذاته غير مغلوب عليها ولا 
مستكرّه عليهاء ويلزم أن ايكون مريداًاللمحالات» ويلزم أيضاً وَضفٌ الأعراض 
والجمادات بكونها مريدة لانتفاء الغلبة والاستكراه عنهاء فإن معقولية نفي 
الغلبة والاستكراه محقق في الجماد»_وإن كان رثبوت الغلبة والاستكراه فيه 
مستحيلاً ؛ لأن المستحيل واجب النفي» فالنفي محقق الوجوب. 

وأما البصريون فالكلام عليهم كما ذكره صاب الكتاب'“ من فصلين : 

أحدهما: وصف الباري تعالى بكونه مريداً. 

والثاني : تحکمهم بحدوث إرادته. 

فنطالبهم أَوّلاً بإقامة البرهان على كونه مريداًء فإن زعمواا أن /الدليل على 
ذلك اختصاص الحوادث بأوقاتها وصفاتها بطل عليهم دليلهم بالإرادة الحادثة 
التي أثبتوها للباري تعالى» فنقول لهم: الإرادة التي أثبتموها للبار سعالى 
يلزمكم أن تكون مرادةٌ لأن الدليل الذي دل على الإرادة في أفعال الباري 
تعالى وآنها مرادة إنما هو التخصيص بأوقاتها وصفاتهاء» وهذا موجود في 


(1) يعني إمام الحرمين في الإرشاد ص1۸. 
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الإرادة التي أثبتموهاء فإنها حادثة مختصة بأوقاتهاء فيلزم أن تكون مرادة 
بإرادة» ويتسلسل» وقد قلتم : إن الإرادة لا تراد» مع وجود دليل الاختصاص 
فيها الذي استدللتم به على كون أفعال الله تعالى مرادةء فقد نقضتم الدليلء 
وتعليلكم النقض بعد ذلك بقولكم: إن الإرادة لا تراد كما أن الشهوة لا 
تشتهى والدمنى. لا يمى اعترات يشقن الدلالة» والدليل العقلى لزم طرده» 
ولاايغلل النقض فيه» على أن ما ذكروه ليس تعليلاً للنقض لأنهم إنما قالوا: 
رر اوتراد» ولم يذكروا لذلك علةء فغايتهم في ذلك الاعتراف بنقض 
الدذاة 

ي ي ناهم جدلاً على قولهم الشهوة لا تشتهى والتمني لا 
یتمنی» فنقول: هذا باطل من آوجه: 

أحدها: المعارضة» وهي أن لو قيل: العلم يُعلَّم به» ولا يعلم في نفسه» 
جريا على ما مهدوه» وقياسا على الشهوة والتمني» لكان الكلام عليه كالكلام 

)1( 
pe 

الثاني : أن نقول : کیف يستقیم من الخصم أن يقول: «الإرادة لا تراد» 
وإرادتنا الحادثة يجوز أن تكون ر فتکون مرادة للباري تعالی» فليس 
كونها إرادة مما ينافي أن تراد. 

الثالث: أن هذا قياس» والقياس لا يجري إإفي العقليات . 

الرابع : على تقدير تسليم القياس جدلاً أن ب : ھی لے أن یجمع بین 
مختلف فيه ومتفق عليه احتاج إلى نصب دليل قاطع على وجوب الجمع 
بينهماء ولا جامع بين الإرادة والشهوة؛ فإن الإرادة يجب لها حكم المرادء 
فان ما لأجله كان المراد مراداً - وهو التخصیص بالأوقات وال جور ا 
في الإرادة الحادثة» فيجب أن تكون مرادة» وليس كذلك الشهوة والتمتئ» فإن 
ما لأجله كان المشتهى مشتهى معدوم في الشهوة» فلا يلزم أن يعطى حكمه 
حتى نقول نشتهي الشهوة» فظهر الفرق . 


(۱) الإرشاد ص1۹. 


1۹٤ 
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وفرق آخر وهو أن نقول: إنما كان يكون الجمع بين الإرادة والمراد 
وبين الشهوة والمشتهى آن لو كان الأمر الذى لأجله كان المراد مرادا وهو 
التخمهن با ارات رالات حه جوا كا اجا كان ال م 
حتى يتصور الجمع» وإن ما لأجله كان المشتهى مشتهى غير ما لأجله كان 
المراد مراداً. 

وأيضاً فإنا نقول: قولكم: الشهوة لا تشتهى» ممنوع» بل يجوز أن 
تشتهی» فإذوالمريض يشتهي آن يشتهي . 

ا آ ن المشی ا کج آن بھی بل يجوز آذ بشي 
ویجوز أن لا يشتهي »_ والمراد يجب أن يکون مراداًء إذ لا يعقل كونه مراداً 
إلا بعد تعلق الإرادة به» بخلاف المشتهى فإنه قد يعقل كونه مشتهى وإن لم 
تتعلق به شهوة» فكم من لذيذ من الأطعمة يكرهه كثير من الناس» فلا جرم 
لما کان المشتهی جف کرن مٹچھی ویجوز آن لا پکون مشتهی کانت 
الشهوة أيضاً كذلك؛ «#مراد لنلاحب آن يكون مراداً لما ذكرتاه وجب أن 
تكون الإرادة أيضاً مرادة ضرورة أن ما لألجله كان المراد مراداً موجود في 
الإإرادة» فوجب طرد ذلك. 

فقد بان الفرق بين الإرادة والشهوة وى هي في ذلك متعلق› غير 
آنا إنما جاريناهم من جميع ما ذكروه من الشهوة والتمني تبرعاء وإلا فالحجة 
قد قامت عليهم بانتقاض الدليل وتسليمهم ذلك ااستظذارهلم عن النقض»› 
والاستعذار عن النقض لا يكون في العقليات. وإذا كان كذلك فقد انسد 
عليهم طريق الاستدلال على كون الباري ال ما 

ولا جرم لما استشعر المؤلف يبه ضعف هذا الجواب» أعثي آقوله: 
«إن الوجود من حيث هو وجود لا يختلف» وأن الذوات من حيث هي آذوات 
لا تختلف»» قال : ن التَحْقِيق في ذَلك» يعني في مَنْع التخصيص بتفس الذات 
)١(‏ هذا التنبيه بطوله ذكره الشريف في شرحه المختصر على الإرشاد» وهو هنا ببعض 

Sc 
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أن نقول: «كَلّ دَاتٍ عَيْرُ مَوْصْوفَةٍ إا كان مَُتَضَّى داتها شيا كَانَ مله إِلَيْهَّا في 
السب سَوَاء نها إن فضت ما افَْضَّتْ باعيَبار مَا فيه التَمَائل وَالاث شرا يو 


فيا على حَدٌ سوَاءٍء وَلِنْ كان مُقْحَضَاهًَا ثبُوته مَعَ مَا وَقََّ به التَحْصِيصُ من 
| ك sS e ٤‏ 
ار 

ثم فال: «وَهَذًا - وَقيتّمٌ الدع - لباب هَدًا الباب املو . 

ا:3 ا#إلجواب الثاني جوا حَسَنّ» ولذلك قال: «هذا لباب هذا 
الباب»ء يع باك صفة زائدة على الذات يتأتى بها التخصيص› 
اللإرادة. 

وإنما أكد في تأمله بقوله «فتأمّلوه» لِمَّا في الكلام من قلق على من لم 
يتمرن في اصطلاح أطحاب هذ(االفن. وحاصل ما ذكره أنه يلزم من 
تساوي الموجودات فى الوجو«الشيه هى الذات غير الموصوفة: آنها لا 
تخصَّص إلا بأَمْر زائِدٍ على الذات» وهو معنى قوله: «إن كل ذات غير 
موصوفة» يعني على مذهب الفلاسفة» فإن ذات الباري تعالى عندهم لا 
تتصف بصفة من صفات الإائبات أصلد» ك ري ھن للت ركيب ولیس إلا 

فقال لهم: لو قدرنا ذاتاً مجرَدَةٌ أُوْجَبّت شيئاً »فلا يخلو إمّا أن تكون 
أوجبته باعتبار نفس وجوده الذي يصح وجو مله فليس إيجابُهارلهذا بأولى 
من إيجابها لِمثله؛ ضرورة تساويهما في ذاتيهما وتساوي نسبگهها إلى ذات 
اليو خب 

وإن قال الخصم: إنما أوجبته لما فيه من صفاتِ اختص بهاء فالعقل لا 
يَقَفُ عن فَرْض متساو له في تلك الصفات و فإذا جاز ف فى العقل وجود 
مثله» وقد تساویا في الصفات» وفي النسندة إلى الذات» eT‏ إما 
أن وجب كل ما يجوْرُه العقل»› وإنه محال لما فيه من استحالة وقوع ما لا 


۱۹٩ 
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يتناهى» وإما أن لا توقعَ شيئاًء وقد وقع» فهو حلفت وإمّا أن توقع بعضاً 
دون بعض» قلف عنها داتهاء وتخلف دات الئيء عن الشىء محال: 


فإذا وقع التخصيص فلا بد من أَمْرٍ زائِدٍ على الذات؛ وإلا لزم جميع ما 
ذكرناه من المحال. كيف وقد تقدم من إبطال الموجب الذاتيّ ما فيه كفاية؟! 
فالتخصيصات دليل على ثبوت الاختيار عند ذوي الأبصار. 


)١(‏ أي: دفعة. 


1۹۷ 
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المطلوب الثالث 


( ي إثبات ڪون النه ك عالما 


«المَطلوت النَالِتُ: کون تَعَالّى عَالماً». 
قال المؤلف يانه : 


«وَلتَجْرٍ على المَعْهُودٍ في سَاقِرٍ المَطَالِب في إِنبَاتِ المَطْلُوب بطرِيقَينِ: 


ل أنه مريد» يريد عالم» فهو عَالِمْ». 


آ لق و o ١‏ 


کونه مُریدا فَقَد فُرَعْتا منه) يعني تقدَمَت الدلالة عليه. 


كن كَل مُرِيدٍ عَالماًء قَوَاضخ؛ إذ القَصْذ إلى الشَيءِ يَسْتَذْعِي اليِلْم 


قلت : هذا واضح کما در فان کونه MM‏ مشروظ بکونه ا 


)۱( بين الشيخ شرف الدين ار بن التلمساني TS‏ دلالة الإرادة على 
العلم في «شرح معالم ا الدين» بقوله: تقرر أن الله تعالى فاعل بالاختيارء 
والفاعل بالاختيار لا بد وأن يكون قاصدا إلى فعله» والقصد إلى رالشئ رمع الجهل به 
محال» ولا يتصور القصد من الله تعالى إلا مع العلم بالمقصود» وإن ركان يتصلوراإمن 
الحادث مع العقد والظن والوهم» فلا يتصور من الله تعالى بناء على ذلك؛ لاختمال 
ی و وهو نقص تعالى الله عنه» فتعين أن يكون 
عالماً. ولما كانت الماهيات المطلقات لا يمكن آن تدخل في الوجود إلا مع 
تخصيصها بزمان ومحل وكيفية ووضع ومقدار» وكل وجه وجدت عليه أمكن في 
العقل وقوعها على خلافه أو مثله» ولا يتخصص إلا بالقصد إليه» وجب أن يكون 
عالما من كل وجه» وذلك أدل دليل على أنه عالم بالجزئيات كلها» لا كما يقوله 
الفلاسفة أن علمه لا يكون إلا كلياً.اه. 


۹۸ 
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«اللّاني» يعني الطريق الثاني في إثبات كونه عالِماً: هو أله مقن مُحْكم 
لفعلهء و مقن ی ل لفِعله عَالِمْء فهو عَالِمْ». 

ثم فال اوهذا الك طا تك به الاصحَابُ» وهو عنډي ضعي ؛ 
قن الإنقَانَ إِمًّا اَن يرچ إلى مَوْجُودٍ فانم ؛ بتفسه فهر جَوْهَرء وما مَعْنّى ائم 
ٻجوهر» فلن كان الأول َو بَاطِڵ» وَحَاصِلَةُ يرجم إلى مَوْجُووِ هُو جَوهَرٌ 
حَلقه الله تَعَالّى. إن گان ديلا على الم فهو مضب يِن مالي > قَليقّل 
القائل : إن فعْلَهُ ليل عَلى عِليه. 

ر مَعْنّی بوب اخْيَصَاصَ جَوْهر بِهَذِهِ الدَلالَة مَعَ مُشَارَكة الجَوَاهرٍ لَه 
في الحَقَيقَةء وَهُمَا سَوَاء في صِمَاتِ التفْس؟ ! 

ون کان عَرَضاًء فما وجه کک هذا العَرَض دُونَ عَيْرِهِ بالدَلالَة عَلّى 
هذه الصمَةَ؟ ! ف هذا الفعْل إن افقَرّ ر لبه افقرَ لَه كل فِعْلٍ. 

الى ا الاتقا وَالإخكام في الأجْسام آیل ّى حَلّق جَوَاهرَ مُنَْظْمَةٍ 
لی وَج بها عَاية فصو بلول يک الاعيَاد ويک آیل إلى أَكَوَانِ 
حَصَصَنَهًا قعل أخْيّاز حَتّى ذَهَبَّثْ في يلک الجهاتِ». 

ومعنى قوله: «غاية مقصودة» أي : غرض مقصود. 
آ ن لا يصح f (f AG‏ العم بهاء فکڌَلِك 


ص 


ثم قال: «َإِنْ كات الأَكوَانْ 
ار الأغْرَاض». 

معناه: إن كانت دلالتها على العلم من حيث كرنبر لعن نكذلك 
سائر الأعراض والجواهرء فما الذي خصَص هذه الأكوان اسالدلالة دؤن 
غیرها؟ 

قلت کک والاتقان لا و إلى آم زائ ي E‏ 
وشت ا اخباز: وال ب TT‏ بالإحکاء 
والإاتقان - وهو نسبة وإضافة - يختلف باختلاف العادات» وما كان كذلك لا 


۱۹۹ 
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حقيقة له» فرب شيء محكماً في حق زيد مبًّجاً في حى عمروء فيصير المُبَحّ 
مُحكماً بالنسبة» والمحكم مثبّجاً بالنسبة. 

فالصحيح إذاً الاستدلال على كونه عالِماً بنفس الفِعْلء مُنبّجاً كان أو 
مما .ولو كات الجوعر الواحد آو العرّض الواحد الذي لا تركيب فهة فان 
الفعل الواحد أو المركب المثبّج لا بد أن يكون مخصوصاً بحيّزٍ دون حير 
گن دون مکان إن کان جوعراآء آو بمخل دون مخل إن كان عرضاًء 
والاختصاص يذل على القَصدِ والقَضدٌ يدل على العِلْم؛ إذ يستحيل القَضدُ 
إلى الي عدم العلم به. 

وهذا له ركاذي لرتضاه المؤلف وغيره من المتکلمين من أصحابنا و 
وهو قول صاحب الكتاب بعد القدح في الاستدلال بالإحكام والإتقان: 
«الطريقةُ ية الأولى هي المُتمَد٬‏ وَهِي جَارِية في كل مجو حَاڍثِ» عَرَضاً ان 


چە ەو 


او جوعراًء مولا کان او ملف إل عير ذلك». 

يعني بالطريقة الأولى : الاشتدلال بكونه مریداً على کونه الا 8 
الإرادة موجود في کل فِعلٍ» وا او اف چوهرا کان أو عَرّضاً» 
مشا کان Ee‏ 

ثم قال: «وَاعلَمْ أن الطَريقَّةً يقَةَ المُعْتَمَدة» يعني طريقة الاستدلال بالإرادة 
على العلم «أَنّ کل ما بت كوه لَه یعنی للباري تعالی تبت كوه عالماً 
به َيلْرَمٌ اَن يَكُونَ عَالِماً بالجُرْتيَاتِ؛ إذ القَصْد إلى الكَلَىّ على القَوْل به - 
ال وَالعِلْمْ لازم لما يقَصِدهُ المُريد». 

قلتٌ: وهذا كلام حَسَنٌْ وَجيرٌ» تحته فوائد كثيرة» واختصار أدلة#طويلة» 
وهو إشارة إلى إبطال قول من يقول: إن الله تعالى عالِم بالكليات دون 
الجرتبات. :وفية إبطال مسالة الاسترمال وقبر عا من ماعب الفلافة 


ا 
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IONE e, 
عَالِمٌّ به» وقد ثبت أن الفعل الواحد الجزئي مراد من حيث ثبت كونه مخصّصاً‎ 
وجا من واه الق هات الا تة واف ا رة والاا‎ 
لازم العلمَ من حيث كونها مشروطة به» فلو لم يكن معلوماً لما كان مراداً‎ 
وإنه محال. فهذه لطيفة يغتبط بها.‎ 
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4 


بالجزئيات والرد على الفلاسفة د 


ئم قعرّض کن لابطال الكلْيّ على قول من يقول به فقال : 

د اعلَمُوا - تول اث | ل إرْشادكم 8 اللي في عِلم الاي تعَالّى لا 
مغتی له لصخ الأ عَن مَغتى تولا لِم : كلَيّ. 
َتَمُولٌ که بغ0 نان شيعا حصا کو e‏ 
ENN A is lait‏ ذلك المَعْلومَ إلى ما يُمَاثِلهُ في الحَقِيقَة سُميَّثُ ا 
لک السَسْبَةٌ الجَامِعَةٌ أرا ليا غي لاقب اَعَاب. 

ذا ذأ رَجَعَ الكل إلى نوع ية ووَمَطَابََةٍ بين الأشَيَاء المُشتَبهَة عَير أنه 
في قتا قل عرق زيي احا ييي جزيهات تعاب ادير في 
حَقَهِ تَعَالّى مُحَالّ؛ إذ لا يَصِح القَوْل دمه يعني: إبقدم التقدير. 

يلرم أن يون المُمَدَر في حَفتا منوا وول الكَلَدم لی أنه على 
الم بجُزئيّ يُشَابةُ جُرْتِيَاتِ› أو بِجُريَاتِ قابات كلها معلومة. تیتلدشی تول 
من ادَعَی أنه تعالى عَالِمْ بالكلَّاتِ ف حف حا مع الكليّ». 

قلت: تقرير هذا الكلام - وإن كان ظاهراً - أن نقول :«معن4 الكليّ إما 
أن يرجع إلى نوع نِسبةٍ ومطابقة بين الأشياء المشتبهةء كبياض في حل #وبیاظل 
في محل آخر» موجودٍ أو مقدّر» فيتشابهاء ويكون بينهما نِسبة ومطايقة من 
حيث الاشتباه» وكل واحد منهما معلوم على انفراده» والجمع بينهما بنوع نِسبةٍ 
وا وهو الام الك فان آرید بالل هدا المع الت سے التسة د 
OS‏ عل ا وا فل لوا م E‏ 


ت 


إمّا مقدراتِ في حمَناء أو محمَقاتِ في حق الباري تعالى . 


4 


۹۲ 
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وإن أريد بالكلي أمر لا تعلَّم آحادٌه وجزئیاته» ولا وجود له من خارج» 
وإنما هو أمر عام» فهذا الذي نمنعه لأنه غير معقول. 

فنقول: هذا الكلي لا يخلو إما أن يكون صفة أو لاء باطل أن يكون 
ف مع رت وا وا ورات وان اد مر ف بل 
إمّا أن يكون جوهراً أو عرَّضاًء فإن كان كذلك ولا وجود له من خارج فهو 
اعتقاد إلشيء على خلاف ما هو به» فهذا جهل» إذ الجوهر والعرَّض لا بد أن 
يکون له جود من خارج . ولا يقال: هو حال؛ فإن الحال لا بد له من ذات 
يقوم بها» لها وجود من خارج . 

وإذا بطل الكلئسبالاعتبار الثاني لم يبق إلا أن يكون بالاعتبار الأول 
بمعنى أنه نسبة ومطايقة» غير أن النسبة والمطابقة تَتعَقَل في حقنا بمعرفة 
جزء واحد» ثم بتقديرجزئياته تطابقه» تقديراً في حقناء أو تحقيقاً في حق 
الباري تعالى . 


مثاله أن تنظر إلى فُرسٍ واالحد »فهو ايجزئئٌ واحدّ» ثم تقدَرُ وجود أمثاله 
تشابهه وتطابقه» غير أن التقدير لا يكون إلا فيرحقناء فكل ما كان تقديراً في 
حقنا فهو في حقه تعالى محال؛ إذ التقديرا لا يكو إلا حادثاًء فيلزم أن يكون 
المقدّر في حقنا معلوماً له» فيئول الكلام إلى أنهتعالى عالِمْ بجزئيّ يشاب 
جزئياتِ» أو بجزئيات متشابهة» كلها معلومة» رفهذا معنى الكلي في حقه 
تعالی» فتلاشی قول من ادعی آنه عالِمٌ بالکلیات باع لا )م الجزئيات» 
من حيث حققنا معنى الكلي وآنه راجع إلى نوع نسبة ومطابقة»#والله يُضل من 
باد وهن هن بدا 


or 


اا 
مبدؤها. 


اا 


باه الي هي مَصْدَرُ المَوْجُودَاتِ 


(۱) في (ف): تتعلق. 
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لذا حُوقِفًو ا“ عَلّى ما أَرَاذُوا بوبه عَالِماً قَالْوا: ريد به أنه عَاقِلء 
وَعَفلِيةُ إِشَارَة لی تَجَرُِ عَنِ المَادٍَء فَيَوُولُ الكَلَدم إلى تَلْقِيبٍ سَلْبٍ المَادّة 
باللْمء تلبسا على الٍاسلام بهذا اللَفْظٍ كي َرَو به المَمَالَةُ على الضعمَاء. 

ولا تيل الكل عليه هدا الخخكصر: وقد أنبتنا آنه مرب 

قلت : وهذا الكلام وإن كان ظاهراًء إلا أني أزيده تقريراًء فأقول: مال 
كلام الفلاسقة في أنه عالِمّ بالذات إلى سَلْب» ر ل اا غو رالا 
لا برجع إلى صفة وذلك أن مذهبهم - أبعدهم الله - أن القديم لا صفة له» 
هروبا منهم کي لا تشبت له الكثرة. 

فإنهم زعموا - بجهلهم - أن إثبات الصفات مما يكثر الذات» فنقول لهم 
على مقتضى مذهبهم : العم الي تعنون لا يخلو إِمّا أن يرجع إلى الذات» أو 
إلى زائد على الذات: 

- فإن قلتم : العلم عبارة عرزا الوجود فحسب» فيلزمكم على هذا أن كل 
من عَلِمَّ ذاتاً موجودةً عَلِمَ العلْمء انحل نعلم أنّا نعلم ذواتاً كثيرة ولا نعلم 
علما. 

- وإن قلتم: إنه راجع إلى أمر زائد على (الذات» فقد آثبتم الكثرة» وهي 

- وإن قلتم : إنه راجع إلى سَلْبٍ» فالسَلْبُ عدم مخض لا#يرجع منه إلى 
إثبات صفة. 

فلت وأغرب من هذا آنه يلزمهم جحد الضرورة في صدور الاأفعاكومن 
الموات؛ إذ الذات الموجِبَة ليست بحيَّة» ولا تتصف بصفة من صفاك العئ› 
فكيف يصح صدور الفعل من الموات؟! والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


( ائ وشوا 
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خاتمة 
قي بیان عموم تعلق صفات الته كَل ١‏ لمتعلقة 


قى كله : «حاتَمَة لهذا القَصلٍ» . 
قلت مقصوده بهذه الخاتمة ا لوا 
في إثباتا#الصفات استدعى ذلك الكلام في عموم تعلقّها» وهو أضل 
عظيم. 
وقد قال «الإمام»: إنه عمدة التوحيد. 
وإنما قال ذلك لأنافي عموممتغلق صفاته إثبات الوّحدانية ونفي 
الشركة؛ لأنه إذا ثبت عموم تعلق رقدرتهس-رتعالى - وإرادته وعلمه بكل ممكن لم 
o‏ لا إله إلا هو 
واس کیہ تی وو السییع ال ر 
ثم تعرّض لن إلى OT‏ فقال : 
«اعَلَمْ أن عله د تال - وك صفاته المت غ لعل . 
قال : «وَتَقرِيره عَلّى مَنْهَجَيْنٍ : 
الأول : ن العَفْلَ لا بوب الاققصَارَ عَلَّى ما تَحَصَّصآمِنْ دل بل بَصِح 
N‏ 
به إلى مض وَهُوّ مُحَالٌ؛ لطر وْجُوءِ الجَوَاز إِلَيّهِء تَعَالّى عَنْ ذَلک. 
وکات ر کان غاا تھ ا ب ا ا ن لك اا 
قال : «واجر عَلّى مهاج هَذا في سَائِرِ ا 
قلتث: وحاصل هذه الط ان ثذرة الله تال سالك أن تعلق بل 
ممکن» والممکنات لا تتناهی عدداًء فلو اقتصرت واختصت ببعض ما يصح 
Y0‏ 
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تعلقها به لافتقرت إلى مخصص» وتخصيص القديم محال» مع ما فيه من 
خروجها عن صفة نفسها. 

قلتُ: ويلزم أيضاً بناء على هذه الطريقة أن الذي قَضصَتِ العقول بجواز 
وقوه يستيل وترغه لقصور القدرة والإرادة والعلم عنه» فيؤدي إلى الجمع 
بين الاستحالة والجواز فيما عَلِمَ جوازه ضرورة“ 

تم قال: «وَالمَنْهَج الاي : له لو َم تعلق صِفائهُ بل ما َم ن على 
لان تاو الصَمة به على مَاقَضةٍ ما لم علق پو ودک مُحَالّ؛ لاسْيَحَالَة 
لو القابل للشيْءِ عَنْ ضِدّه EE‏ الات لما بَصِح أن يدر به وَيعكمَ 
يراد - بعد وجو فام هلو الصْمَاتِ به - مَعْلُومْ ضرورة: 

قلت : حاصل هذا المنهج الثاني أنا لو قدَرْنا أن العلم والقدرة إلى غير 

من الصفات المتعلقة قَصرك عن التعلق عن بعض ما يصح تعلْمّها 2 

: للك محا لن أوجه‎ nT 

أحدها: أن القديم لا يصح منعه؟ إلا لزم خروجه عن وجوب وجوده 
وانقلاب حقيقته» وإنه محال . 

الثاني : آنه لو ميِعَ للزم أن لا يوجّدا ممکڻْ رولا يقع جائڙ» ویعود ما کان 
جائز الوقوع ممتنع الوقوع . 

الثالث: استحالة قيام أضداد هذه الصفاتيبالذاي؟وإلا لزم حدوث 
الذات؛ لقيام صفات النقص به» مع ما فيه من اجتماع المتضادات أو عدم 
القديم» والكل محال. 

الرابع : إمّا أن تكون تلك الصفات عند قيام أضدادها باقية#أو ,معدومة 
وكلا الأمرين محال على ما قدمناه من استحالة اجتماع الضدين#أويعدم 
القديم. 


فتقدير قصور الصفات عن بعض ما تتعلق به يلزم منه جميع هذه 


)١(‏ في (ت) و(غ): بديهة. 
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المحالات. ويلزم أيضاً أن يكون قصورها لقيام أضدادها من العجز والجهل؛ 
ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده» وقد علمنا بشهادة الأفعال 
قيام هذه الصفات به» أعني صفات الكمال» وأنه إنما قَبلها لنفسه؛ وإلا 
تسلسل» فلو جاز قصورها لجاز خلوهاء ولو جاز خلوها لأعقبها أضدادهاء 
وقیام آضدادها به محال» فقصورها عن بعض ما تتعلق به محال . 

هذا حاصل المنهج الثاني» وقد طول فيه وأتى بعبارة قَلِمَةٍ» والكلام 
كلما قل لفظه وظهر معناه كان أبلغ . 

ثم اللأولى عندي في عموم التعلق أن نقول: الممکنات لا تتناهى 
تجويزأًء وكلل جائزfالوقوع‏ مفتقر إلى صفة قديمة تقتضي وقوعه؛ وإلا لزم أن 
ما كان جائز االوقوع مستفحيل الوقوع؛ إذ الجائز ليس له الوقوع من ذاته» فهذه 
طريقة وجيزة بالغة. 
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م قال صاحب الکتاب: 

«لطيفتان تورِدهُمَا في مَعْرضٍ السوَالٍ وَالجَوّاب عنه: 

ِن قل : اا ر لعي یرمک إشكالانِ : 

أَحذهُمَّا حاص بالارًادة: وَهُوَ أن اراد ِن كائ عَامَةَ التَعَلْقٍ قَْسْبتهًا 
إلى المُمتاتِ مساو اجون إلى إِنْباتِ صِفَةٍ یتاتی بها التَحْصِيصُ ٠‏ وَيبْطل 

ر لادء مَعَ أن انيم نهان إلى أن بعلتل ولبتخصل. 

ِن حَكَمْتمْ انها يڙ عَامَة انعو د تاح إلى مُحَصّص حَيْثُ اخصّت 
يعض ما يصح أن علق پو» رذک8 کے إلی آخره. 

وفي العبارة فَلَقّء وتقريرها أن قالوا: إن كانت الإرادة عامة التعلق» 
فسا إل السات تة رأة عة وتخصيصُها بعض الممكنات 
بالوجود دون بعض يستدعي معنّى زائداً لها يواج لها كونها مخصَصة 
لذلك» ثم يدور التقسيم على المعنى الآأخرء واليس هل وي ما فيه من قيام 
المعنى بالمعنى. وإن حكمتم بأنها غير عامة التعلق فتحتاج إلى مخصّص حيث 
اختصت ببعض ما يصح أن تتعلق به. هذا تقرير الشبهة الأوإلى . 

ئم قال صاحب الكتاب : «الإشكال اللاني: آنه إن تبت الزنم نج کڪ 
الصَمَاتِ مَعَ أن مَعَلْقَ بعْضِهًا افر ِن بَعْضٍ» » قَيَلْرَمٌ اَن يَكَونَ في المَُعَلَمَاتِ 
التي لا اى أكئر وَأقل وَكَيْف يَنْطَوي َد عَاقِلٍ عَلّى تَفَاضّل يما لا هى 


ا ڪاو 


م آنه عَايَةٌ العَدَد؟! 


و القَاضلٍ في المَُعَلقَادِ ت أن الل بعلو بل ما علق په القُذرَةٌ مِنَ 
المُمُكتَاتِ التي لا نای ٠‏ مع آله ية ليها في اعلق بالولب والمستخل»: 


۲۹۸ 
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هذا تقرير الإشكال الثاني» وهو ظاهر لا يحتاج إلى زيادة. 

قلتٌ: تنبيه قبل الخوض في الجواب: وهو أن ما ذكره الخصم في 
الشبهة ادلی من الإشكال في القسم الثاني لا يرذ وهو قوله: «إن كانت 
خاصة التعلق فتفتقر إلى مخصص). 

قلت : لا تفتقر إلى مخصّص إذا جعلت صفَة ليها اختصاصها ببعض 
الممكتات على نحو تقسيمك وإن كنا لا نقول به» وإنما تفتقر إلى مخصَّص 
خصصها فيرالقسم الأول على تقدير نها عامَهُ التعلّق. 


إنما يعلى القسم الثاني أنها إذا كانت خاصة التعلق ببعض 
المخصّصًاع يلرم أن لا تخصّص غيره» فبماذا يتخصَص غيرُه والإرادة عندكم 
واحدة؟! فلا لكنكم أل تقولوا: يتخصص غيرُه بإرادَةٍ أخرى خاصَةٍ بذلك 


الىخصّص . 

هذا وجه الإيراد علع#القسم الثاني» لكن أغفله الخصم والناقل. 

ثم تعرّض صاحب الكتاب للجوابوعن الإشكالين» فقال: 

«الجَوَابٌ عن الإشکال الأول الم ركس «قال بَعْض الأضَحَاب : إِنَمَا تما 
درتو ما يُريد ونما يريد ما يَعْلَمُ. 

قلت : ومعنى هذا الكلام أن القدرة تابعة للإراادة فما يوه الباري تعالى 
بها» والإرادة تابعة للعلم» أي : 5 ما عَلِمَ الباري تعالى وقوعَه وعدم وقوعِه 
فهو مخصَص له بإرادته» فيلزم من عموم تعلق علمة بالمعلومات - وجودا 
وعدماً - تعلق إرادته» فيلزم من ذلك عمومُها بكل ما يصح#أن صصص بوجوو 
أو عَدم» لا بوجه من التخصيص . هذا إيراد هذا المتكلم 

ثم تعقب صاحب الكتاب هذا الجواب» ولم يرتضه» وهو أن قال: 

«فَيَوُولٌ کلام َد المقكلّم إلى أنه يُحَصْص البَعْضَ بالارّادة لأنه عَلم 
eT‏ العلم. 

ثم ال هدا سف عندي جداً؛ قن العِلْمَ صِمَة Ey‏ بع المَعْلوم عَلَّی مَا 
هُوَ ٻه» َكيف يُوَرُ في تَخْصيصه تخصيصه مع ماه ل ن الصقات المُوَنرٍَ؟! إِذ لو كَانَ 

۲۰۹ 
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وو 


کلک و لدي لا قبل التَأثير. وهلا وَقَعَ الاسْيِعْتَاءُ به عَنِ 
الارّادةٍ كما هذى به 4 «الكعْين»؟ !» الكلام إلى آخره. 

وتقريره أن يقال : ما ترید بقولك : إن e‏ العلم 
بذلك؟ فلا يخلو إما أن تقول: إن العلم يور في التخصيص أو لا 

فإن قلت : إنه ونر فلا فائدة لاإرادة» فیكون التأثيرٌ له» على أن 
افو هس من الصفات ااك ایال اني 
الذي ل يقجل الاير وهلا وقع الا سشتغتاء به عن الإإرادة کا هذى به 
«الكعبٌ). ؟ 

- وإنقلكر اله يؤر مع الإرادةء فار بين مؤثرين محال. 

E NEE NOSE STEEL SED. CEE 
المعنى الموجبَّ للحكم إنما وجب ححمَه لمن قام به» ومعلوم استحالة قيام‎ 
العلم بالإرادة.‎ 

- وإن قلت: إنه شرط فل الإرادةء فإن أردت أنه شرط فى وجود 
المخصّص فذلك باطل؛ لأن العلم صفة تتبع المعلوم على ما هو به» فلا 
يكون شرطا في الوجود. 

قال : «الحق الْذِي لا مِرَاء فيه أ التخصيص بالارَادة› وعند ذلك يقال : 
عَلِمَ أنه مُحَصَص بِِرَادَهِ إا أَرَادَه. بَيْدَ اَن للم ب الح يط صح القَصْدِ 
اط وو محص ولا ب قم بن الط الغرر» وبين العلم 
والإرادة «بل يتقارتان» فقوا عَلى هدا نقتم لِلحَقَ إن شاء الل . 
تنبيهك: 

اعلم أن هذا الذي ألزم صاحب الكتاب لبعض الأصحاب لا يلمي فن 
القَصدِ إلى الفعل . 

وقوله: «إنما يريد ما يعلم» ليس بنص ولا بظاهر فيما تأوّله صاحب 
الكتاب عليه من أنه راد به أن العلم عا ا آو مع الإرادة» بل ظاهر 

۱۰ 
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قول هذا الصاحب بقوله: «إنما يريد ما يعلم» بمعنى أن القصد إلى الشيء 
يكون لِمَا يُعلم» بمعنى أن العلم شرظ في القَضد» وهذا كلام صحيح» وعند 
هذا لا يرد عليه أنه أراد أن العِلْمَ يؤْثرٌ على جِدته أو مع الإرادةء والله الموفق 
للفو اب 

ثم تعض صاحب الكتاب ا 

َسيل الانفصًال عن السرال الأول نة بعد تقرير هَذَا» 

يعني تقرير بطلان جواب بعض الأصحاب . 

هيتال إن الإراة صِفَة تَفيهًا: الئَخْصِيصُ بها لكل مَا يَصِحٌ 


E‏ ا ی التخصيصات ؛ إذ وجوه التخصيصات كثيرة. 
ّل لا بد ا ن یک المخصَص مُحَصّصاً إن بوجوو أو عَدَم» أو ِء أو 
۱ 
أو محل أو فَذْرٍ أو شكلة فيلزم منه عموم التعلق» ول کل 


)١(‏ بقية كلام الإمام المقتح : التخصِيص لِبَعْضٍ المْمْكًاتِ بالوْجُود وَالآَحَر بالعم يلرم 
مِنه عمُومْ التَعَلّيء ولا مَانِعَ مِنْ تعلق الإرادة عندنا Z۸‏ . وقد قال بَعْضُ الأضْحَاب 
فيما نقل عَنْهُ: گل مُنْكِنٍ مرا بمَغتی أنه َو َرَت إَِائة صح أن يون مُرادا. 
وَهَذَا ضَعِيفُ؛ ِن مدا ليس يِن آخكام الإرَاد ٤ل‏ قول المُمُكن أن يراد وَنَفي تَعَلَقٍ 
الإرادَة به فهو کس المَطْلُوبٍ في هذا ٠‏ ا عَنِ الإشکال إلقّاني اَن 
قول : أمَّا ١‏ القُذرة قَمَعَْى تَعَلََهَا آنا صَابِحَةٌ لن َد بحَق پھا کل ما بطخ ويجو ديت 
انی ھا إِيجَاد كل ما يصح أن بوج كَفُلنَا: هي عَائة مء ولب ر ي : 
عة ما لتك اللا إل بالافل والأككر. وَلِهَدا لو وج أَكَكَرُ مما وج مِنَ 
المَوْجُودَاتِ لَمَا اْتَقَّصَ شَيءَ مِنْ هَذِِ النْسْبَةَء بل هَذَا الع بای اا بتر يا 
السّوَالُ . وأا الارَادة كذ بيا انها عَامَةُ نعلي في كَل مَا يَصُِ E‏ > قلا 
ا فمَعْتى العُمَوم فِيها 
عَلمهَا بحل ا يَصِح أن تَتَعَلَقَ و. 


۲۱1 
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صفة نفسهاء أعني بصفة نفسها: صلاحيتها لأن يُخصَص بها كل ما يصح 
ل وتن أجل ذلك تبت الانضة بين الإيجاب الدات والقاعل 
المختار» وتميز الفرق بينهما. 


قلت : ومن الجواب أيضاً عندي على تقسيم الخصم في قوله: «الإرادة 
إن كانت عامة التعلق فنسبتها إلى الممكنات متساوية» فليس تخصيصها بالبعض 
دون ليها ولى من العكس»» قلنا: إنما كان يلزم ذلك لو كانت هي التي 
تخصَص بتفسهاء أوليس كذلك» وإنما هي يْحْصَّص بهاء لا آنها تخصص 
بنفسها؛ وإلا لزم وجودإمخصًّصاتها عند وجودهاء وإنما هي من صفة نفسها: 


= تین الأشحاب تن ار چاو شتی بی الصَلاحِيَة كما في الفَذرَةٍ لَص عَن 
السوال. وعندي أنه لاه يکش في الفِلم؛ yS‏ 
الصَلَاحِيَّةَ فيهء وَكذَلِك القَصد وهو محال فيهمًاء بخلاف القَذرَةٍ ِن مُقَعَضَاهَا تَا 
وجُود الفِعْلٍ لِلقًارٍ» لا وَجُود المَقدُورِ ولا يَحْصْل مِنَ اليِلْم ی بلح بی بز 
فسن الکشاف المَعْلوم للدّاتِ. 
ورال العاف ن هذا السوال أن کل عبن لا اانا يصح الول فبهما بالأئر 
الال ؛ إذ لا يدر وَاحِد مهما َل فيسب إلى الغر بس فلب أو ربع أو عَيْرٍ دل 
یف بخ يانات الأكتريَة اي لا اکى ویذکر راب ا 
عمْ وَقعَ هذا الخال لِمُوردهِ مِنْ حَيْتُ رای تَوْعَيْن ندرج أَحذهُمَا د تحت الآَحَر» وهو ما 
يَصِحٌ أن يُعْلَمَ وَمَا يَصِحٌ أن يراد ِن كان يَْظْرٌ إلى النَوْعِيَة عة والجنية ليس الحم 
یما لا ای عَلَبْهماء ون کان بطر ی العده لا صر كيف بكم بكرواوزياةٍ 
عَلَيْهِ؟ ! 
قَحَاصِلّ الكلام آحَاد المُمْكِنَاتِ لا ای واد المَعْلُومَاتِ لا تتتامى» والمعلومَاث 
او لن ی ا ااي ENT‏ الأنوَاع لا تَتَنَاهَى آحَاده فيضم 
عضا إلى ب بض تی قال راث كما أن نجي مَعلوم مع أ لا يَنْحَصِرُ فِا 
أضِيف إِلَيْهِ راجت المنكن ل بر ولا يَرْدَاد کدَلِک لا خضل كنْرة بالضمّء 
اموا دک تَرْشدوا. 


e 


1۲ 
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صلاسيلها لن بخشص بها المخضص العام القادر. ونما أخذ الخمم شبك 
من الموجب الذاتى» وسنت الإإرادة كذلك . 


ن الجرات آبغا آن يقال ل ما دكر موه هي الس بودي إلى 
إبطال التخصيص المعلوم بضرورة الحسّ» وإنه محال؛ فإنه إذا بطل التخصيضل 
بالذات على ما قدمناه في غير ما موضع» وبطل بأمر زائد على الذات» لزم أن 
لاريقرفي الوجود تخصيص» وقد وقع» فهو حُلففٌ» فبطل هذا السؤال 
المناقض اللاحسلٌ» والله الموفق للصواب . 

فم تعر ضوسصاحب الكتاب كه لتحقيق الجواب عن الإشكال الثاني» 
وطول فيه آوأداج فيي أثنائه كلاماً آخر جواباً لبعض الأصحاب» وضعّف 
کلامه أیضا. 

وحاصل الجواب من غير تطويل أن نقول: ما ذكرتموه من أن ما لا 
یتناهی لا یکون فيه أنلچلآکثر صچ وتولکم: «إنه قد ظهر أن متعلَقَاتِ 
العلم أكثر من متعلقات الإرادةإوالقطرة#وفيلزم فيما لا يتناهى أكثر وأقل»» 
قلت : هذا غلط ومغالطة؛ فإن الزيادة إنها ظهرت في المتناهي» وهي الأنواع 
من الواجب والممكن والمستحيل» وهي مثناهية» فثعلَقَ العلمٌْ بالأنواع الثلاثةه 
وتعلمّت القدرة والإرادة بالممكن خاصة» “وليس(الككم بعدم النهاية على 
الأنواع حتى تقولوا: ظهرت الزيادة فيما لا يتناهى. وإنما الجكم بعدم النهاية 
على آحاد الأنواع» لا جرم لا يظهر في ذلك زيادة أبذاء إذ هل غاية العدد» 
فلو آخذت جملة من الممكنات مثلا وأضفتها إل 8 كاك أو إلى 
المستحيلات لم يظهر نقَص في الممكنات ولا زيادة في ألواججات 
والمستحيلات» ويالعكس من ذلك» فهذا حاصل الجواب» وال اوق 
للصواب؛ 

ثم تعرْض لإيراد سؤال على عموم تعلق الصفات المتعلَمَةٍ بما لا يتناهى 
آحاداً على التفصيل» فقال كثه: 

إن قِيلّ : ما لا يََنَاهَى تَفُدِير حَيَالِيّء وَالْذِي يَمَقَرَرُ فِي العَفُلِ عَدَمُ 

۴ 
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الوْقّوف عَلَّى َذرٍ مَخْصوص في التَجُويز» الكلام إلى آخره سوالاً وجواباً. 

قلتُ: وهذا سؤال من ادعى الصلاحية في العلم» وأ تعلق العلم بما 
لا يتناهى آحادا على التفصضيل محال. وها آنا بعون الله آقرر ما ذكره صانحب 
لكات من ايراد السوال وجرا غه 

أما السؤال فقالوا: العلم يتعلق بالمتناهي» وهو صالح لأن يتعلق بما 
ال#يتناحل . وقالوا: قولكم: ا راجع إلى تقدير خيالي» وذلك أن ما 
مق اعدد متنام إلا والعقل DE DT‏ 
العقل ازيادة عليه»سيل لا يزال يحكم بجواز الزيادة» فعدم النهاية - على هذا - 
إشارة إلى جم ينو على قدر مخصوص في التجويزء َع أ ما يَذْخُل في 
اتير ماو ولا بُمَدَوْ العَفْلٌ إل E‏ الم ہما لا ينای عَلّى 
التفصيل متتاقض › فوب اقول بالصلاحِيَة» . 


م3 


قلت : والجواب عندي : 

أولا: إبداءٌ التناقض في قولهم: یسیل تعلق العلم بما لا يتناهى آحاد 

ا وهو صالِح لذلك») والصلاحية في مادة الإمكان» وما في 
الإمكان و خروجه إلى الوجوده فیطر تعلق بما لا یتناهی آحاداً علی 
التقصيل› فحاصل القول على هذا : يجوز گلت 8 اکادا ولا ا 
بها آحاداً» ولا خفاء بتهافت هذا الكلام. 

الثاني : إلرامٌ التناقض من وجي آخر» وهو أن قوله«: «الكعلم يتعلة 
بالمتناهي”"» وهو صالح لأن يتعلق بما لا يتناهى»» فقد أثبتوايقولهم أنه 
صالح لأن يتعلق بما لا يتناهى صحة ما لا يتناهى» ثم قالوا: وما لاصيتناهل 
راجع إلى تقدير خيالي» يعنون: لا صحة لهء فأثبتوا بالقول الأول صة4 عدم 
النهاية على المعلومات» ونمَوهُ بالقول الأخيرء وهذا جَمْحّ بين النمي 
اا ن ّ 


(1) في (غ): یتعلق بما یتناهی . (۲) في (غ): یتعلق بما یتناهی . 


۲14 
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ما كان كذلك فیجوز وجود ل دون ل بە» ا وجود اليل بدول 
المعلوم. 
الرابع: لصاحب الكتاب» وهو أن يقال: ذا َم يَقِف العَفْلُ فِي 


و 
س 


النَخویز على عَدوٍ يلرم د حقَقّ قق عمتا بتجویز العلٰم ما لا ينامَى». 

كيني : إذا لم يقف العقل في التجويز على عدد ماء بل كل عدد يقدّر 
فالعقل بجوزرالزيادة عليه كذلك أبداًء فهذا التجوير يدل على جواز تعلق العلم 
بما ل[ بكاو آحاداً؛ إذ ما من عدد إلا والعقل يجوز الزيادة عليه» ويجوْرٌ 
تعلق العم ىا لادة» والزيادة لا تتناهى؛ لأ العقل لا يزال يجورها أبداً. 

نقد ت امنا اريز العلم بما لا يتناهى آحاداً على التفصيل» «وَلَيْسَ 
ذلك إِشارَة إلى عدم الوقّوفِ» أفي قولهم: إن التقدير يرجع إلى سَلْبٍ وهو عدم 
الوقوف على قدر مخصواصن( 

إذا چ PE‏ الچلا پپلےلا یتناهی آحاداًء واستحال عِلْمّه في 


وو 0ے ن وو ضحه زه 
¢ 


دا فی م TS‏ 


* 


وَالصحَّةَ في حَقّه الى بِمَعْتى الوْجُوب ٠.‏ لا بمَعْتّىإالجَوّاز» فإنا إذا قلنا: 

إن الپاري مال لا يعلمه» وهو مستحيل في رقنا»#افيؤدي ذلك إلى استحالة 

عِلْم مَا جوز العقل عِلمَهُ» وهو محال. 

cE Naru 

ES‏ ولا لزم منه أن ما 0 ۋا العلم به 
يمتنع العِلْمٌ به» فينقلب ما كان جائزاً مستحيلاًء وإنه محال. 


ويلزم منه أيضاً أن ما جور العقل وقوعَه يمتنع وقوعُه؛ فإك الجائز 


)١(‏ بقية كلام المقترح في هذا المطلوب: وڌا سَلمَ عَم الوقوف قَيَلْرَم صِحَةُ اليِلْمٍ بعَدَدٍ 
اه رر می م التهاية الول أن التَفْصيل يُنَاقضُ عدم م لتاب تَحَكمْ لا 
يُْمَعء وَقَد فام الدَلِيلْ عَلَّى ءَ ب َکِو ما راء ِن أ صِحَةً الصاف بالِلْم بِمَّا لا 


رر ص 


بای ما وجب وَصْفَ الباري به تَحَقَقاً وُوْجُوباً. 


ٌ 


1° 
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Os E‏ وغه اة 
ليس له الوقوعٌ من ذاه" فيعودٌ ما كان جايِرّ الوقوع ممتنع الوقوع» وإنه 
محال . 

كيف» ووقوع الآحاد والجزئيات مشاحّد في العام ولا يقع إلا 
ا مان وون ان وان وق مان و رن ا 


فقتخصيصه ببعض الجائزات دون بعض يفتقر - ضرورة - إلى قَصدِ 
المخصصنة ومن ضرورة القَضدٍ: العِلْمُ؛ إذ يستحيل القَضدٌ إلى ما لا يُعلّم» 
فيلزم من جود المشروط وجود الشرط ضرورةء فلو لم تكن الآحاد معلومة 
لما وقعت مخصصة› E a yS‏ 
وقعت الجزتيات وللز#أن لا بقع إلا ما تعلق العلم وغو ها ا ادي 
وإنه محال أو لا يقع شيء۰» وقد وقع» فهو حلفت. 


وقواطع السمع دال تأ بيد نعي أهل الجنان وعذاب أهل النار» وهى 
تقع واحداً بعد واحد إلى غير نهايةء والله تعالى عالِمْ بتفصيل ذلك؛ وإلا لزم 
أن لا يقع مفصّلاًء وقد بينا أنه مرد ألمخصّصات» فيكون عالِماً بها؛ إذ لا 
يصح القَضد إلى ما لا ُعلم. ا وتي على بطلان مسألة 
)۲( 
الاسترسال . 


(۲) يقصد الاسترسال الذي فهم من كلام إمام الحرمين في البرهان في,أصول الفقه 
للجوینی »١٠١/١(‏ ). قال ابن التلسمانى: وصار «الامام» فی /آخر آمره اف 
لاسترسال فی العلم» فسوی بین التعلقات والمتعلقات في عدم النهاية. وعظم عليه 
لنكير في ذلك . وقال: «الذي يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل دخول ما 
لا يتناهى في تعلقات العلم». وزعم أن كل ما يعلم دخوله الوجود فهو يعلمه على 
لتفصيل» وما علم من الجائزات أنه لا يوجد فالعلم يسترسل عليه. (شرح معالم 
أصول الدين). 
أما في «الكافية في الجدل» فقد صرح إمام الحرمين بالحق فقال: العلم الأزلي والعلم 
لقديم : هو علم الله سبحانه الذي وجب وصفه سبحانه بأنه عالم وهو علم لا یتناهی 
في تعلقه بالمعلومات» شامل لکل ما صح تعلق علم عالم به» او یتوهم کونه معلوما 
۲۱٦‏ 
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والذي عليه أهل الح قاطبة أن الله تعالى عالِمْ بالمعلومات على 
التقصيل» ما يختلف أحد من المسلمين في ذلك» فإن كان هذا القائل من 
المسلن ققد عا الول اة واك الوق اضر اب 

فإن قيل: من أركان دلیلکم امتناع تعلق العلم الحاوث بما لا يتناهى 
آحاداً على التفصيل» فما دليلكم على ذلك؟ 

نا : و الحادث بما لا يتناهى آحاداً على التفصيل للزم 
دول علوم لا تتناهى في الوجود»ء وإنه محال؛ ضرورة أن العلم الواحد 
الحاذث إتما يتعلق بواحد من تلك المعلومات» فيتعدد العلم بتعدد تلك 
المعلوماتثي ضرورة عدم تلازمهاء والمعلومات لا تتناهى عدداًء فيلزم أن 
تكون علوم حادثة دخلتهفي الوجود غير متناهية . 

فإن قيل : دلاق على امتناع تعلق العلم الحاوث بمعلومين غير 
متلازمين فصاعداًء فما دليلكله على ذلك؟ 

قلنا: لو جاز أن#يتعلق العلم#الحادث بمعلومين غير متلازمين لاستحال 
تله بواحد منهاء ونحن نعل هوق هة تعلْقّه بواحد منهماء ويلزم من 
ذلك خروجه عن صفة نفيهء رانلا كس هھ وجا ھستحیلاء وما کان جائزا 
مستحيلاً» وبال التوفيق . 


= لعالم. ولیس بعرض ولا جنس ولا حادث ولا مختص بوجود دون عدم ولا بحال 
دون حال» وهو في تعلقه لم يزل بكل معلوم» لا على تقدم وتأخر» وإن تقدم وتأخر 
المعلوم به» وهو علم واحد لا نهاية له في وجوده وتعلقه واختصاصه بذاته ِي . 
ص۲۸. 


11۷ 
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المطلوب الرابع " 


14 ف إثبات ڪون اله يل حياً 3 


ثم قال صاحب الكتاب اه : 

«المَطْلَوب الرَابعٌ : كوئ تَعَالّى حَياًء لِقِيّام الصّمَاتٍِ الي لا يَصِح قِيامُمَا 
بون الحَياةء وهي: القذْرَهء وَالعلْمْء وَالارًادة». 

قال : «وقدادعل) بَعْض الأضْحَاب أن الفغل ا عَلَّى حَيَاة القاعل 
ضَرُورَة» مِنْ عَيْرِ وَاسِطة› وَفِی قلق كما تَرّى». 

قلت : الاستدلال بهذه الصفات دليل قاطع على حياة من قامت به؛ 
ضرورة أنه يلزم من وجي المشروطي جرد الشرط› لكن هذا الدليل بالصفات 
أو بمجرد الفعل لا يستقل إلاوبعد (إثباتالفاعل المختار وإبطال الإيجاب 
الذاتي والاقتضاء الطبيعي» ولذلك نبّة عليه بقوله: «وقد ادعى بعض 
الأصحاب» إلى قوله: «وفيه قلق كما ترى» يريداأن بعض الأصحاب ادعى 
الضرورة في موضع لا يحصل إلا بالدليل. 

وقد خالفهم في ذلك چ غفير من العقلاء.. ووأصاراوايإلى أن الأفعال 
تصدر من الطبيعة ولا تدل على الحياة» وكذلك من قال بالعلة» وعند ذلك 
افتقرنا إلى إقامة البرهان على الصانع المختار. 

فعلمت بهذا التقرير أن ترتيب الاستدلال بالصفات على اسا آ, ® ید 
الفعل ينبني على إبطال الإيجاب” الذاتي» وبالل الاستعانة على الكجاة 
لاص عن الررطات. 
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المطلوب الخامس 


د 


ثم قال صاحب الكتاب اه : 


رط الخامسن : كوه تعالی مَكلماًا. 


4 د و شي م E a‏ و و س ت 
قال : «ولا بد من تقديم مقدمَةٍ في حقيقة الكلام» وقد آاشکل على جَمیع 
| ر و 

2 ° ل ت ا اھ ا ا س ف‎ ES as 
» الفرَق حَقيقته» فنقو الإنسّان يجد في حالة تلفظه معَانِي يحسها من سه‎ 


نها أَصْوَاته القَائِمَة به المَسْمُوءَة لِمْحَاطَِهِء وَمِنْهَا العِلْمْ بِكَيفِيّة َظّم الصَيعَةِ». 
ك > 7 ارج وب الا وا م مذلاك 
وما يتأخر. 
ثم قال: «وَيْسَمّى : دير العبارّاتِ في الخال عِندَ عَيْرنًا». 
يعني الفلاسفة» أخلا الله الأرظنإهنهمة 
2 قال ويها الائنضاة الحي وهو المَعْتى الوْجدانة الَذِي ا 
قال: «و ذلك الحَبرّ وَالاسْيخبارُ» 
يعثى: وكذلك أيضاً يجد من نفسه الخبر والاستخارنك جيرف رلا 


O 
4 ت‎ 


(1) في بعض نسخ الأسرار: الوحداني. 

(۲) قال العلامة «شهاب الدين القرافى»: كل عاقل يجد من نفسه الأمر والنهى والخبر عن 
كون الواحد نصف الاثنين» وعن حدوث العالّم وغير ذلك» ثم إنه يعبر عن ذلك تارة 
بالعربية» وتارة بالعبرانية» وتارة بالفارسية» فتختلف العبارات وهو واحد لا يختلف 
في نفس المعبّرء فذلك الذي لا يختلف هو الكلام النفسي» والمختلف هو الكلام 
اللساني» والأول هو الذي ندعي أن الله تعالى متصف به» وأقمنا البراهين على ذلك في - 


11۹ 
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ل قال: «وربَمَا لارمه في العالب في الشاهد» يعني : الأمرَ ت ق عَرَضِ 
الآمِر بالمَاَمُورٍ بها . 

ثم قال : «فعند ذلك بين لک ملْهَا الجَهُل ر بحَقَيقَة بِحَقِيقةٍ الكلام». 

يريد: منشاً الجها لمعتزلة بحقيقة بحقية الكلام ا الضسي. 


امغر ا إلى الحَبرٍ ورم إلى اله ۾ فة تَظْم الصَيعَةء وَإِلّى 
الأمر د ردو إلى إِرَادة المأمُورٍ بي . 

وقوله م «فعند ذلك» يريد: عندما لازم الأمرَّ غرض الآَمِر غالباً في 
الشاه مي أشكلن0اقليهم الأمرُ بالإرادةء فعبّروا عن الأمر الذي يجده الإنسان في 
نفسه بالإراط لهام فيضا الخبرَ القاتم بالنفس العلمُ بكيفية نظم الصيغة من 
حيث إن الإنسان لا يهلم أيراً من الأمور إلا والخبرٌ عن ذلك ملام للِلْم به 
فعبّروا عن الخْبّرٍ بألعلْم بكيفيةإنظم الصيغةء ا ما یی ی ا و 

e E‏ د و N‏ ا ن الصيغة: 


ور ر العًالب». 
يعني أنهم لما رأوا الآَمِرَّ في الغالبا إنما يأر بما له فيه عرض وشَهوةٌ 
e‏ الخرض بالإرادة الحقيقية التي هي القَصد# 
قال: «وَلَمْ َنْظْرٌوا إلى المُمَاركَةِ» . 
يعني : قد تفارق الشهوة الأَمْرَّء فيأمُر الآمرٌ بما لأ يشتهيا. 
ثم قال: «وَهَدًا مِنْ سَحَاقَةٍ الَاظر وَقِلَة تَدَبرهِ للحقائتي». 
فال: «قتقول بعد هَدًا: أصل وَجْدَانِ المَعْتى في النَفْس حَالةوالتغبير 


م 


ەي و 
1 


ضرُوریٌ». 
بی هرل بان الاعي وان اغا الد ى كار 


= علم أصول الدين . (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص١٠١).‏ 


۹ 
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کلام 7 وجدان المعنى فى النفس حالة التعبير ضروري»› اتمه 
عن الع يفية بكَيْفِيّةٍ تَظْم الصيعَّة ا إ هر تابٹ»» يعني العم بكيفية نظم 
اأضسا ايك «فِي حَالَةٍ الأنر وَالنّهُي» والخبر والإباحة والندب والتهديد 
لولاا إلى غر امن الا و 0 ا ا 

يعني : المعنى القائم الس مء ا کون مرا وتار بكرن 
نهياًكؤتارة خبرأًء وتارةً ندباًء وتارة إباحة» فهو يتير ويختلف والعلْمْ بكيفية 
نظم الصيغة لا يتغيَرُ» فلو كان المعنى القائم بالنفس - من الخبر والأمر 
والنهي - يرجع إلى العِلم بكيفية نظم الصيغة لتغير بتغيّره» فلمًا تغيّر المعنى 
القائم بالتصي ولم عير العلم بكيفية نظم الصيغة دل على أنه عَيْرهُ فلا يمسر 
به لخر ولاكضيهالن هلق الموجود. 

قلت : وبيان 0800گیل أن الصيغة قد تأتي على نَظم الخبرء والمراد 
بها الأئن كقرل دوت ن أولدَعَد [البقرة: ١۴۴]ء‏ وقولة: 
للقت يربص بأشيلهرً# [البقرة ۲۲۸]ء وقد تأتي مع الإباحة» وقد تأتي 
مع التهديد» إلى غير ذلك» والصيغة متحدة» والمعنى المقصود بها مختلف› 
فكيف يعبر عن الخبر والأمر وا لنم سوا لا بااقة التيهديد والإرشاد - إلى غير 
ذلك من محامله ا کک ایک کی اا وان 
معانٍ e.‏ 

وهذا معنی قوله: «َلَو عاد إِلَيهِ لما اختَلّف» . 

يعني : لو عاد النطق الموجود بالنفس إلى العلم بكيفيةا نظمهالصيغة لما 
اختلف النطق الموجود في النفس» كما لم يختلف العِلْمْ بكيفالة نظم االصيغة . 
فقد تبين الفرق بين العلم بكيفية نظم الصيغة وبين النطق الموجود» يعني كلام 
التفس من الخبر والأمر والتهي. 

قلتٌ: على أنه يلزمهم على القول بالعلم بكيفية نظم الصيغة القول 
بإثبات كلام النفس» إذ لا معنى للعلم بكيفية نظم الصيغة إلا العِلْم بما يُوجَدٌ 


.٠٠۷ص راجع أصل هذا الدليل في الإرشاد للجويني‎ )١( 


۲۲١ 
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في النفس - مثلاً - من نظم صيغة «إفعّل» وهي الألف والفاء والعين واللام» 
وهذا هو عَيْنُ كلام النفس”. 

و یرشم الأمر بالإرادةء فتقريره أن نقول: «وَالإارَاَة ِن أرِيد بِهّا 
اليرت الام معفول فا لا پشکھی)» فإنه قد پآمر الآمر بما لا يشتهي؛ بل 
یکون کارِهاً للفعل المأمور› کما لو أمر آمِرٌ بالقتل» فإنه يأمرٌ به ونفسه تفر 
وا کو راء وکر یک دل 

«ورأيضاً قن الشَهُوَةَ مُحَالَةٌ عَلَّى الحَقّ َعَالّی؛ إذ لا عرض لَه كما بَيَنَاه. 
وَإِنْ كان المُراد بالارآدة القَصضد فَهُوَ إِنَمَا علق بفِعّل المُريد؛ إذ القَصْذ إلى 
تَخْصِيص عل العَيْرِ مُحَال؛ ا صح ووغه ي َكيف بََحَصّص به؟! 
ورال صِفَة التَخْصِيص عَن _الارَادَة محال وَفِعْلُ العَيْرٍ يَمَحَصَصُ بإرَادتهء فلا 

وَالمَعْنّى ا حَالَةَ الأَمر آي : ما يجده 2 في و بفِعل 
العَيْرِ لا مَحَالَةَء وَنَحْنُ تج مِنْ نقتا فرق ضَرُورياً بين قَصٍدتًا إلى َفْعَالَِا وبين 
مرا ما لا تَقُدِرُ عَلَيْهِء كالرَيِن e‏ 
قَضْداً ا ما هو عَاجر عله وهو مر به . 

قال : «قَهَذَا بات هذا القصل» . 

يحي في الفزف ين المخى الموجود في النفس من رالأمر والنهي والخبرء 
فين ما تاولا ذلك به من العِلْم بكيفية نظم الصيغة أو الإرادة. 

فلت والتفرفة أيضا N A NRE TT‏ 
عنه» ولا يرجع إلى فعل الغيرء والأمر الذي يجده الإنسان من نفظة تعلق 
بفعل الغير. وكذلك أيضا يثبت الفرق بين الخبر والإرادةء فإنها إ#قگانت 
بمعنى القَضْدِ فإنها تتعلق بفعل القاصد» وإن كانت بمعنى الشهوة فإنها تتعلق 


(1) راجع مثل هذا الإلزام في شرح العقيدة البرهانية للإمام المقترح ص۹۸. 


)۲( راجع هذا الرد في شرح العقيدة البرهانية للإمام المقترح ص۹۸. 
۲Y۲‏ 
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بالمشتهي أو بفعل الغير» والخبَرُ إنما يتعلق بالمخبر عنه على ما هو به» فظهر 
الفرق . 

ثم قال: «وإذا ينت حَقِيمَّة حَقِيقَة الكَلامٍ التضيِيّ» بما ذكرناه من التفرقة» 
مُبَّالاة» بعد ذلك «بكَسْمِيَيِهِ I ERT‏ 
TT‏ مشتر کا هما قن هذا او ي حلم او وات 3 

e ل:‎ 

ثم فال «وقذ اسْتَدَلٌ الَضحَابُ عَلَّى إِنْباتهِ بط ريقَةٍ يعني إثبات ا 
تعالى» د بذاته» ليس بتجرف ولا صوت» «وهي أن» قالوا : «کل قال 
للشيءِ فلا يلو عله ارعن ضدهء وَالبَاري تَعَالّى حي »فهو ابل له و 
NE‏ ا 

قلت: والأولى في تقرير هذه الطريقةاآن يقال الباري تعالى حيٌ» وكل 
حي يصح منه الكلام النفسي فالباري دک چ چیو الکلا م النفسئ» وما 
صح في حقه وجب له» e‏ 

ثم قال : «وَقَدِ الكَرَمَ ب ا في التَقَائض عه اسع و 


2 
ر 


ههُتا مِنَ الفضًائِح؛ إِذ يلرم مِنْه إِنْبَاتُ الكلامٍ بالسني؛ , ال بت إلا 
بعد ثبوته» و ل اتف الشَيْءِ عَلّى تَفْسِه؛ ذلا ي E AY 4y‏ 


(۱) في (غ): إذ لا يصح . )۲( في (غ) و(ف): بالكلام . 


E للجويني:‎ Gg aS قال‎ )۳( 
TT البرهان للأبياري‎ 


۲۲۳ 
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بع أ الس ل تت إلا بع ترك الكلةء ليف سال اسيع 
عليه؟! فيّوول إلى توقفِ الشيء على نفسه» وإنه محال. 

قلت: اعلم أولا أن هذا الإشكال الذي أورده صاحب الكتاب إنما هو 
على من التزم تمي النقائص بالسّمع في قولهم في الاستدلال بأن ضِد الكلام 
آفة وتَقص» فقيل لهم: فما الدليل على استحالة قيام النقص به؟ فقالوا: 
السلفتغي فألزمهم صاحب الكتاب أنه يلزم منه إثبات الكلام بالسّفْع ا 
يثبت السّمْع إلا بعد ثبوته» وفيه إثبات الشيء بنفسه 

ا مذا لا يلزمهم» فان إثبات صدق الرسول لا يتوق على ثبوت 
الكلام ب تهاي؛ انا بضرورة العقل نعلم صِذق الرسول عند ظهور المعجزة 
على وفق دعوامه مع الإضراب عن كلام النفس» فلو كانت دلالة المعجزة 
على الصدق تتوقفاعل تبك الكلام لما عَلِمَ صِدق الرسول #4 مَنْ جَهل 
الكلامَ أو دَهلٌ عنه؛ إذ اليم بالشيءرمع الجهل بحقيقته أو الذهول عنها 
متناقض . 

وإذا ثبت صِدق الرسول رأ يعرم استحالة قيام النقائص به» وجب 
قبول ما أخبر به؛ لقيام المعجزة على اصدقه رفيا لا يتوقف عليه صدقه. 

وبهذا الجواب الذي ذكرته أجاب «الإمام)رفي «الإرشاد» عن هذا 
السؤال» وكذلك جميع الأشعرية» وكذلك خر هو إبنفسه في «شَرْجه 
لالإزشاد»'. 

كيف ولا يرد هذا السؤال على نمي النقائص بالمعقوك. فإناونقول: لو 
6ا ان جانا رفو هال رتو کلت ا و ان 
محَاجّ» وكل محتاج جائرٌء فيلزم طرق الجواز إليه» وهو محال. 

وقوله : ل محتاج جائِڙ» يعني أن کل محتاج حاجّه جائِرة» وکل جائز 
يَصِحٌ زوالّه ممكنّ» فيلزم منه أن يكون المحتاحٌ جائِزاً؛ ضرورة قيام الجائز 
به» ولذلك تسامح وقال: «کل محتاج جائز». 


۲۲4 
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أَمّا أن كل ناقص محتاجّ فظاهر» فإن كل ناقص محتاج إلى من يزيل 
النقص عنه؛ إذ العقل لا يقضي بوجوبه. 

وأمَّا أن كل محتاج جائرٌ فظاهر أيضاً؛ إذ العقل لا يقضي بوجوب 
الاحتياج» بل يقضي بجواز زوال كل حاجة» فيفتقر إلى مُقََض» وهو نقيض 
الو جرت القابت ل 

وأيضاًء فإن زوال كل حاجة لا يكون إلا بمستغن على الإطلاق» وهو 
الإله تعالى ؟##وإلا تسلسل . 

قلت: طللقة#أخرى فى نفى النقائص والآفات عنه تعالى أن نقول: الافة 
والنقائص عند أل الق E‏ أضداد الإدراكات والعلم والحياة وسائر 
صفات الكمال» فإنإضتإدراك البصر: العمى» وآفة السمع: الصمم» وآفة 
الكلام: الخرس» وآفة الإرادة؟ الكراهة» وآفة الحياة: الموت» وآفة العلم: 
الخفلة والنسيان والنوم والشك والجهلل والظن والاعتقادء وآفة القدرة العجزء 
ولا يصح قيام هذه الآفات به تغالئ™0الأنها إمَّا أن تكون واجبة أو جائزة: 
فالقول بجوازها محال؛ وإلا لزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى»ء والقول 
بوجوبها محال؛ وإلا لزم منه عَدمٌ القديم) أو اجتاع الضدين» ويلزم منه أن 
لا يود موجود» وقد جد . 

ما ذكر من أن ضد الكلام الخرس» إنما ذلك في النطق باللسعان» وإنما 
يضاد كلام النفس: السّهُو» والطفولية» والبهيمية. وكذلك قوله: الإرادة ضدها 
الكراهة» إنما ذلك في الإرادة التي هي بمعنى المَيْل والشهوةء وأماصالإراكة 
التي هي بمعنى القصد فإنما ضدها الإيجاب الذاتي» فإن الفاعل الماختاو هو 
الذي يصح أن يفعل ويصح أن لا يفعل» والموجب الذاتي هو الذي لا يصح 
منه إلا أن يفعل. وقد يقال: إن ضد الإرادة - التي هي بمعنى القصد - السهو 


° 
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بوانظة غم الذکر وال فا موم يکن اكا ولا غالا بالسي لا بح 
منه القصد إليه. 


ئم أورد سؤالاً ثانياً على قولهم : «وَدَلِيل أن القابلَ لِلشَيْءِ لا يَخلو عَنه 
َو عَنْ ضِدِّ ما تقَدَمَ في اكام الجُوَاهر واستحالة خلوهًا عن الأعرَاض». 

وکر ع في الجاع ووا الجَوْهَرَ لا يلو عَنِ الأكَوَان 
بالضَرُورَةء وَِسْبَةٌ المَعَاني ل 3 مِنَّ العَفْل نها - أعني لأكوان ا 
في القِيَام والقَبُولِ َإِذاً يَحَقَقّ بِدَلِک نه لا خو عَنْ شَيءِ ينها وَإِنّمَا نما کانً 
ذلك e.‏ 

يعنون : #فيكون كذلك في الغائب؛ ضرورة القبول. 

فأجاب بأن قال :وه الطَريقَةُ ضَمِيفَةٌ دنا“ يعني تقرير استحالة خلر 
القابل للشىء عنه أر ن هاده ا ذكروه فى الجوهر»ء فقال: هذا التقرير 
ضعيف عندنا ؛ «إِذ القلل يِن صن تفس الجَوْمّرٍ فاا الا 
القِيام» وَمِن ين لا لو تبت ا الجوْهَر لا يلو عَنِ لأغرَاضٍ اطرَادُ ذلك في 
كل تابل؟! وَل مدا إلا تَحَكمْ في اة في اعم بَأبى اللَحِْيقٌ فيه 
ار امَها؟ ! 

قان اطْرَدَ دل كَلِلْقَائِل ن يول : مى وج شط مِنْ شرُوط الشَيْء في 
E‏ ابه لَه سَاعَّ ابات الأغْرَاضِ وَالشَهَوَاتِ لله تعَاى »د وجدَ 
قيامِها په وهو الحياة. 

قلت : وهذا أيضاً لا يلزمهم؛ فإِن ما ذکره من أن تق رګ وك کي 
الجوهر قياسلْ» فنقول: ليس ذلك بقياس» وإنما فرضوا الكلام في/الجوهر 
تنبيهاً للعقول على الاستدلال وإثبات الحقائق في الجملة لنْشبتها بالدليل في 
الغائب على وجه يخالف الشاهد» لا أنه قياس . ۰ 

وقد اعتذر هو بنفسه عن ذكر الشاهد بهذا الاعتذار قبل هذاء وما بالعهد 
ا ل رار ادت لم مرت ها ان الأو ف وال اا 

۲۲٢ 
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على وجه يخالف الشاهد» فليتأمل ذلك حم التأمل»» وأكد في تأمّله لِمَّا فيه 
من إيهام القياس» فكيف يوردُه هنا شَبهةً ويحققها؟ ! 

على آنا لا نحتاج إلى ذكر الجوهر في تقرير ذلك» بل نضع الدليل في 
الغائب وضع الدليل في الشاهدة ونقول؟ البازي تغالي للبت فبولة 
للصفات» أعني صفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك فلا يخلو إمّا أن 
يكوك الها نميه أو لامر زان 

- ولا #جائز أن يكون لأمر زا ول مال 

ڪروإذا كان هإنما بها لتميه فلا يصح خلوه عنها أو عن جميع أضدادها؛ 
وإلا لزم منه ثبو ذاته تعالی بعْيْر صفاتِ› وامتناع وقوع العالم» وقد وقع» 
أو إيجابه بطريق العلة ووالطبيعة» وقد أبطلناه. 

وإذا ثبت هذاء فنقول بعاك ثبوت قيام صفات الكمال به: لو خلا عنها 
للزم قيامٌ ضدَّهاء» وهو لَص وقيفام النقص به محال باعتبار المنقول 
والمعقول. ويلزم منه أيضاً عدَمُ القديمه#أى اجتماع الضدين» والكل محال. 

وأما قوله: «لو ساغ من وجود الشرط قبولية المشروط لساغ إثبات 
الأغراض والشهوات لله تعالى؛ إذ جد شرط قيامها به». 

لاء إنما آوجبتا وصسها له ما بج تيك و یامه به من صفات 
الكمال؛ لشهادة المنقول والمعقول لذلك؛ ,ج وتصافة بصفات 
النقص؛ لاستحالة قيامها به بطريق المعقول والمنقول. 

وأيضاًء فإنا نورد هذه الطريقة للمتكلمين على وَج لالإنتعرض أفيه إلى 
أن القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده» ولا نذكر الجوه ره جرد هه 
تلك الأسغلة وهو أن نقول - وبال التوفيق - بعد ثبوت كلام et‏ 
الباري 4é‏ حيٌ» وكل حي قابل للكلام النفسي» فالباري تعالى قابل للكلام 
اي 

أمّا أن الباري تعالى حي فلا خفاء به بعد ثبوت قيام القدرة والعلم 
واد فاتك الط بالاة ن 


YY 
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وأمّا أن كل حي قابل لقيام الكلام النفسي به» فهو أن المصخح للكلام 
النفسي: الحياة» أو ملازم الحياة؛ لاستحالة قيامه بالجمادات والموات. 
رة آلو کان ق اا 9 خر ولك ال ها ان بكرن ا او ا : 
النَمْ لا اختصاص له» والإثباث إمّا أن يكون مثل الحياة أو مخالِفاً لها: مثل 
الحا اء والخلاف إا آن يكون ضا أو لاف لسن ضبد: 

لا جائز أن يكون ضدَاً؛ وإلا لزم استحالةٌ قيام الكلام النفسيّ بالحيء 
وصحة قيامه بالموات» وإنه محال . 

- لدابت أنه خلاف ليس بضد» فلا يخلو إِمّا أن يكون ملازماً للحياة 
أو لاء لا جائزمأن إلا يكون ملازماً لها؛ وإلا لزم قيامُّه بالموات» فيص قيامْ 
الكلام النفسى)#باالموات #وإنه محال . 

قلت: ويرد هيدا خقرير الآخر إشكال» إذ لقائل أن يقول: ما 
ذكرتموه من أنه يلزم معدم الملازمة وللحياة قيامٌ الكلام بالموات» لا يلزم؛ 
فإنا نقول: ما المانع أف يقال: الحياة شرط في قيام هذا المصحح» ولا يلزم 
من وجود الشرط وجود المشرلط ي يو كصاد الموات» فلا يلزم من تخلَيِه 
عن الحياة قيامه بالموات» والوجود يشتهند لذلك 4# فإناهنجد أحياء كثيرة لا يقوم 
بها الكلام النفسي . 

والجواب: إن هذا إنما يتصوَرٌ في الحئ«(الحاوثا؛ ضرورة أن الصحة 
في حه بمعنى الجواز» والجائر يفقِرٌ إلى مقت ض »افيا رز ولق المشروط عن 
الشرط لعدم ترجيح المقتضي له» بخلاف الح فن ن ال تعالى ؛ فإنها 
بمعنى الوجوب» والواجب يستحيل تخلمُه» فيلزم قطعاً من وجؤد ألشرط وجود 
المشروط لوجوبهما. 

وإذا تقرر أن المصحح لذلك الحياة أو ما لازم الحياة» وصح أت«الباري 
تعالى حيٌ» فقد صح قيام الكلام النفسيٌ به» وما صح عليه وجب له؛ إذ 
سل ااه بجائز» والواجبُ يستحيل عدَمُه"» ولا يفتقّر في ذلك إلى أن 


E 


۸ 
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القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده حتى ترد تلك الأسئلة. 

فإن قيل: إذا قلتم : إن المصحح لقيام الكلام: الحياةء أو ملازِمٌ لها»» 
فيلزم على هذا قيام الكلام النفسي بالحيوان الذي لا يَعقل. 

قلت: لا يجب ذلك؛ إذ لا يلزم من ثبوت القبولية حمق وقوع المقبول 
في حقّ الحيٌ الحادث؛ فإن الصحة في حن الح الحادث بطريق الجواز» 
والجائز/يفتقر إلى مقتض له ذلك بخلاف الصحة في حق الحيّ القديم تعالى» 
فإنها باعتباررالوجوب» لا باعتبار الجواز» فكل ما صح في حقه تعالى وجب 
له؛ لامتناع اتطرق الجواز إلى ذاته تعالى. 

وقد أر دكىاة على هذه الطريقة أسئلة غير هذه: 

لأر مها N‏ 0 ا كال ااه والكفان ا بحب 
اشتراگهما في جميع(الآحكا» فلا يلزم من كون حياتنا مصحَحَة للكلام 
النفسي كون حياته كذلك. 

الثاني: آنه وإن سلّمنا ذل هلم لا يجوز أن يقال: حياتّه تعالی 
وإن صخحت الكلام» لكن ماهيته غير قابلة له كما أن حياته وإن صخحت 
الشهوة والنفرة» لكن ماهية ذاته غير قابلة لهماء فافتنع ثبوتّه كذلك هاهنا. 

الثالث: وإن سلّمنا أن ذاته قابلة له چا هرز أن یکون حصوله 
موقوفا على شرط ممتنع التحقيق في ذات الله؟!. 

قلت: ويمكن أن يجاب عن هذه الأسئلة الثلاه بأنه ا لى الضرورة 
يُعلم أن الكلام النفسيّ والسمع والبصر من صفات الكمال بعكم الاتصاف 
بها نَقَّص» وقد قدمنا الدليل على وجوب اتصافه بصفات الكهال واستحالة 
النقص عليه بطريق المعقول والمنقول كما قدمنا. ويكون هذا الجواف طريقة 
مستقلة في ثبوت السمع والبصر والكلام. 

طريقة مختصرة في إثبات كلام النفس للباري تعالى: وهي أن يقال: 
الباري تعالى حي وكل حي يصح قيام الكلام التفسي به وما صح في حل 
وجب له» من غير تطويل . 

۲۲۹ 
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آمّا أن الباري تعالى حي فظاهر؛ لقيام العلم والقدرة وغير ذلك من 
الصفات المشروطة بالحياة به. وأما أن كل حي قابل للكلام النفسي - الذي 
ليس بحرف ولا صوت - فلا شك فيه؛ إذ الكلام النفسي تحمَقَ وجوذه كما 
قررناه بطريق المعقول والمنقول» والموجودات إمَا حي وإمَا موات» وقد 
استحال قيامُه بالموات عقلاًء» فتعين تخْصَصه بالحيٌء وقد یکا ان الباری 
تعالئ يحي » وما صح في حقه وجَبّ له؛ لاستحالة اتصافه بالجائز. 

ثم قالر المؤلف كه بعد تعقبه الطريق التي ذكرها للأصحاب في إثبات 
الكلام: وقد ان لِمَنْ وَقَف عَلَّى هذا القَدرِ مِن هذا المجموع اَن يُنزل عَنْ 
مال هله Py‏ 

يعني : الطريق يهي ذكرها للأصحاب من أن القابل للشيء لا يخلو عنه 
أو عن ضده» وضعفها» وقد أجبنا عن الوجوه التي ضعَفها . 

ثم قال: «وإذا تَمَرَرَ هذا» يعنها إذا تقرر ضعف الطريق التي ذكرها 
الأصحاب. لتا في المَسْألَةٍ مَسْلّكان»اتعتيي في إثبات الكلام للباري تعالى : 

#المسلك الأرل أن تفول: و لم يك كلما لَمَا صح ذ في العَفْلِ جَوَارَ 


0% ra 


ردد e‏ وهي متب » ولك جائر بضرُورَة العَفلء > فتعین أن 


e‏ ي المَخلوقَاتِ لو لها تَسَْيذ إلى مُقََض وَاجب 
لاسْتَحَال ثبوتها» . 

يعني بهذا التقرير أنه إذا ثبت ضرورة جوارٌ ترد الخلائقربير) أمرومطاع 
وهي متبع» والجائِز يفتقر ضرورة إلى مقتض واجب؛ إذ ليس له الوجودومن 
ذاته» ولیس له الترجيح E‏ عدم المقتضي له للزم بطلا کونه 
جائزاً؛ إذ الجائز بكونه جائزاً يفتقر إلى مقتض ضرورة؛ إذ لا بد وأن يكون 


(۱) في (غ) و(ف): وقد أجبنا نحن عن ذلك. 
(۲) هذا الدليل ذكره الإمام المقترح في شرح الإرشاد ص٤٠۲.‏ 


۳۰ 
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بنفس کونه جائزاً مترجْحَ أحد الجانبينة وترجيح من غير مرجع محال ولبسن 
له الترجيح من ذاته؛ إذ حقيقَتّه التساوي» والتساوي مع الترجيح من وجه 
واحد متناقض› فیلزم منه أن ما کان جائزاً ليس بجائز. 
وأيضاً بالنظر إلى جواز جانب الوجود فإ العقل يقضي بجواز وقوع 
كونهم مأمورين منهيّين» والوقوع لا يصح إلا بمقتض» فلو قدرنا انتفاء 
المقتضي لاستحال وقوع ما جوز العقلٌ وقوعه» فيعود ما كان جائز الوقوع 
ممتنع الوقوع» وإنه محال . 
لا يقال :ما المانع أن يكون المقتضي جائزاً؛ إذ لا يحتاج إلى وجود 
المقتضي إلا في )يجاب تحمّت الوجود والوقوع. 
لأنا نقول؟ هذا ياطل من وجهين : 
أحدهما: آنا نليتا هالجائز بنفس كونه جائزاً يفتقر إلى مقتض 
موجود؛ وإلا لزم الترجيح من غير مرجح. 
الثاني: أنه لو كان المت هافو لافتقر» ويتسلسل»ء ويلزم أن لا 
يقع ما عُلمَ جوارٌ وقوعه» فيصيرٌ EE‏ 
8 المقتضي الجائز في مادة العدم والغدم لا إيقتضي شيئاً. ويلزم أن ما 
کان اا ضرورة من دلالة الجائز على“ الامقتضضي أن يكون دلالة الجائز 
على عدم المقتضي؛ ضرورة أن المقتضي اللجائز هدم وهو قَلْبْ لدلالة 
الجائز. 
وإذا بطل اعتبار عدم المقتضي» وبطل اعتبار كونه جاتزاً الم يق إلا أن 
ا 
وإذا ثبت أنه لا بد من مقتض واجب الوجود» افلا يصح أن بون 
مُقَْضي هَذِهِ الصْمَةَ الجَائِرَة القُذرَة؛ د مََُضَاهَا وفع المَفُدُورِ وَلَيْسَ وَجُودُ 
القذرَة ولا وجود مقَتضاها أمراً يلرم ا ي ال داور 
يعني أن وجود القدرة أو وجود الشيء الذي هو مقدورٌ ليس هو أمراً 
حتى نسب إليه كون المأمور مأموراًء فقد تعمل القدرة ويُعمًل مقتضاهاء ولا 
۳۱ 
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يُعقّل مع ذلك قضية الأمر والمأمورء فتبين بذلك أن قضية كون المأمور مأموراً 
غير مستندة إلى القدرة ولا إلى مقتضاها. 

«وکڌلک الإرادة مقَتَضًاهًا التَخصيص». 

يريد: ليس مقتضاها كون المأمور مأموراًى وليست هي أيضاً أمراً في 

أوّ» كذلك «العِلْمْ من الصفات الكاشفة». 

«ى" الك «الحَياة لَيْسَتْ من الات اللا فك عن آن تقتضي 
كون المأمور مأموراً أو غيره. 

«َيلرَم أن کون صِفَة رَائِدة عَلَّى هَذِهِ الصّمَاتِ» وهي التي تسى : كلام 
وَمَنْ قَامَتْ په: : متکل . 

ّ أورد سؤالا لى الي بان قال : 

ِن ثيل : َد بکھ الشَيْء ن حَیث َر ورن کان جَائِزاً في 
تفس والرار الَذِي موه جوا ردد اليخلائق بين مر مُطاع وهي مم 
هذا ول اَن Re‏ مَأمُورِينَ قلا يتاقض حال ِن جهةٍ اق لاسنخاا 
ک‫ کخلاف المَعْلوم عِندكمْ نه جَائِڙ يِن حَيْت ذاه وَِنْ کا ما 

حَبْت تعلق اليلْم ,ٍ به) . 

وتقرير هذه الشبهة أن قالوا: قولكم :#أعدهاالمقيضي يؤدي إلى 
استحالة ما عُلِمَ جوازه فتجتمع الاستحالة والجواز فيما رلم فيةهالجواز»» 
فنقول: لا بُعدَ في أن يكون الشيء جائزاً بالنظر إلى ذاته» سحيام بالنظر إلى 
غيره» كخلافِ المعلوم عندكم . 


(۱) هذا کک صفة الكلام لله ذكره السيف الآمدي في أبكار الأفكار /١‏ 
۹Q‏ تحقيق أ. د. أحمد محمد المهدي. وهو المسلك الثالث عند الآمدي الذي 
e e‏ وجواب اعتراضه هو ما فصله الإمام المقترح هنا وشرحه 
الشريف . وفي تحقيق الأبكار المذكور خطأاً وقع في الصفحة المذكورة وهو إثبات 
كلمة «أهمْ» بدل كلمة «أعم» وهي الصواب . 


۲۳۲ 
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فل لاور ق ااب ي أن تر ارا لطا ال ف 
نفسها» NEE e a‏ 

أمّا إبطال الشْبْهة في نفسها فيستدعي أوّلاً معرفتها في نفسهاء فنقول : 
حاصلها أن قالوا : ما المانع أن یکول الشيء ء جائزاً في نفسه» مشلا اوقوغه 
لعدم المقتضي» فإن الجائز الوقوع إنما يفتقر إلى مقتض جائزء وإنما يفتقر إلى 

فنقولك: قد قدّمنا من الجواب عن هذا ما فيه كفاية» وبينا أن المقتضي 
الجائا ماكال من أوجه نشير إليها هناء منها أن الجائز باعتبار كونه جائزاً يفتقر 
إلى مقتض موجودء) وإلا لزم ترجيح من غير مرجُح؛ فان الجائز بنفس كونه 
جائزاً لا بد وأن#إيكون أيحد جانبيه مترجُحاً؛ وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم 
فالجائز قبل وجودمإقد تزجح لجانبُ عدمه بالإرادة؛ إذ يستحيل ترجيحٌ من غير 
مرجُح» والمرجُح لا بدرأن یکون جوا ا وإلا لتسلسل . 

ويلزم أيضاً عل« القول بأنالمقتضي جائزاً أن ينقلب ما کان جائز 
الوقوع مستحيل الوقوع . 

ويلزم أيضاً على القول بأن القتضي هاترام أنهيكون ما عُلِمَّ ضرورة من 
دلالة الجائز على المقتضي أن تكون دلالة الجائز على عدم المقتضي؛ ضرورة 
أن المقتضي الجائز في مادة العدم» وهو قلب لدلالة /الجائز. 

بطل على هذا التقدير امتناع كون الجائز يفتقاإلىرهقتضى جائز؛ إذ يلزم 
منه كو الشيء جائزاً لا جائزاًء وأنٌ ما كان جائز الوقوع مايل هالو قوع . 

وإذا بطلت الشْبهّة بطل ما ركب عليها من شِبْهها بمسألة0شلاك المعلومء 
على أنا نتبرع بوجه الفرق بينها وبين مسألة خلاف المعلوم» فقول جلاف 
المعلوم ما امتنع وقوعُه من حيث ذاته» وإنما امتنعَ لأمر آخر خارج عن ذاته 
وهو امتناعٌ انقلاب العِلْم جهلاً. كيف وقد رجح المقتضي جانب عديه» فلا بد 
فيه من ترجیح . وأمّا ما لا مقتضي له فلا يترجح له جانب. فالقول بالجواز مع 


(۱) حرف نفي» آی؟ لم يمتنع. . 
۳ 
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عدم المقتضي تناقض» بخلاف مسألة خلاف المعلوم» والله الموفق للصواب. 
وأما جواب صاحب الكتاب» فأجاب يه عن هذا السؤال بأن قال : 
«هَذَا مُحَال ينغي أن يبت فيه العَاقِلٌ لَه لا يَُصَوَرُ الحْكمْ عَلَّى دَاتٍِ 
ي جواز الوقوع» يريد أنه إذا حَكم العقل بصحة 

جوز الحُلق بين آمر س ونهي متبّع» فالجائِز يفتقرُ إلى مقتض ضرورة» 

ألنتو لا كه قتضي جاتر يلزم منه جوارٌ الوقوع وامتناعٌ الوقوع؛ إذ المُقتضي 

الجائز عدم e‏ الحقيقة› فيلزم أن ما کان جائز الوقوع ممتنع الوقوع . 
ثم قال: ولا مبالاة بالتَمْويهِ بإكر الجهَيْن». 
يعني قول الخطلم :إن ا ممتنعاً من وجه 

آخر فلا تناقض بذکر الج ؛ «قَِنٌ م مَعْتّى الجَوّازِ راع إلى قول الذّاتِ 

للوْجُود وَالعَدَم» وَالإحَالَة رَاجِعَة إلى عدم َبُولِها لِلوْجُودء َكيف يَكون الشَيْء 
ابلا لِلوْجُود وَعَيْرَ اپل لِلوْجُوو؟! أل َرَجَاتِ العَاقِل أ لا َجْمَعَ بين تفي 

بات . 
قلت : ومعنى هذا الكلام الرذ على الخصم في _قوله: «لا يمتنع أن يكون 

الشيء في نفسه جائز الوجود ويمتنع من وجه اخرالعدم المقتضي)ء فقال: هذا 

لا يجوز؛ لأن العقل قد حكم بقبولية الجائز للوجودي وعدم المقتضي يلزم منه 
عدم قبولية الجائز للوجود؛ إذ ما لا مقتضي له يستحيل وقوغه» فيؤدي إلى 
أن ما كان جائز الوقوع مستحيل" الوقوع» وإنه محال. بل يؤڈي إلى استحالة 
جواز ما کان جاتزاً علی ما قرّرناه؛ إذ لا بد وآن یکون الجا ھار که 

جائزاً مترجُحاً أحد جانبيه» وترجيٌ من غير مرجُح محال. 
ثم قال: «تَعَمْ قَڏ کو ايرا ك المَعْلُوم إن ول؛ 

اليم لَيْسَ مِنَ الصْمَاتِ المُوَْرَةَء فد ثبت ينبت لِلدّاتِ حخکماً). 


(۱) في (ت): فيلزم . فت مک 
۳٤‏ 
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یرید : ف9 بت للدات الا کي 

«نَعَم» ا ليقع لا ال ف ا يَصِيرٌ الممكن 
لاء إذ ما لَيْسَ لَه مض لا يصح ووغه . 

قلت: وحاصل هذا الكلام بيان الفرق بين خلاف المعلوم وبين الجائز 
الذي ليس له مُقَتَض»› فان خلاف المعلوم ما امتنع وقوعه لعدم المقتضي»› 
وإإنما امتنع لعلم المقتضي أنه لا يقع» والعم ا ثبت للذات حكماء 
آي لا بىخرج الات عن كوه جاتز؛ وإنما امتنع خلاف المعلوم لأن 
المقتضي ما رجح جانب الوجود لأنه رجح جانب العدم» وما لا مقتضي له 
من الجائزات يلرم منهربطلان الجواز في نفسه وبطلان صحة الوقوع» فيلزم أن 
ما كان جائزا في نفسه ممتنعا» وما كان جائز الوجود ممتنع الوجود» وفيه 
الجَمْع بين الجواز والامتناع» أو تَصْييرُ الجائز ممتنعاء وکلامهما محال . 

ثم قال: «وَعَلّى الُمْلَةء كفي الها شكال لا يُحْفّی». 

يريد ما ذكره من السؤال الفتقدم0اتأنرالجواز إنما يستدعي جواز مقتض› 
لا وجود مقتض . ٠‏ 

وقد أجبنا نحن عثه بان المقتضى ق كاتطهاتزاً لتسلسل. وأيضاً فإن 
المقتضي الجائز في مادة العدم» ا عدم المقتضي) لا وجود المقتضي . 
ويلزم منه أن ما كان جائز الوجود ممتنع الوجوداي إذ|ما الإهمقتضي له يمتنع 
وجوده کما قررناه» بل یمتنع نفس جوازه. 

ويلزم ا أن ما عَم ضرورة من دلالة الجائزرطلى المقتضي 
حاصله دلالة الجائز على عدم المقتضي؛ لأن المقتضي الجائز فىيمادة العدام. 

قال : «وَإِنْمَا اشْتَبَهَّتْ مَسْألَةَ خلاف اللوم لظن التاظر أن حح 

عَلّى ليلم ٍ باسْيَحَالَةٍ انْقِلابه به جَهُلاً حُک عَلّی المَعْلوم بالإحَالة» وهو علط 
ا 


(1) راجع بيان وجه الغلط عند الأبياري (شرح البرهان .)47/١‏ 


o 
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قلت: سؤال آخر لم يتعرض له صاحب الكتاب» وهو آنهم قالوا: 
قولكم : «جوارٌ ترد الخلائق بين الأمر والنهي يستدعِي آمراً هو الله تعالى» 
ممنوعَ؛ فإن الجواز يستدعي آمراً في الجملة» فيصح ذلك بأن يكون بعضهم 
آمرا لبعض› ومن کان أكبر من آخر تصورَ الاأمرٌ والنهيٰ منه إلى من هو دونه. 

وكذلك لو انتهينا إلى أكبر من في الأرض لجاز أن يخلق الله من هو 
أك #كيو حتى يأمره» فنكون قد وفينا بهذا المقدار» يعنى بصحة الجوازء ولا 
يؤدي إلى راستحالة وقوع ما غلم جوارٌ وقوعه. 

والكواب أن يقال: لا يصح أن يكون آمراً لهم على الحقيقة سوى الله 
تعالى؛ فإنا رنقطع بعد ثبوت قواعد الدين في إثبات العلم بالإله أن رَجْرَ الإله 
عمّا يؤذيهم ؤيؤديهم إلى المعاطب وأَمَرَهُم بمراشدهم من جائزات العقول» 
والمراشد لا تتميز ® اي بأنفسهاء والعقل لا يمير بينهماء وإنما يتميز 
ذلك بالخبر الصدق» والس اك لغير اع تعالى . 

فدل جواز الزجرظالأمر وال#هار على الكلام؛ إذ لا مستند للتكليف 
- في رأي أهل الحق - غير الكلام“ رفإن/الإرادة تخصّص» والقدرة توقِمٌء 
والعلم 5 بد منه فی تحقیق الإإرادة» وهو من الضفات الكاشفة› والحياة شر ط 
للصفات» وليست من الصفات المتعلقةء فیلزم أن يکون المقتضي لكونهم 
مأمورين منهيين صفة زائدة على هذه الصفات“ وهلي التي ) تسمى : كلاما» ومن 
قامت به: كلما : 

والجواز الذي ذكرناه من نَعْت اَل وهو مرتبط بهم فهم الذين يُرْجرون 
ويُومَرون» فجوارٌ ذلك فيهم يدل على إثبات الكلام» فالكلام مدلل الجواز. 

وهذا الجواب الذي ذکرناه طريقة مستقلة في إثبات الكلامء حکاها 
«لإمام» في أصول الفقه في «الأمالي»»ء أسندها إلى «الأستاذ» علfستوتيب‏ 
وبسط غير هذا حاصلها ما ذکرناه. 

قلت: ومن الجواب افا عا ا کک ووو ا يجوز أن يخلق الله 
تعالى لأكبر من في الأرض من هو أكبر منه حتى يأمره» فنكون قد وفينا 

۲۳٢ 
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أن نقول : Gg‏ > وإنه محال؛ 
إذ من ضرورة کون الجائز جائزاً وجود مقتض یرجح أل جانبيه» وإلا فیہطل 
کر لھ ا وا کان واا تعالی فیجوز أن يفعله ویجوز آن لا 
ا ولما يلزم عليه ا ا ا e‏ 
جاتر#الوقوع مستحيل الوقوع» وهو جَمْحٌ بين النقيضين . وبالله التوفيق 

ثم كرض لتقرير المسلك الثاني في إثبات كونه متكلما فقال كله: 

«وَالمَشْلّك المُرَتَضّى” في المَسْالَةٍ عِنْدَنًا أَنْ تَقُولّ: قَيَامٌ المُعْجرَة عَلَّى 
ت وا لتصديق گی لیل لی کونه لما . 

يعنى على إثبات الكلام لله تعالى . 

إا قَرَضتَاهًا عَلّى الصْورةاالمَفُرُوضَة في مَال الأَئِمَة» اضطرَ كل 
اقل إلى أن هَذَا المُتَحَدّى ذد صدق »الال إلى آخره. 

قلت : وتقريره أن نقول: قيام المعجزةرعلىي إثبات الصدق والتصديق معا 
دليل على إثبات الكلام له؛ إذ معنى التصلديق : يالخبرٌ عن معلومه» وهو سم 
من أقسام الكلام» فإنه إذا كر" المثال الد خي الأهمة بأن قال الرسول: 
إن كنت ضادقا فصدقني بکذا وکذا» فوقع ذلك على وفق دعراه. ا کل 
من فى المجلس إلى آنه صادق» وان الله صدَقَهُء وإن كان فى المجلس من 
نکر کلام النفس» فإنه يقع له أنه صادق مصدَق» «ويَلرَم قيام صد بمُصدقهِ 
وَإلا فلا يَصِح أن يَكونَ مَصَدَقا؛ إذ لو فام التَصْدِيق بِعَيْرهِ کا یں کے وکیا 
لِمَنْ قَامَ ب ب4 ولا ر يصح قيام المعنى بذات وإيجابه الحكم لذات أخرى . 


ع 
ت 


(1) في (غ) و(ف): المرضي . 

(۲) وهذا الدليل قد ارتضاه الإمام المقترح أيضا في شرح الإرشاد ص٤٠٠.‏ 
)۳( في (غ) : اطرد. وفي شرح الشريف على الإرشاد: ذكر. 

(©) في (): القضي. 


۳% 
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ولا يقال: إن إثبات دلالة المعجزة لا يتحقق إلا بعد ثبوت الكلام؛ إذ 
العقل يدرك ضرورةً عند تحمَتق المعجزة ثبوت التصديق مع الذهول عن الافتقار 
إلى ثبوت الكلام» ولو كانت دلالة المعجزة تتوقف على إثبات الكلام لم يدرك 
العقل ثبوت التصديق عند تحقق المعجزة مع الذهول عن الافتقار إلى إثبات 
الكلام» بل مع إنكار كلام النفس؛ إذ لا تصح معرفة المدلول مع اختلال ركن 
من وی ن الدليل . 

آو اقل على تقدير أن لا تكون المعجزة دالة على التصديق مباشرةء 
نھن 03 صدق الرسول وکونه مرسلاً كما قدمتاه اذا ثبت کوته رسوا 
صادةا د تھ کے کل الباري تعالى هلما : 

قلت: وهده اليا ةعلى هذا التقرير مزدوجة بين المنقول والمعقول› 
فبالنظر إلى أخبار الرسؤل يلعد قيام الدليل على صدقه تكون دلالة سمعية؛ 
إذ لا معنى للدليل السمعي إلا ما توقف على إخبار الرسول #4 بقَيْدِ كونه 
نصا متواتراً ؛ إذ الدليل في اصطااه الأصوليين: ما يفضي إلى العلم» وبالنظر 
إلى نفس المعجزة تكون دلالة عقلية) بمعنى آنا نعلم ضرورة عند قيام المعجزة 
ثبوت الصذق والتصديتي معا أو ثبوت صق الرموك) ويلازمُه ثبوث التصديق 
ضمنا؛ إذ ثبوت صِدقٍ من غير مُصَدّق محالكي#افهذم0ادلالة عقلية؛ إذ لا معنى 
للدليل العقلي إلا ما استقل العقل بدك الدلالة افيه مئ غير إخبار مخبرء وبال 
اقيق : 

اعلم أن ما ذكره المؤلف هنا من عدم توقّف دلالة المعج ڪينا 
الكلام» يناقض ما ذكره قبل هذا من قوله: «وقد التزم بعض الضعفام نفي 
النقائص عنه بالسمع» وهو هاهنا من الفضائح؛ إذ يلزم منه إثبات الكلام 
بالسمع الذي لا يثبت إلا بعد ثبوته» فجعل ثبوت السمع متوقفا على ثبوت 
الكلام» وقرر هاهنا أن السمع لا يتوقف ثبوته على ثبوت الكلام» فهذه غفلة 
لا شك فها: 


۴۸ 
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وأَمّا قوله: «وَهَذّا إِنَمَا يعَحَفَقٌ لَكَمْ بَعْدَ بَيَانِ أن العَفْلَ لا يُحِيل انَصَاقَهُ 
بالَرٍ عَنْ مَعلُومِهِ ولا خَقَاءَ بو». 
يريد أن دلالة المعجزة على التصديق إنما تتبين لكم بعد بيان أن العقل 
لا يحيل اتصافه بالخبّر عن معلومهء فإذا كان كذلك» وظهرت المعجزة على 
وفق دعوی المتحدّي» اضطر الحاضرون إلى العلم بالتصديق الذي هو الخبر 
اكمولوم؛ إذ لا يُحيلّه العقلٌ» بل هو من مواقف العقول؛ لأنٌ العقل لا 
َير لهعلی استحالته» «إذ لا بُوَدّي إلى تَفْصٍ مَحْظورٍ» ولا إلى حُدَوثِ 
دوع - بكم جَلاله - عَلهء وَلَيْسَ في الأفْعَال دَلِيلٌ لَب . 
لاا وصؤال إلى الحكم والقطع بجوازه لأنه لا تعلم حقيقته حتى يُحكم 
غلها اراز 5ا ا لرل ين هن الا بح من جهة أن اقل ١‏ 
يحکم بالجواز e‏ الجواز إلا بعد عقلية الات E‏ الها اجار اد 


عدمه» والعقول لا حقيقة الذات» فلا يحكم بنفي رلا إثات» قإذا «أتت 
المعْجرَة ل کی تصديقه › ر قِيَام الصذق بمُصدقو فقد دلت على ما لا 
تحيله العقول"» فحصل العلم بذلك أضرورة عند وقوعها على وفق دعوى 
المتحدي . 


قلتُ: ولا حاجة إلى هذا التقرير بوك : لك ايقل لا يحيل اتصافه 
بالخبر عن معلومه»» بل الذي ذهب إليه «الإمام» واالأستاذ» وغيرهما من 
المتكلمين أن من لازم كون العالِم عالِماً أن يكون مُخبلاً عن ملومه ضرورة. 
كيت وعاا يجدة الالسان من تفه وة أعني آنه إذا#علماشيئا جد في 
نفسه خبراً عن ذلك المعلوم ضرورةً. 


الكلام؛ إِذ ز لعفل يُذرك ِد خفن المناة ثْبُوتَ © الین تع خرن کر هدا 
الافتِقًار اضطر ارا ولش ذلك من یل إِنْبَاتِ الكلام بالکلام ء بل هر بات لاَمَرَبْن 
لیل اح وَهَذًّا في غَايَةٍ الحسْنِ اموه . 
0 0 ن يه القل. 
۳۹ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:38 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


ولا حاجة بعد هذا التقرير إلى قوله: «العقل لا يحيل اتصاكّه بالخبر عن 
معلومه»» ولا فرق بين الشاهد والغائب في مقارنة الخبر العلمّ لأآنه إنما قارنه 
من حيث استحالة قيام العلم بالعالِم مع عدم خبره عن معلومه» من غير نظر 
إلى شاهِدٍ ولا غائب. 

e‏ «وقَذ تمس الأَسْتَادُ بِمَسْلَكَيْنٍ» 

يعني في ثبوت الكلام لله تعالى . 
حشما: أن كل عام مُخبر عَن مَعلُويهء وَالباري تَعالّى عَالم» هو مُخْبر 

وَالَانِي: ر ااي وَل يتم المْلك إل بالأمْرِ وَالتهي». 

CO O E ER, pe 
عند التدريس» وهو أن قال :لهذا ضعيف؛ إذ لا يلزم من ثبوت هذا شاهدا‎ 
أن يرد غاتباً»» يعني لاايلزم من ثيؤات ملازمة الخبر العلم شاهداً أن يطرد‎ 
E 


—nN 


م 


(1) وقد فصل الشيخ شرف الدين بن التلمساني رقلميذ الإمال المقترح الاعتراض على دليل 
الأستاذ بن قال: إن إثبات قضيَّة كليّة عامَّة تشملنا وتشمل الباري جل وعلا من 
قضايا جزئيّة وجدانيّة قد لا يساعد الخصم على تسليمه» ؤأخذ القضايا الكليّة من 
المحسوسات والوجدانيّات لا يتم إلا باستقراء العادات» وإثبات أحكام الله تعالى 
وصفاته لا تؤخذ من القضايا العاديات . شرح معالم أصول رالدين . 
وقد وضح الشيخ المنجور هذا الاعتراض أكثر فقال: يشير إلى أن تلزام العلم 
لایر ن بكلي» وإنما هو قضية جزئية» آي: بعض العالِم يجد فيي نفسه خبرا 
عادي» وربنا سبحانه حاکم على العوائد ولا تحکم علیه» وإنما يشمله سبحانه التلازم 
العقلي» فيقال على قوله: «العالم يجد في نفسه خبراً مطابقاً لمعلومه» هيااقضية 
جز تمع آنا إنما تصدق جزئية فلا دليل فيها. سلّمنا كليتها بعد الاستقراءء 
لكنها عادية» فلا يتم الدليل أيضاً. حاشية على شرح الكبرى للسنوسي ص*٠٠٠.‏ 
وزاد الشيخ الدسوقي كلام ابن التلمساني توضيحاً فقال: حاصل الاعتراض أن قول 
الأستاذ: «كل عالم يجد في نفسه حديثا» قضية كلية تشملنا وتشمل الباري تعالى» 
وهي مبنية على الوجدان - أي : الأمور الباطنية - والخصم قد لا يساعد على إثباتهاء - 


4 
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قال: وقد يقال له أيضاً: لم قلت: إن كل عالِم مخبرٌ عن معلومه؟ 

قلتٌ: وهذا الذي شكك فيه «الأستاذ» إنما يدعي فيه هو وغيره من 
المتكلمين الضرورةء أعني أن ملازمة الخبر العلمَ معلومٌ ضرورةء من غير نظر 
إلى الشاهد» والباري تعالى عالِم» فوجب أن يكون مخبرا عن معلويه. 

وقد قال «الإمام في بعض كتبه: ملازمة الخبر العلم كملازمة العِلْم 
ا 

ىر الأولى أن يقال: كملازمة جس الجوهر جس العرَّض. 

وأما#اللمسلك الثاني» فقد ضعّفه أيضاً بأن 

«وهُذًا» اللمسلك «آیل لى تفي التقائص” وَبَنْعَطِف عَلّى الطَُريقَةٍ 


الأولى». 

يعني : الطريقة التي للآصحاب في إثبات الكلام عند قولهم: القاب 
للشيء لا يخلو عنه آوچ ضده» وض الكلام نفص وهو مستحيل على 
الباري تعالى . وقرّروا القبولية في الجوهرء فقال: «هذا قياس» فإنه لا يلزم 
من كون الجوهر لا يخلو عن الشي#اأوكضدّه أن يتصف الباري بذلك». 

قلتٌ: وقد قدمنا الكلام أيضا بأل هذا الذي وذگره المتكلمون من التقرير 
في قبولية الجوهر ما أرادوا به القياسَ» وإنماأزادواواتة#هتنبية العقول على طريق 
الاستدلال» وتنزيهاً لفرض الكلام في القديم تلالى 4 وآلا فنحن نضع الدليل 
في الغائب حسب وضعنا إياه في الشاهد» فينتج لنا المقطود. 

وقد أشار هو بنفسه إلى هذا المعنى قبل هذا بأن ال۵8 اهكلم تدرك 
بها الحقائق في الجملة» ثم نشتّها غائباً على خلاف الشاهد. 


= ولذا قيل: إن الوجدان لا تقوم به حجة على الغير» وحينئذ فيجوز القدح افيا بأن 
aS‏ 
القضية الكليةء وإنما تتم الجزئية» ومتى كانت كبرى الشكل جزئية كان فاسد النظام . 
(حاشية على شرح الكبرى للسنوسي» مخا. 

(1) وذلك لأن الملك إذا كان لا يأمر ولا ينهى كان أبكم» والبكم نقصان في حق 
الملك» فيجب له الكلام الذي هو كمال في حقه تعالى . 
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قلتٌُ: على أن ما آلزم «الأستاذ» على قوله: «الباري مَلِكّ» ولا يتم 
الملْكُ إلا بالأمر والنهي»ء لا يرجع ما استدل به من ذلك إلى نفي النقائص 
وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده حتى يلزمه ما ألزم المتكلمين 
المتقدمين . وبيان ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما أراد به ما ثبت“ كونه مَلِكاًء ومن لازم الملك أن 
بکر®ازیراً ناهیا . 

الثافي: أن العقل جرّز كون العقلاء مأمورين ومنهيين» فلا بد لهم من 
آير وناءِء ولا يكون كذلك على الحقيقة إلا الله تعالى حسبما قررناه قبل هذا 
وقرره هو بنفسه» 

والذي تجوز العقل قد وقع في الشرع» فهي دلالة صحيحة من جهة 
المت لوالو 

ااا ا ا ات یی ورل سوت 
لاستحالة ذلك عليه» هر من الات _المتعلقةء فلا نقول بغير ما دل عليه 
الدليل» ولا ننزله منزلة كلامنا في تعلقه باللمأمور والمنهي» ولا نتكلف كيفية 
تعلقه في الأزل أو الآن» وهل تعد “أو اتطك##ونجتعل ذلك كله من مواقف 
العقرل» ويلك تسل من التكلف» ورال )ي المطالية بكيفية الحلق 
في الأزل أو الآن» وخطاب المعدوم» وتجددرالأطر والنهي» أو ثبوته أزلا 
بغر مامور» أو تعدد» أو اتحد› إلى غير ذلك نلھ ۵" 

وكذلك نسلك في كيفية تعلق سائر الصفات المتعلفتي الا تولف كيف 
تعلقت» ولا هل تعلقها صفة نفس» أو هي متجددة بمعنى أنها نة وإضافة» 
إلى غير ذلك» بل نجعل ذلك كله من مواقف العقول» ولا نخوض فيه بعد 
ثبوت الصفات التي دلت عليها الأفعال. 

فإن سألنا أحد من المبتدعة عن تعلق أمر الله بالمعدوم قلنا له: إن كنت 
قبت لله كلاما هو صفته» وتنرهه عا نرهناء» قالسؤال لازم للجميع» والرفف 


(1) في (غ): أراد إثبات. (۲) فى (ف): ویدرء عنا. 


4۲ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:39 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


واج كما قدّمناه. وإن كنت تَنكرّه فانقل الكلام أوَلاً إلى إثبات الكلام حتى 
تعلمه وتعلم مذهبنا فيه. 

ولم أر في طرق المتكلمين أسلم من هذا الطريق» وقد أطلنا النفس في 
إثبات الكلام» وإنما كان ذلك لأنه من أشكل علم الكلام» وقد جمعت من 
الكلام فيه في هذا المختصر ما لا يوجد“ في كثير من الكتب المبسوطة"› 
وفقتا الله وإياكم للصواب . 


)١(‏ في (ت): لا تجده. ۳ فی (): فی کر من المطولات: 


4۳ 
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المطلوب السادس 


) ٿي إثبات ڪون النه َل سَميعا بَصيرا ( 


قال صاحب الکتاب واه : 
الت الاد : كوه سا تا 

لمطلوب دس : کونه سمیعا بصیرا. 
فال «والمعتمد القاطع فيه: السّمُع. 
ت ےر ا 
وقد استدل الأصحات بطريقين : 

ET‏ د و EN‏ 3 ا 2o‏ 0 ب و ي و 
أحَذهمًا : هوان القابل اللشىءِ لا يُخلو عنه أو عَنْ ضدهِ» وضده نَقَيصة 
ET‏ اه و ەور ف ر LE Er‏ 
ان کل موجود يصح أن يري فلو لم يكن بَصيرا لاستحال رؤية 
ر َ e a‏ ل a‏ 2 
بَعْض المَوَجُودَاتِ: وهي المَوَانِع مِنَّ الإدرًّاكاتِ المضادة لهاء فإنه لا يصح مِنَّ 

sf 2 ND VA mca yT E 
الحارث ان یری المَانِع؛ د لو صح لكنا إِنما ل نراه لماع › وذلك الماع ايضا‎ 
ا ت ر د‎ A f eK Î7 AF A N ڑ7‎ 
إنما لا تراه لماع » وَيَسَسَلسَّل الأمرُ إلى إنبات حرادث لا تتناهی عددا» وهو‎ 
ت 0 2 ® و رھ و ر‎ A ت‎ o چ‎ E. 
محال . فیّلزم أن يُکون الاي بَصیرا کی لا یفضی إلى المحال» وهو استحالة ما‎ 


وّالثانی : 


ش 


قال: «وقد بها عَلَى عور الطَرِيقَْنِ فما سبقَا. 

يعني أنه نبّه على ضعف الطريقين» ما الطريق الأول فنبه على ضعفه هن 
ج للجوهر إنما هي لنفسه» ولا يلزم ذلك في القديم. 

قلت: وقد نهنا آن ذلك لا يلرم» بل تضع الدليل في الغاقب حسب 
وضع الدليل في الشاهد» فنقول: الباري تعالى قابلٌ لصفات الكمال» واجِبُ 
اتصافّه بها عقلاً وسمعاًء والسمعٌ والبصرٌ معلومٌ ضرورةً أنهما من صفات 
الكمال فلر جاز خلرة عتهما لزم قبوله أضلادحما وتياميما به ضصرورة آن 

<٤ 
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القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده» وقد صح قبوله للسمع والبصر ضرورة 
كونهما من صفات الكمال. كيف وقد قال الله تعالى: #وهو أَلسَمِيع ألعَليد 4 
[البقرة: ]۱۳١۷‏ وسح وار [طه: ]٤١‏ ولا يصح رجوع ذلك إلى العلم لِما 
فيه من تكرار الكلام وتهافت القول» والكلام الفصيح منرَّه عن ذلك. 

كيف والظواهر الدالة على إثبات الصفات للذات لا يَصِح تأويلها 
وص ر عن ظاهرها إلا بدلیل بين استحالتها حتى يتر جح التأويل؟! 

ريما يعضد ذلك أيضاً قول إبراهیم 4# لأبيه: لم تد ما لا َسَمعّ ا 
ر ڳر[ مریم : وايئارفلو كان الباري تعالى لا يسمع ق ا ا 
على أبيه واقومة» وفيه إبطال قوله تعالى: ويلك حجَسا ٤َاتَبتها‏ إرهيم عل 
توم4 [الأنعام۸]. 

نعم» ما ذكره كله من طعف الطريق الثاني صحيح أصلاً وفرعاًء أمّا 
من جهة الأصل المبني عليه فإنهم بنا المسألة على أن كل موجود يصح أن 
يرّى» وقد بينا فساد هذا عند الكلام علئ#الرؤية بما فيه كفاية. 

اا ا ا أيضظا في سالمسألة من أن الموانع يستحيل 
أن يراها الحادث ضرورة التسلسل» وهي مما يطح أن يُرَى لأنها موجودة» 
وإذا استحال“ أن يراها الحادث فيجب الا كيا هي رائياً لها مختصاً 
برۇيتها؛ وإلا لزم أن ما كان جائز الرؤية ممت ممتنع الرؤية» وإنه محال . 


0 ا اعا ا ق وک ا 
5 يجوز آن رگ إنما 5 ۰ : ہا جوز آن 


ا فإنما 4 نراه eT e‏ لوالا ا أن الواح 
یستحیل أن يراها الحادتق وإلا تسلسل . 


قلت: لكن هذا الفرع أيضاً باطل من وجهين : 


9 فی (ف) وإذا لم يصح 


{o 
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أحدهما: آنه مبنٌ على أصل قد بينا فساده: وهو أن كل موجود يصح 
أن يُرّى» فإذا بطل الأصل بطل ما بني عليه. 

الوجه الثاني: بالنظر إلى الفرع نفسه» وهو ما قرروه من لزوم التسلسل 
في الموانع» فقد ذكر «القاضي» طريقة يلزم منها قَظْعُ التسلسل» فلا يلزم ما 
قرَرُوه من وجوب تفرد الباري تعالى برؤية الموانع» وهو أن قال: المانع يمنع 
من رؤية غيره ويمنع من رؤية نفسه» فلا يحتاج إلى مانع آخر یمنع من رؤيته. 

فقيلوسله : يلزم من هذا أن يكون من صفة نفسه أن لا يُرّى» وفي ذلك 
إبطالا ما قزتموه من أن كل موجود يصح أن يُرّى. فأجاب بأن المعنى إنما 
بُوجبُ حکما لمن قام به. 

ولا شاكسآن هذ#الذي ذكره «القاضي» كله إن صح فهو قاطع 
للتسلسل» لكن فيهانظره فإن/المعنى إذا كان من صفة نميه أن لا يُرّى فصفة 
تفه لا تختلف بالنسبة. 

والصحيح عندي«أن الطريق ني على أصل فاسد» وهو أن كل موجود 
يصح أن يُرّى» وقد أبطلناه . وإنما الوجةرأن يقال : ما لا نراه من الموجودات إن 
كان مما يصح أن يُرّى كالجواهر والألوان فإنالا نراه لأن الله تعالى لم يخلق 
لنا رؤية له» أو لمانع؛ ضرورة أن القابل للشيء لا يخلوعنه أو عن ضده. 

ولا نقطع بجواز رؤية ما لا نراه من الموجودات لجواز رؤية بعض 
الموجودات من الجواهر والألوان"“؛ ضرورة أنكر اي مختلفة» ولا 
یلزم من ثبوت حکم للمخالِف ثبوت کم لِمُخالِفه» فلا لزم من جواز رؤية 
الأجسام والألوان جواز رؤية العلوم والمُدَر والإراداته م ك من 
الأعراض لما ذكرناه من اختلاف الموجودات؛ إذ لا يلزم من ج الحكم 
للمخالف ثبوت ذلك الحكم لمخالفه. 

نعم» ما ماثل ا ا من الأجسام والألوان كم بجواز رؤية ما 
ماثلهٌ؛ ضرورة تساوي المثليْن في الأحكام. 
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فإن قيل: فهل تجرّزون رؤية ما لا نراه من الأعراض غير الألوان» أو 
تابون ذلك؟ 

قلنا: لا نحكم بالجواز ولا بالمنع» بل تق وعدا هي الجوار 
التشكيكي» إلا أن يرد سَمَحَ قاطع كما ورد في رؤية وجود الباري تعالى» 
ولولا السمع لما حكم العقل بذلك» وبال التوفيق. 

كأمّا صاحب الكتاب فلم يزد في إثبات السمع والبصر على أن قال: 
#المعتمد"القاطع فيه : السّمْع» ولم يبين كيفية الاستدلال بالسمع» هل ذلك 
بطريق الإ ماع أو بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة من ذكر السمع 
والبصرء أ بي ا رها آنا - إن شاء الله - أتعرٌّض لذكر دلالة مزدوجة بين 
المعقول والمتشك. اسيتقي فيه ما تبدد من كلام الأصحاب في ذلك» مستعينا 
بالله وهو خير مُعيڻ» فقول وبالله التوفيق: إثبات السمع والبصر تطابّق عليه 
المنقول والمعقول» انا هول فمن پههين : 

- أحدهما مزدوج بين المعقولموالمنقول» وهو آنا بالضرورة نعلم أن 
السمع والبصر من صفات الكمال» وعدمهما من صفات النقص› فکیف یکون 
المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أشرف مرا ألصانع؟! وكيف تعتدل 
القسمة مهما وقع النقص في ذاته تعالى والكمالا في رنخلقه وصنعته؟! 

وقد قام الدليل على وجوب اتصافه بصمات الكمال_واستحالة النقص 
عليه بطريق المعقول والمنقول: 

أما المعقول فلأنا نقول: العاري عن صفات الكمال A‏ د ناقص 
محتاجّ» وکل محتاج جائِرٌ» فلو كان ناقصاً لكان جائزاً» وهو تقيض الوخوب 
الثابت له. 

أمّا كون العاري عن صفات الكمال ناقصاًء فلا خفاء به؛ ضرورةً أن 
النقَص نقيض الكمال» فإنهما يتقابلان تقابُلَ النمّى والإثبات. 

وآما كون كل ناقص محتاجاً إلى من يزيل النقص عنه فظاهرْء إذ العقل 
لا يقضي بوجوبه. 

۷ 
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وأمّا کون کل محتاج جائزاً فبّنٌ أيضاً؛ إذ لا يقضي العقل بوجوب 
الاحتياج» بل يقضي بجواز زوال كل حاجة. 

وأما السمع فمن وجهين: أحدهما: الإجماع. الثاني : النصوص . 

آمَا الإجماع» فلا خفاء بإجماع الأمة على وجوب الكمال للباري 
تال : 

وأمّا النصوص» فمنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 44: يتات لِم 

ما لا سم ولا بر [مريم: ٢‏ فلو لم یکن الإله سبحانه سميعاً بصيراً 
1 عليه السؤال في معبوده» ولأصبحت حجته داحضة ودلالته ساقطةء ولم 
يصدق قول ااك ححا ءَاتَبْتها بهي عل قوي [الأنعام: ۸۳]. 

وقال تعالى: إت معا اسح وار ل6 [طه: ]٤٦‏ وقال: وهو 
َلسَيع كليم [البقرة: [٠١۷‏ و يسيم عل االبقرة: 104 وقال: الف ك 
ين شى €6 [الشعراء هير ذلك. 

فإن قيل: السمع والبصر رقا يرا3الهما العِلْم» والاستدلال بالظواهر لا 
ا 

فالجواب : 

- أولا: أن نقول: على تقدير كون هة الههر مي ظراهرء لم نورذها 
دليلاً مستقلاًء وإنما أوردناها إعضاداً لِمَا قد ىق تچ#ويلدليل السمعي 
والعقلي على وجوب اتصافه بالسمع والبصر بواسطة كوانهما م صفات الكمال 
وعدمهما من صفات النقص» وذلك يزيل احتمال صرفهما إلى العلم؛ E‏ 
القضايا إنما تكون نصا بمجموع قرائن ونصوص يقوي بعضها بعضاً. 

- الثاني : أن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام 
المعارض الراجح» وحينئذ يصير الخصم محتاجا إلى إقامة الدلالة على امتناع 
اتصافه بالسمع والبصر» ولا يجد إلى ذلك سبيلا» بل العكس واجب بشهادة 
الل الول للك 

- الشغالث: أنه قال اسيع اليم ڳه [البقرة: 1۳۷] وفرق بين السمع 

۲۸ 
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والعلم» وكذلك بيع عَم [البقرة: ]۱۸١‏ و«وأسَمح وار [طه: ]٤٦‏ فلو كان 
ذلك راجعاً إلى العلم لكان معناه: العليمْ العليمُء وأعلَمٌ أعلَمُ» ومثل هذا لا 
يليق بفصاحة القرآن . 

- والوجه الثاني من المعقول وهو أن نقول: سبيل إثبات السمع والبصر 
ت الكلام؛ لأن العبد كما و وینهاه 
على ار قررناه» فكذلك هو مفتقرٌ إلى رؤية ربّهِ لما دق وجل من افتقاره وتقلْب 
أحواله ومجالخته في شكره وذكره وتعبّده له أو تقصيره» وكذلك سماعه لتضرعه 
واستلا 

فإن صر فيذلك صارف إلى فعْل يفعَله الخالق سبحانه لزم صرف سار 
وجوه دلالاتالفْغْل» قإمًَا أن يرد وإمًا أن شج مع ما قدمناه من 
وجوب اتصافه بے ظا ت8 کم گے عقلاً وسمعاًء وإنا بالضرورة نعلم أن السمع 
والبصر من صفات الکمله ونقيضهما نقص . وإن صرفهما إلى کک لزمه 
صرف العلم إلى صفة أحرىء ر كنحم لا تدعو إلیه ضور خقلب ولا 
داعية شرعية» كيف وقد قدمنا في #الوكجه الأول ما يمنع من صَرْفِ جميع ما 
ذكرناه من النصوص والمعقول إلى العم بماافيه كفاية؟! . 

ولا يستريب عاقل بمجموع ما ذكرفامرطن أدلة#المعقول والمنقول في 
ثبوت السمع والبصر لله تعالى» والله الموفق للصلؤاب ؛ 

ثم قال: «وَقَدٌ أحَال عض المُعْتَرْلَةٍ اّمع وَالجَصرَ لِأنهُ يَعْتَمِدٌ بنيَة 
واتصال أشعتا: 

قلت: معنى ذلك أن الرؤية عند المعتزلة لا تكون إلا هذ «لكية 
المخصوصة والأشعة القائمة» والأشعة جواهر عديدة تتصل با ثم 
تنعكس إذا اتصلت بالجسم الصقيل. قالوا: ولذلك يرى الإنسان نفسه. وكل 
ذلك مستحيل على الباري تعالى. 

ثم قال: «وقذ بِيّنا جَوَارَ قِيامِه بالجُزْءِ الفَرْدِ. 

يريد: قيام الإدراك. 


٤ 
۰ 


3 
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قال : «إذ قَُولةُ لِلمَعْتى مِنْ صِفَة تفه فلا يتير حكمه بانضمَام عَيْرهِ أو 
تفر اوو فتلاشی کلامَهُمٌ». 

فلت ما ذگر: من عدم تغير كم الجوهر بانضمام جواهر إليه أو 
انفراده صحیځ؛ إذ قبوله للمعنى من صفة تفبه» فلا يشترط في تیاه به بتي 
ولا أشعةً؛ وإلا لزم توقفُ صِمَة النفس على شرط» وإنه محال؛ لما يلزم عليه 
من الو ب الحقائق . 

کينصوي ما ذكروه من الشروط لا اختصاص لها بمحل المشروط؟! وإذا 
لم یکن لابه اختصاص فلیس کونها شرطاً له بأولی من آن تکون شرطا 
لخغيره. مع ما فيه من لزوم وجود المشروط بدون الشرط» وإنه محال؛ فإنا قد 
بينا صحة قيا م#الإدراك باكجوهر الفرد من غير حاجة إلى بنية ولا اتصال أشعة. 
ويلزم أيضاً منه وجو الشلرط في غير محل المشروط . 

وأيضاً على تتد هام اتصالهالأشعة جدلاً فإنه يستحيل أن يقابل 
الجوهر الواجد إلا جوهراً مثله» وق ينظر الناظر في لحظة واحدة فيرى نصف 
كورة العالم. 

وبيان أن الجوهر قابل للمى كل ® 0ت : لا یخلو إِمّا ان يكون 
قابلاً للمعنی لتَمُسِه أو لأمر زائد» وباطل/أن يهگو نيلزائد؛ إذ ذلك الزائد لا 
و کرد 0 اه او رات ويتده #ندضى الكلام في هذا 
المغنى قبل هذا ما فيه كفاية. 


Yo 
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المطلوب السابع " 


ي إثبات وجودية صفات الله كل ( 


ثم قال صاحب الكتاب كاه: 
ay‏ ا ا ا 
«المطلوبٌ السابع : في حَقِيقَة هَذِهِ الصفات». 
a“ 4‏ ر A ee RIS yy E Re‏ 
فاك «وقد اضطرَبَت الآرَاء في ذلك فَصَارَتِ الفلاسقة إلى ردهَا إلى 


ت 
ڪه و ۳ 


سلب أو إِضافَةء أو مُرَكَةٍ مِنْ سلب وَإِضَاقَةٍ». 
والسلبية عنلو ج9ت يقائل : واحد» أي: ليس بمتكثر. وعَقَل» أي : 
مجرَّدٌ عن المادة. والإضافة هو كقولهم ن مبداً العالّم» وعِلَة العَمّل» كما يقال: 


0 


خالِق ورازق. والمر كبن سلب وإضاة» كقولهم: حکيم» مرید. 


0 


قال : «وَبَعْد طن الإيجاٹ ادات لَه يبق لهذا المَذْمَّب أَصل». 

قلت: معنى السّلب عند النلاكس جي هلب المادّة عنه. ومعنى 
الإضافة: كونه مبدأ العالم» وموجب العالم وعلة العقل. ومعنى المركب من 
سلب وإضافة أنه عبارة عن العناية. هذا هو اطلطلاحهام في ذلك من حيث 
الجملة» وإلا فلهم عبارات يكثر إيرادها ذكرناها في)#شر0الإاشاد» . 

وهؤلاء يبطل عليهم جميع ذلك بإبطال الإيجاب الذاتي إذومال كلامهم 
في ذلك كله إلى أنه موب بالذات. لا بأمر زائٍء وقد أبطلفاه وأقمنا الأدلة 
القاطعة على إثبات الصانع المختار e‏ الموجودات وا دجن ا 14 
وأوقاتها وتركيباتها من أعظم شواهد إثبات الفاعل المختار» والتخصيكسهدليل 
الاختيار عند ذوي الأبصارء والموجبٌ الذاتنٰ لا يخصّص ينلا على منْل؛ 
وشقن بتو ودر ول بعتا ی بت فى كنإ ف كلك ليت لور 
يعقوت ل [الرعد: ]٤‏ لكن الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء» فلا جيلّة 
فيمن أعمى الله تعالى بصائرّهم وكاد عقولّهم» فنعوذ بالله من الخذلان. 

۲۱ 
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ومن أغرب الغرائب والجهل المفرط اعتقاد صدور الأفعال من الموات»› 
فإن عِلَةٌ الفِعْل عندهم لا تتصف بالحياة ولا بشيء من الصفات هروباً من التركيب . 

ثم قال : «(وصارَ اق المَعْتَرْلَةٍ إت آنا ال ا غير 8 ٤‏ 
وهُم يقولون: إنها معلَلَةٌ في الشاهد «فَأَلْرَمَهُمْ الأَصْحَابُ اطرَادَ اليلَةٍ 
CE‏ نها ل ف الشاهد َكيف تَنْعَكسنْ المِلَة ولا تَطْرٌ»“ و 
سرلا باط بين العلة والمعلول واجبٌ فى العقل» فيجب طرده" شاهداً 
#غائباً ؛ #إلرلزم بطلان الواجب» كالارتباط بين الشرط والمشروط شاهداً 
وغائباً ء ومالك إلا للزوم ارتباطه عقلاً. 


AN 


e ا ا ا‎ a 
فاجابت المعتزلة بان «قالوا: إنمَا عللت فى الشاهد لجَوّازهاء بخلاف‎ 
ر‎ a 
. الغائب فإنها واجبة»‎ 


2 


فأجاب صاحب الكتايب كل بأن قال: «قِيلّ لَهُمْ: يَْبَِي أن تَنظْرَ إلى 
الخلرل الات عرض عَنْ دَلِيل إِْبَاتِ التَغْليل؛ إٍذ الدَلِيل لا يلرم عة 
َكيف رمثم العَكسنَ في الدليل ذُونَ العِلَةٍ؟ ! َو الجَوَارَ دَلِيل عَلّى إِلْبَاتِ 
اليل لهذا الحُكم لا مَعْلُولاً ولا علد 


يعني بقوله: لا معلولاً ولا عله أنفي الول في الحاوث علَّةٌ ولا 
سل وإنما هو دلیل التعليل . 


(۱) في نسخ الشرح: مكيف لا ترد العِله تنكس . 

(۲) فی (ف): اطراده. 

)۳( أي: لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. فإن من القواعد العقلية أن الدليل بجب 
طرده» أي: متى وجد الدليل وجد المدلولء ولا يلزم انعكاسهء بمعنى|أنه لازم 
من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. وبيانه أن العالم - الذي هو كل ما سوى الله تعالى - 
دليلٌ على وجود الله تعالى»ء فيلزم من وجود الدليل الذي هو العالّم ثبوت العلم 
بالمدلول الذي هو وجود الله تعالى» وهذا معنى اطراد الدليل. وقبل وجود العآلم 
کان الله تعالی موجوداًء قال يٍ: «کان الله ولا شىء قبله» وفى رواية: «کان الله ولا 
شيء غيره» فلم يلزم من عدم وجود الدليل الذي هو العالّم عدم وجود المدلول 
الذي هو وجود الله تعالى» وهذا معنى عدم انعكاس الدليل. 


YoY 
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قلث: وهذا الذي أجاب به صاحب الكتاب كلام وجيرٌ يحتاج إلى 
بسط» وحاصله من غير تطويل أنكم التزمتم بطلان عَكّس العِلة في إثباتكم 
معلولاً بلا علة» وذلك لا يصح لما فيه من إبطال الواجب والتلازم العقلي» 
الفولرل: 

كعني أن الجواز في الحادث دليل التعليل» وقد عَلِمَّ في الغائب» وعدم 
الدليل لازم منه عدم المدلول» لكن لا يتحقق هذا الجواب إلا بعد قيام 
البرهاان عالهطم أن الجواز في الحادث دليل التعليلء لا علة التعليل؛ إذ لهم أن 
يقولوا: هو و انتيل » فإذا غُدمت العلة فلا معلول. 

وبيانه موجه أغنى أن الجواز دليل التعليلء لا علة التعليل : 

أحدها: أن العلعنى ام بالمحل المعلّلء والجواز لیس بمعنی قائم 
بالمحل حتى يُوجبً له حكما؛ إذ لامعنى للجواز إلا أن المعقول المحكوم 
عليه بالجواز قابل للوجود وقابلناللعدم»ورفالجواز ححمْ عقلٌ على المعقول 
المحكوم عليه بالجواز» والحكة الكقالى راجع إلى سَلْب ملام للذات 

الثاني : أن معقولية الجواز في الجوهر قبل واجودلالمعنى كمعقوليته بعد 
وجود المعنى»› فلو کان وا للذات كما لوه قبل وجو د المعنى»› وإنه 
محال . 

قلتٌ: مع ما يلزم على تقدير تسليمه من تعد؟ اه اتحاد 
الموجب» أعني بذلك أن الجواز لو كان عِلَةَ فهو معقولٌ قبل ,جا ازىي 
هي العِلْمٌ مثلاً الموجبة للجوهر كونه عالِماًء والجواز أيضاً معقولٌ قبل وجود 
الذات الجائرة وبخذها. 

اع الجا اراز اقل راع ان مهوا ا کو 
ولا علولا ولآن الا ا معقول في الأعراض› فيلزم أن يوب لها 
خحما» وأن يكون معتى» وفيه قيامٌ المعنى بالمعنى» وإنه محال . 

۳ 
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الثالث: أن الجواز معقول في المعاني» فيلزم أن تكون المعاني ف 
وإنه محال. وكذلك الجوهر الجواز فيه معقول» فيلزم أن يكون عِلة لنفسه» 
TT‏ 

الرا N‏ 
جائزةًء والجواز فيها معقول» فتفتقر إلى عِلَةٍ جائزة ويتسلسل» ويلزم منه قيام 
الم هالمعنى» كيف والوجود عندهم جائز ولو لم يفتقر إلى عِلَد؟!. 

وإذ#سيل كون الجواز عِلَةٌ لم يبق إلا أن يكون دليلاًء وعدم الدليل في 
الغائب لا يلزم منه عدم المدلول. 

قلت f‏ وي يناع المعتزلة من تعليل الواجب القديم أن المعلول 
عندهم مقتضى القت ض وار لمؤثر ومستفادٌ من غيره» والقديمٌ لا يكون كذلك. 

قلنا: هذا إنجا لزم مهقول بان العِلَةّ مؤثرةٌ في المعلول» ونحن لا 
يتر عندنا إلا القدرة عة وإن#تعليل عندنا - على القول به - تلارمُ 
قلي فحسب» كتلازم جنس الجوهر لجنس العرّض» ثم ليس أحدهما مرا 
في الآخر» وعلى هذا فلا يمتنع تلارموواجب وواجب» وجائِز وجائِزِ» کما 
لارَمَّ الحال الواجبُ عندكم الذات الواجبة اتم لرا حدهما مؤثراً في الآخرء 
ولا يبقی لهم بعد هذا مضطرب . 

وكل هذا بناء على تسليم القول بالحاله والح من مذهبنا نف 
الأحوال» فلا معنى عندنا من كون العام عالِماً إلا قيإالعلم لهه ولهذا قال 
صاحب الكتاب بعد الكلام معهم على القول بالحال: 

«والتَحقيق عِنْدَتًا مي هَلِِ الخال اة قَمَعْتّى العَالِميّة: قِيَام اليم 
بالدّاتِ ف وها دلول الدَلِيل. 


ەور م 07 
۰ 


وَهَلِهِ قَاصِمَةً الظَهَرٍ لِلمُعْتَرلَة ومن انَهَجَ ينهم منهج 
إلى الذاتِ أو إلى سلب َو إِضَافة» الرّد عَلَيهمْ کالرّد 

لت من ر «قاصمة الظهر» آنه إذا قام الدليل على إثبات 
للباري تعالى بطريق المعقول والمنقول» وقد قال تعالى: ئرل بوليي4 


of 


مَنْهَجَ المَلاسِفَة في رها 
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[النساء: ١١١]ء‏ وقال: حاط يكل سَىَوٍ علا [الطلاق: ١١]ء‏ وقال: موو 
يطو ىء من عليدء إلا يا سا [البقرة: e ]٠٠١‏ من ذلك 
بعالِمية» وقال: «ذو ألفَوَةَ أَلمَتَينٌ [الذاريات: .]٥۸‏ 

وقد قلنا له كث4 في حال التدريس : قولكم : «والتحقيق عندنا نمي هذه 
الأحوال المعللَّة» تخصيص لَفْي الأحوال المعللّة فحسب» ومن ¿ مذهبكم نفي 
الأمحوال المعلَلة وغيرِ المعلاة . فقال که : «إنما تعرَضتٌُ هنا للمعلّلة لأ الكلام 

هنا و فع المعللة فتعرّضنا لها بالذكرء وإلا فمذهبنا في المعلَلة وغير المعلّلةا. 

نم قال ك : ِن قِيلّ : ا ال کک 
الصْمَّات ايل إلى اعََارَاتٍ عَقَليَةَ حى تَْبْتَ حَوَاصٌ هَذِهِ الصْمَاتِ لِذَاتٍِ وَاحِد 
لا كْرَة فيها؟ !فما الَذِي أَلْجَاَكَمْ إلى بات العَدَد؟!». 

قلت: معنى قوله: «ما إالذي آلجأكم إلى إثبات العدة آى ها الذى 
ألجأكم إلى إثبات صفات وجودية مق العلم والقدرة والإرادة إلى غير ذلك 
حتى نشبوا قدماء موجودة متعددةا فها#أثبتم ذاتاً واحدةً وتشبتون لها خاصية 
العم وخاصية القدرة وخاصية الإرادة إلإ غير ذلك مما تشبتونه من الصفات› 
فتثبتون خواص ذوات لذات واحدة فتسلمر من ي قدماء؟ . 

فأ جاب صاحب الكتاب بأن قال : 

«قلتَا: آنا القاضى فَقَذ حاف هَاهتًا مِنْ خطإه وَقَصَرَرمِنْ عَقَلِة خطًاهء 
وَأحَالّ عَلّى السَْع». ۰ 

يريد أنه أحال إثبات أن العلم وغيره من الصفات أمررزاقدهعلع الذات 
وامتناع رجوعها إلى الخواص على النْيء «مُسَْدلاً تيبي »وڅ وان 
القَائِل بالصْمَاتِ مِنْ َهْلِ ا ائِلان: أَحَذهُمَا يَرْدمَا ال أَخْوّال» وَالاَحَرُ 


رمَا ال مَعَانِ» وَقَذ بطل ا ا السا تاا رَدهّا إِلّى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ لها 
حَوَاصٌ“ ڏَوَاتِ قَمَهْجُور بالاتقاقِ مِنْ كل مُْلم». 


)١(‏ في المتن المحقق: خاصية. 


Yoo 
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ثم تعقب هذه الدلالة التي صار إليها «القاضي» و«الإمام) ولم يرتضها 
فقال: «وفي هذه الدلالة قلق عنْدَنًا». 

ولم يذكر"“ وجه قلقها» وقد ذكره في غير هذا الكتاب وهو أن تقرير 
هذه المقالة وأمثالها لو صدرت من متكلم من متكلمي الإسلام فلا يجب أن 
تتواتر وتشتهر ويتناقلها الناقلون» بل جوارٌ اندراسها بعد ظهورها ثابتٌَ» فمن 
أين عرف عدَمٌ المخالف؟! 

هذاهيعد ظهور الكلام في هذه المسألةء وأمّا العصر الأول فلا يكاد 
ينقل أفيه ن( آحاد هذه التفاريع شيء» فلم يتَمَشّ هذا الاستدلالء والالتجاء 
إلى مسالك العقول تعن على ما بَرهَنًا في" إثباتِ الصفات. 

ثم قال« ولي تاره في دل أن يمال : َو كات الذَاتُ لا صِمَةَ لَه 


و - st 1 rr 8 ۹ 2 SQ‏ راو و وت 

زائدة عليها للزم آن تكون علما ددرة إرّادة حَيّاة.» فعند ذلك لزم افټتقارها إلى 
ر 
جن 


ەه و ٍ و 0 ت و 
مَحَّل؛ إذ كل هذه الصفاتِ محتَاجَة إلى المَحَل بتفسهاء وّالذات مستَعْيية 
س E‏ ت 2 8 س o‏ 
ك و ان 2 ب ا تښ o‏ : 
ي ج rR e‏ * ت rR‏ 4 سے 6ار رق ت لا ۳ 
المحل فيّلزم أن تكون قائِمة بنفسيها قائِمَة بغيرهاء والجمع بين النفي والاثَاتِ 
2 


r م‎ 


مِنْ اقل دَرَجَاتِ العْمَلاءِ إذْرَاك إحالب. 
قلت: وهذا إن قالوا أن تلك الالال هين الذات. وأن الذات 
مركَبةٌ منهاء وإن قالوا: إن تلك الأحوال زاقسةاعلىه0ااالفات فلا بد من الحم 
بقَدَّمِهاء فيلزم منه تعدّدُ قدماءء وإنه محال علق أطهلهم» فان القِدَمّ عندهم 
أخص وَصضْف» والاشتراك في الأخص عندهم يوجثالاشتراك في الأعب 
فيلزم التمائُل وتعدَّدٌ القَدماءء فعاد علیهم إلزامهمء رانىکچ عل کي امهم . 
ويلزمهم أيضاً على هذا القول أن تكون الذات قائمة إينفها خائمة 
بخيرهاء فإنهم إذا قالوا: إن القِدَمٌ أخحص وَضف» فيلزم أن تماث لفاك 
ااا و E‏ 0 ل اا 
ولات ا ية تاها رة 
TOR‏ ا 
(۳) في (ف): الآلهة. 
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وأمَّا تفسير ما ألزمهم صاحب الكتاب بقوله: «والذي نختاره في ذلك» 
إلى آخره» معناه آنه يلزمهم من إثبات خواص ذوات لذات الباري تعالى أن 
تكرت دات الباری تعالى علا قر اراد رون آن من تت له ابه 
العم وجب أن يکون السا ٤‏ إذ يستحیل وجود الآأخصض الذاتي بدون الأعم 
الذاتي» ويلزم على هذا أن تکون ذات الباري تعالی علماً قدرة إرادَة» وهذه 
المجطيق محتاجة إلى المحل بنفسهاء وذاته تعالى مستغنية عن المحل لتفسهاء 
فيلزم أن تكون قائمة بنفسها قائمة بغيرها. 

وعالئ@عاكل_حال» فوجود الأخص الذاتي بدون الأعم الذاتي محال» 
أعني بال وه يلي : صمَةَ النمْس» وبالأعم الذاتي: النفْسَ» فلا يُعقَل 
الجوهر بدون التحيز» ولا السواد بدون السوادية» إلى غير ذلك من المعاني 
على القول بالحال 

ثم قال: «وقذ ki:‏ الأَصحَابُ على مَْألَة سَوَادِ حَلاوة کلام طوِيلِ ن 
لِذِکرهِ الآنّء اقرب ما #كروه أنه لو قام عرض وَاحِذ مَقَام عَرَضَيْن مُحْتَلِمَيْنِ - 
لاشیماله عَلّی حَاصْيَةِ کل وَاحدٍ مِنْهُمَا لزم INE‏ الشيْءَ ولا يُضادهُ 
وَالحكم جوا الاَڄجْيِمَاع وَاسَْحَالَهِ عَلَّى دَاٿِ وَاحِتَقامَع شَيْءِ آحَرَ ممتي . 

ينع هذه النبذَو عَلَى ننا َو حَففتا الأخوال التَضيِيَةَ لم ترج إلا إلى 
يارات هة َة لا ثُمْكِن إِفرَاذمَا بالدَلِيل وَعَقَليَتَها رت ن َير هم 
حَقِيقتهاء وَفي هَلِهِ المَرَامِز كِفَايَة لِلمُتفكر». 

قلتٌ: الأولى عندي فى الجواب أوّلاً أن نقول: ما دك وير اخوراص 
الصفات بناء على القول ا وهو عندنا محال» وإذا بطل الأضل بطل ما 
بني عليه 

ومما نزيده عليهم ههنا من إلزام المحال على القول بالحال أن نقول: لو 
جاز وجود” الأخص الذاتي بدون الأعم الذاتي للزم منه انقلاب الحقائق» 


(۱) في (ف): ثبوت. 
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كيف وبضرورة العقل نعلم امتناع وجود الأخص الذاتي بدون الأعم الذاتي؟ 
فإنه يمتنع أن توجَد العالَمِيّةٌ بدون العِلْم» والسوادية بدون السواد» والتحيْرٌ 
بدون المتحيز؛ لما فيه من انقلاب الحقائق . 

وأيضاً فإثبات الأخحص في حق الباري تعالى يلزم منه تصيير واجب 
الوجرد آلا وجرد فائه دق على الأغص آله لا وجردا: وضدق عل 
الباريوتعالى وصفاته وجوب الوجود. 

وأ ية فصفات الباري تعالى إنما تثبت بدلالة العقول لشهادة 
لها؛ (ضرولةإافتقار الموجودات لهاء» وظهور آثارهاء أو بقاطع من السمع» ولا 
دلیل عل الا وا لا من جهة السَْعء ولا من جهة العقل؛ إذ لم تتوقف 
الحوادث سه مناه من أن معقولية الأخص تتوقف على معقولية 
الذات الثابت لهاوذلك0ا حص وذات الباري تعالى لم تدركها العقولء 
فكيف يدرك التحيْرٌ مع عدم العم بالمتجيّز؟! أم كيف تدرك السوادية مع عدم 
العلم بالسواد؟! وكذلكاكيف تدركاخاصية ذات القديم مع عدم العلم بذات 
القديم؟!. 

وعلى الجملة» فإثبات الأ حواك و االتيع#الا#تتصف بالوجود ولا بالعدم - 
في حق الباري تعالى تجاسُرٌ عظيم» لا يشهد له معقول ولا منقول» بل 
يشهدان بامتناعه» مع ما في ذكر الأخحص نوهار لاشتراك في الأعم 
تعالى الله عن ذلك» بل هو مخالِف لجميع المخلوقات مخالفة مطلقة > الیش 
کا ی وهو أَلسَمِيعٌ الِب [الشورى: .]١١‏ 
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المطلوب الثامن " 


ق إثبات قدم صفات اله كل 


د 


ثم قال صاحب الكتاب كانه: 

«المطف الثَامِنٌُ: قِدَمٌ هَذِهِ الصْمَاتِ». 

ال «رلتا لی َلك مَسلَکانِ: 

- الأول انا عموميتَعَلَقِها يلرم ِن يسه كَل جَائز إِلَيْهاء فلو انث جَاوَرَة 
َعَلَمَتْ بإِيجَاد فاه ودل ال 

ا عَلَّی ذلك فيما افتَقَرَ وا الفِغْل متها کالقدرة» والارادق وَاليلم» 
الا ها لو كاتف حَاوئة لفرت إلى ادر مرد عام حي ثم لكلا 
فیا کالکلام في الصَمَاتِ التي بها يسل ». 

قال : «وَعِنْد هذا يَلاشى کلام المُعْتَرْلَة» الإضريين منهم «فِي حذوث 
الإرَادة). 


" 


بعني آنه إذا ثبت آت کل حادث تقر ال و ادر مرب حي 
وأتبتوا إرادة حادثة» فتفعقر ضرورة إلى إرادة؛ ضررورة ج کل حاوثِ محتَرّع لا 
بد له من إرادةٍ يتخصص بها؛ وإلا لزم منه وجودٌ تر بلا مؤاثرء وتخصطيص من 
غير مخصص » وفيه إبطال دلالة تخصيص العام على مخصّص. 

وهذا معنی قوله: (إِذ الإرَادَة َو كائث حَاولَةًا متحْصْصة بوج وه 
التخصيصات «افَقَرَتٌ إلى إِرَادَو“. 


(1) بين الإمام المقترح ذلك في «شرح الإرشاد» بعد أن أشار إلى أن معتزلة البصرة - 
القائلين بحدوث إرادة للباري تعالى لا فى محل - قد نقضوا جملة من القواعد 
العقلية: «ومن المناقضات أن الدليل على إثبات الإرادة لكل واقع متخصص بوجه من - 


1۹ 
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ا 3 


ع اترو عَلّى الجَهَلَةَ وهم : «الإرادة لا تراذ»؛ فإِنها إذا كائث 

اوا DEE‏ بوجوو الإمُكانِ افتَقَرَتُ الف إِرَادةٍ). 

کی ا می چا ری فی 
إثباتهم إرادة حادثة للباري تعالى» فقال: 

تي وتي ذلك اجات الم الس ا لم ب برا اعصاص ل 
به _وإنه مالٌ؛ فإنه إذا لم یکن له به اختصاصل فليس إيجابه الحكم له بأولى 
من إيجابه الغيره» مع ما فيه من لزوم قيام الحوادث بذاتِ الباري تعالى» 
والتزام م قيام والصفات) بأنفسها . 

ثم قال« واوا اخِْصَاصَهَا په لِكَونِ كل وَاحِدِ مهما لا في مَحَلَ». 

يعني نهم ٣هن‏ گل eT‏ أن الإرادة الحادثة التي لا في 
محل اختصت بالباري تغالئ لکونه لا نھ محل» والارادة لا في محل . 

قال: «مَع أنه لظ مشترك يشير بِسَلْب» وَهَلّ هذا إلا حَبْطٌ في الدّين 
لا يله إلا مَنْ َيه التَوْفِيقٌ؟ !». ۰ 

يعني أن ما أثبتوه من الاختصاصاكركه لا في محل باطل من 
وجهین : 

أحدهما: أنه راجع إلى سَلْب٬‏ والسّلب لا#الحت ا له. 


وجوه الجواز مطرد فى الإرادة على تقدير القول بحدوثها إذ تكون مختصة إبزمان يجوز 
أن توجد قبله وجاز أن توجد بعده» فاختصاصها بزمان وجیچا ل لى إرادة 
موقعها لتخصيصها بزمن وجودهاء وإذا اطرد فيلزم منه إثبات إرادة الإرادة ويتسلسل . 
وهذا جار في كل صفة يتوقف صحة وجود الفعل عليها لو كانت حادثة لاستلاعت 
متعلقاً بها من جنسهاء وذلك يلزم التسلسل لا محالة» فنقضوا الدليل العقلي وقالوا 
الإرادة لا تراد.». اه. 
(۱) ا ا اللإرشاد»: قولنا: «لا في محل» مشترك بي بين آمرين مختلفين 
فى المعقولية» فيقال : «لا في محل» للجوهر والمراد به: ا 
ا ا وقد يقال : CoS‏ 
والاعتبار الأول متحقق ذ في الجوهر» والاعتبار الثاني متحقق في العرض. ١‏ 


° 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:45 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


الثاني : أن قول القائل : «لا في محل)ء المحل لف مشترك» يُطلّق ويراد 
الان ويطلق ويراد به الاتصاف كقيام الصفة بالموصوف» فإِن أرادوا 
بقولهم «لا في محل» بمعنی آنه لا في مکان» فالعَرَّض لا في مکان» فليس 
اختصاصها بالقدیم لکونه لا في مکان بأولی من اختصاصها بالعرَّض لکونه لا 
ت مکان» بل اختصاصها بالعرَّض آولی؛ لاتفاقهما في الحدوث والعرّضية 
ونم #المكان . 

وإنهأرادوا بقولهم «لا في محل» باعتبار أنه ليس بصفة لموصوف› 

فالجؤه اليس بصفة لموصوف» فليس اختصاصها بالقديم لكونه ليس صفة 
لموصوف بأولى من /اختصاصها بالجوهر لكونه كذلك» بل اختصاصُها بالجوهر 
أولی؛ لاشتراكهما في الحدوث وعدم الخ ولآن العالّم كله لا في مكان 
ولا في محل؛ إذ لو كان المكان شرطاً في وجوده للزم أن لا يوجد موجود؛ 
ضرورة التسلسل . 

قلت: مع ما يلزمهلم في ذلكههن قيام العرّض بنفسه» وإنه محال لِما فيه 
من انقلاب الحقائق . مع ما بلزمهم من قيام الحوادث بذات الباري تعالى من 
أحكام الإرادة كما قدمناه. 

وهذه كلها مخالفة للمعقول» وضحكة لأهال العقول» وحاصلها سفسطة 
وإنكارٌ للبدائه وإبطالٌ لدلالات الأدلة العقلية البطلهية ؤسبب إنكارهم لذلك 
كله الأصول الفاسدة من التقبيح والتحسين وغير ذلكة 

ثم تعرض دته للمسلك الثاني في إثبات قَدم الصفاتهؤاستجالة حدوثها 
فقال : 


«تْمّ الدَلِيل عَلَّى اسْيَحَالَةٍ ة يام الحَوَادثِ بذاته تَعَالّى" ما َد ن روم 


)١(‏ قال 2 البكي الكومي : المعنىّ من هذا المعتقد أن صانع العالّم يستحيل أن تَحْلْ 
الحوادث به. والمراد هنا بالحوادث : ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوق بالعدم لا المتجلّ 
من الصفات الإضافية التي لا وجود لهاء > ككونه جل وعلا قَبْل العالّم ومَعه وبعدّه» 
أو السلبية ککونه سلا غر رازق لزن المت ولا ما بتع تعلق صفاته كالخالق 
والرازق» فان هذا كله ليس محل النزاع. وبالجملة» ففق بين الحادث والمتجدّدء 


۲٦۱ 
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ارما له کون خاد 0 

يعني أن الصفات لو كانت حادثة للزم قيامٌ الحوادث بذاته» وإنه 
محال لما تقدم من لزوم ملازمتها له فیؤدي لی حدوثه؛ ٳذ لو قامت به لم 
يخل عنها؛ ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده» وما لا يخلو 
عن الجرادت ادت رور عم المسرة اعت أن کل جا ۷ يسبق 
الحوادث حادث . 


ويل##أيضاً من قيام الحوادث بذاته تعالى تعدّد الذات» وإنه محال. 
وأيضا طرق وجوه الجَوَازِ إِلَيْهِ؛ إِذ يَحْكمٌُ العَقَلُ إذ داك أن ذاه ابره 
کون علق قق گڌاء اة أن کون على نة گڌا عبر مز الصفَةء و 
ام الَلِیل عَلّی وَجُوب اتی 


= فهو جل وعلا لا يتصلفآ[الحادث» ويجوز اتصافُه بالمُتجدّد؛ إذ الصفات المتجددة 
مَحض اعتبار وإضافة# فلم يلزم مق ذلك محال. وبهذا التحقيق يُعلّم محل النزاع» 
وهو الذي حررناه. 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله كذ لا يكون مَحلَاً للحوادث بذلك 
التفسير المذكور. وبتانة أنه لو جاز اتصافه بالحوادث لجار النقصانُ عليه» والنقصانُ 
عليه باطل ومُحالٌ إجماعاً. بيان اللزوم أن ذلك ولحادث إن كان من صفات الكمال 
کان الل ت - مع جواز الاتصاف به - نقصاناًء وقد رحلا اعنه قبل حدوثه» وإن لم 
يکن من صفات الكمال امتنع اتصافُ الواجب به؟ لأن| كل ماريتّصفٌ به الواجب 
ا او الطاب ا شه عد ا ا 

(1) قال الإمام الأبياري في كتابه التبيان في شرح البرهان: صفاته ل لاستجائز فيها؛ إذ 
الجائز لا وجود له بنفسه» وهو مفتقر إلى من بوجده» فتتحقق فيه حقيقة الحدث» 
والقديم سبحانه يستحيل أن يكون محلا للحوادث؛ إذ لو قامت به لمييخل عنهاااقوما 
لا یعری عن الحوادث حادث» ویستحیل عليه تعالی كل ما يناقض وصف القدم 
ص۲۹). 

(۲) قال الإمام الطبري في التبصير في كلامه عن صفات الله تعالی : لا يجوز تحوّلها أو 
تبدیلها أو تغیرها عما لم یزل الله - تعالی ذکرہ - بها موصوفاً ص١١٠‏ . 

(۳) قرر الإمام المقترح هذا الدليل على استحالة قيام الصفات الوجودية الحادثة بذات الله 
تعالى في «شَرَحَ» بقوله: كل ما تجددت عليه الأوصاف الجائزة جائ من حيث إن 
الذات لا تتعقل إلا موصوفة بصفات أو غير موصوفة بصفات» فترددت الذات بين - 


۲ 
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يعني لو قامت الحوادث به لجاز في العقل أن تكون ذاته موصوفة بكذا 
وأن لا تكون كذلك» فتتطرق وجوه الجواز إلى الذات» وهو نقيض الوجوب 
الثابت للذات . 

وحاصل الكلام أن القول بحدوث صفاته يؤدي إلى تطرُق الجواز لذاته 
وحدوثه» وإنه محال» وما يؤدي إلى المحال فهو محال وإذا بطل الحدوث 
تعينَ آلقِدَمٌ ضرورة أن لا واسطة. 

فلث#ىوهذه الطريقة تشتمل على قدَم جميع الصفات» ما افتقرً الفعل 
إليها» وما الم يفتقر» بخلافِ الطريقة الأولى . 

ثم قاك: اوعد هذا لا نالي بِمّا مَوَهَ به الحْصْومٌ في العِلْم وَالكلام 
وَأَمنَاله». 

يعني آنه إذا ثبتاالدليل إغلى استحالة حدوث صفاته لاستحالة ما يؤدي 
إليه من الجواز والحدوكþقلى‏ ذات إللاري تعالى» فلا مبالاة بقول من قال: 
«إن الكلام والعلم حادثان»؛ إذ القوليبجدوث شيء من الصفات يؤدي إلى 
المحال. 

قلت : وهذا دليل أطال فيه» وأدرج فيه الردعلى الخصوم حتى لا يكاد 
ينضبط لمن لم يتمرن في هذا الفن» وتلخيضه وحصرةريقسمة دائرة بين النفي 
والائبات آن يقال : صفاته تعالى لا يخلر انا تى 0 نة آر حادثة ۷ 
جائز أن تكون حادثة من وجهين : 

أحدهما: عمومُ تاها بکل حاڍث» فلو كانت -® ى بإیجاد 
نفسها» وإنه محال . 

والثاني: أنه لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى. وإنه 
محال . 


= الاتصاف بالصفات أو العروٌ عنهاء وإذا جاز أن تكون متصفة وجاز أن لا تكون 
متصفة صارت موسومة بحكم الجواز» وكل جائز فمقتضى لمقتض» ووجوبٌُ وجود 
القديم يمنع من ذلك» فامتنع القول بتغیره . أاه. 
۲۳ 
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وإذا بطل الحدوث تعيّن القَدَم؛ ضرورة أن لا واسطة بين القِدَم 
والحدوث في الأمر الوجودي» والله الموفق للصواب. 

ثم تعرض للردٌ على «هشام""» و«جهم بن صفوان» في إثباتهما علوماً 

حادثةٌ للباري تعالى لا في محل» يُحيثها ليعلم بها ما يتجدَّدُ من الحوادث» 
فقال راه : 

اما قول «هشاء"» وَمُتَبعِيهِ في حُڏوثِ اليلم يندع بان ك بشَحَفَيَ لک أ 
اليم بالکاِن وَالِلْمَ ما سَيَكّونُ مُكَمَاثَانِ» وَعِنْدَ ذلك دوم العِلْم ُي عَنِ 
المتَمَاثَِيْنِ» الحلام إلى آخره. 

قلت : قد رمز إلى إبطال مذهب «جَهُم» و«هشَام» رمزاً على حسب قصده 
في هذا المختصرء وهلي قاعدة عظيمة في الدين» ينبغي التشمير لها وبيان فساد 
قول ا فيها وها أنا أقكر شَبِهَتهُم أوَلاً؛ إذ الكلام في الشيء ردا أو 
قرلا فرع عن کونه گ0 ثم أنعَطفف على مناقضتهم والرد عليهم» وأدرج 
فی لاك سا دک رصاحت آلا ت چو حا باه وهو کر حو اقول 
u‏ التوفيق 


)١(‏ رد عليه الإمام الفخر الرزي فقال: واعلم أنرهشاهاً كانيرئيس الرافضة» فلذلك ذهب 
قدماء الروافض إلى القول بالبداءء أما الجمهور' من المسئلمين إفإنهم اتفقوا على أنه 4 
يعلم الجزئيات قبل وقوعها» واحتجوا عليه بأنها قبل اوقوعها تصخر أن تكون معلومة لله 
تعالى . وإنما قلنا أنها تصح أن تكون معلومة؛ لأنا نعلمهارقبل وقوعها؛ فإنا نعلم أن 
الشمس غداً تطلع من مشرقهاء والوقوع يدل على الإمكانء وإنها قلناء#لأنه لما صح 
أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى؛ e Û AES‏ 
أمر ثابت لنفس حقيقة العلمء فليس تعلقه ببعض ما يصح أن يعلمأول منااتلقه 
بغيره» فلو حصل التخصيص لافتقر إلى مخصص» وذلك محال» فلزم من صحة تعلقه 
ببعضها وجوب تعلقه بکل المعلومات . (انظر: التفسیر الکبیر .)۹/٤‏ 

(۳) هو: هشام بن الحكم الشيبانى: متكلم مناظر»ء كان شيخ الإمامية فى وقته. ولد 
بالكوفة ونشأ بواسط» وسكن بغدادء وانقطع إلى بحيى بن خالد البركمى فكان القيم 
بمجالس كلامه ونظره. من مؤلفاته: الإمامةء القدر»ء الشيخ والغلام» الرد على 
المعتزلة فى طلحة والزبيرء الرد على الزنادقة» الدلالات على حدوث الأشياء. توفى 
سنة ۹۰١ه.‏ (الأعلام ۸/ .)۸١‏ ۰ 


۲٤ 
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اعلم أَوَلاً أن إيراد هذه الشبهة لهم أن قالوا: الباري تعالى كان عالِماً 
في الأزل بان العالَّمَ سيْوجَد» فإذا وُجد فلا يكون عالِماً بأنه سيوجَدٌ» فان من 
ضرورة قولنا: «إنه عالِم بأنه سيوجَد» توفع الوجود في المستقبل» وذلك لا 
يتصوَرُ في حال الوجود» والعلْم بأنه جد لا يتصوَرٌ أَرّلاء وما لا يتصوَرٌ أزلا 
وجب أن يکون حادثا. 


بيان عدم تصوره أَرَلاً أن العِلمَ ا بالمعلوم على ما هو به» وهو 
مُنَْفٍ أرَلاصلِمَا قام عليه من البرهان من استحالة قدَمِه ووجوب حدوثه» فلو 
كان العل#كطالوجود أرّلاً لزم ثبوت هذا المعلوم"“ أرَلاء وهو محال. هذا 
تقرير هذه الشبهةر . 

والجواب ارلا وإلزآمُهم انقلاب الحقائق في ادعاءهم علماً قائماً لا 
بمحل» فنقول: نمي إلحتياج العم إلى محل إمّا أن يكون لمعتّى يرجح إلى 
ذات كونه عِلْماًء فيج اقا يكون كالم غير محتاج إلى المحلء وإِمّا أن 
یکرت لام زاف لے دات کا ا ولك ارات اھا آن پکرن معتی آوخب 
له ذلك» فيلزم منه قيام المعنى بالمعاي والتسلسل» ويلزم منه أيضاً بطلان 
اطراد العلة" وانعکاسهاء وکون اک ا ریا لعدم لا یکون عِلَّةٌ ولا 
معلولاًء ثم ليس كون أحد المعنيين يكون محاللا خوسيأولى من العكس. 

ثم ذلك المعنى القائم بهذا العلم الموجبر ل#الاأستغناء هو أيضاً من 
المعاني المفتقرة إلى محل» وهو الجوهرء فما الموهب ل&8لاستغناء عن 
الجوهر؟! إما أن يكون ذلك لكونه معتى» أو لزائدٍ» ويدوز أوريتسلكل» وإما 
أن يكون استغناؤه لفاعل» فيجوز أن يكون الفاعل موجباً لتمي الألحتياچوفي 
كل عرض وكل معتّى» وليس الأمر كذلك لما فيه من انقلاب الحقائى فان 
قعل القاعل 9 بر اة عن عه قاد بجرر أن بقلب ال عا 


(1) في (غ): التعلق. 
(۲) راجع هذا التقرير في شرح الإرشاد للمقترح» ص 1۱۸۳ء .۱۸٤١‏ 
(۳) في (غ): العلل . 

ل 
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والعرَّضَ جوهَّراً؛ فان القدرة إنما تتعلق بما يمكن وجوده» وهذا من 
المستحيل» فنَمْيْ الاحتياج إلى المحل في حق الجوهر لا يجوز أن يثبت 
بالقدرة» كما أن إثبات الاحتياج إلى المحل في حقٌ العرَّض لا يجوز أن يثبت 
ادر وھا لس پمک لا یکرت مقدورا: وما لیس بمقدور يستحپل آن 
وج كفا وات القدرة ل کون تيا 

وإذا أردت حَصَرَ هذا بالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات» فنقول لهم : 
و اناري تعالی لنفسه علماً فلا یخلو: إِمّا آن يُحيِتّهُ فى ذاته» أو فى 
محل أواالا في ذاته ولا في محل : 

- والجذوث قلي ذاته بوب التغيرَ. 

- والحلاوث في مكل يوجب وَضْف المحل به. 

- والحدوث«لا فلي مكل يُوجبٌ نمي الاختصاص بالباري تعالى» 
وقيامّ الأحكام الحادثة N‏ مع ما فيه انقلاب الحقائق على نحو ما 
اة 

وإذا أبطلنا الأقسام» ولا مزيدكهليهاء أذن بطلانها بفساد المذهب 
ا ا 

ومن الجواب أيضاً أن نقول: هذه العلومالمتجددة هل هي معلومة قبل 
كونها موجودة أم ليست بمعلومة: 

- ولا يصح القول بأنها ليست بمعلومة؛ إذ مالا يتدم ليلم به عليه لا 
eT‏ 

- وإن كانت معلومة» أفبعلم أزلي وعالميته» أم بعلوم أخر؟ 

Nae I TE OG‏ المتجددة في كونها معلومة ايلم 
أزلي جوابكم عن العلوم المتجددة. 

# وإن كان الثاني» فكانت محتاجة إلى علوم أخر»ء والكلام في تلك 


)١(‏ وهذه الطريقة السديدة اعتمدها الإمام بو الحسن الأشعري في «اللمع»ء والإمام ابن 


چریر الطبري في کتابه «التبصير» في بيان استحالة حدوث صفة الكلام للباري تعالی . 


۲ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:47 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


العلوم كالكلام في هذه» ويتسلسل”. 

ومن الجواب أيضاً وهو للشيخ «أبي الحسن» ولب أن قال للجهمية: هذا 
العلمُ المتجدَدُ عندكم لا بد أن يحصل العلمْ به قبل الوجود المتجدّد بلحظة؛ 
ضرورة صحة القَضدِ إليه» فإذا تقدَمَه بلحظة كان أيضاً عِلماً بما سيكون» لا 
عِلْماً بالكائن» فهو إذاً والعلمُ الأزلي بما سيكون سواء فإنه إذا جاز تقذمه 
بلحظة بجاز قدمه. 

ومن آلهجواب أيضاً لصاحب الكتاب وهو أن قال: «وأمّا قول «هشام» 
ومتبعلرفي حيو العلم» إلى قوله: «في زمن كذا» ومعنى ذلك أنا نفرض 
الكلام في الشاكد حتى تتبين الحقيقة قلا إلى الناقي. قزل لو اع 
e‏ مخبر صادق E.‏ سيقدم غداً عند الظهر› تعلق عِلمه بقدوم زید غداً 
عند الظهرء فلما كان وهن الغلهكدم زيدٌ عند الظهرء فتعلَقَ عِلمه بقدومه عند 
الظهر» فصار إذاً عِلْمه إأفاشیکون قدو زید غداً وعِلْمّه بکونه غداً متماثلان» 
وبيان تماثلهما آنهما تنويا في اڇ تچ متعامَهّما واجِد: وهو قدوم رَيْدٍ غدا 
عند الظهرء فإذا تبين" لك أن العِلم بالكائن والعِلْم بما سيكون متماثلان في 
الشاهد» فلم الباري تعالی عندنا وعالميته عندكم قدیم دائم» فيغني دوامه عن 
اال: 

ثم قال: «وتقريره الاق راك في حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ المِلم وعلق كن مَعَلْقَ اليم 
بوْجُودِو حَالة جود هو تق ل وجو إل وجوقاافي زمر گڌا». 


حقيقة العل ا ت ودوا م الملم في الغاب بخن 62 اا 


فى الشاهل ۽ فیکون متعلَقٌ عِلم الله تغالی بان شیکرن هر م جه 


(1) راجع هذا الجواب للشرهستاني في نهاية الأقدام ص١١٠.‏ 
)۲( ي 
به» واإذا قدر باقاً ل e‏ فقوم و العلمين ا 


¥ 
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بالكائن» كما كان ذلك فى الشاهد» فلا يتعْيَرٌ شىءٌ عند الوجود؛ إذ معنى 
تعلق العِلْم بأن سيكون: تعلْمّه بوجود ذلك الكائن في زمن كذاء فإذا جد 
ذلك الزمان کان العلم متعلْقَاً به كما کان. 

ثم قال: َعَم يُمَوَهٌ َلّى الصْعَمَاءِ بأل المَعْلُوم قَبْلَ الوْجُود: العَدَمّ 
وَحَالَةَ الوْجُود: الوجُود). 

كني أن الخصم يُمَّه"“ على الضعفاء بأن يقول: المعلوم قبل الوجود 
هو _العدم٠‏ اوالمعلوم حالة الوجود: الوجود. 

نم فال : «وَهَدًا اللَفْظٌ عَلَى إطلاقه حَطًَاً؛ إن العَدَمَ حَالَةَ العَدَم مَعْلُومُ 
آما أنه مَعْلومٌ على الإطلاقٍ فلاء وَحَالة الوْجُودِ عَلمّ وَجُوده في رَمَنِ کذاء ولا 
يمَجَدَدُ بالكوْنِ مَعْلُومٌ ابد . 

يعني أن الموجلود حالةالوجود هو المعلوم قبل وجوده بالعلم بأن 
سیکون؛ إذ لا معنی للعِلم بان سیكوڭ إلا تعلْمَّه بوجوده في زمن کذاء فعند 
وجود ذلك الموجود لم يتغْيّر شيا »الهو الموجود الذي كان متعلَقاً للعلم 
بأن سیکون . 

وإنما الاختلاف في قولنا: الآنء وأن سيكوك» وكان» وذلك راجع إلى 
مقارنة الخبر مخبره وعدم مقارنتهء فإذا قار الخطر مكخبره قلنا: الآنء وإذا 
تأخر الخبر عن مخبره سمیناه ماضبا» وإذا تقدم على مخبره سمیناه مستقبلاً 
والشیء الواحد فی تفسه لا تتغیر حقیقته باعتوار" هلل علیه» فیکون 
الشيء الواحد يعبر عنه بهذه الثلاثة الآسماء» وهو في نفسهالا تتغير حقيقته . 

ومثاله أنك لو أخبّرت مثلاً عن يوم الجمعة يوم الخميس الذيااقمله 
عبرت عنه بأنه مستقبل» فإذا أخبرت عنه يوم الجمعة عبرت عنه بان كوا 
أخبرت عنه يوم السبت الذي بعده عبرت عنه بالماضي» فهذه ثلاث عبارات 


(۱) يقال: موه فلانٌ باطله: إذا رَيّنه وأراه في صورة الحقّ. والتمويه: هو التلبيس. 
(راجع لسان العرب» مأدة: موه). 


۸ 
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عن معبّر واحد» وذلك المعبّر عنه واحد لم تتغير حقَيقتّه وهو يوم الجمعة» 
فقد تبين أن الاختلاف راجع إلى مقارنة الخبر مخبره وعدم مقارنته. 

ثم رجع إلى الاستدلال على تماثل العِلْمَين الحادثين اللذين تقدم ذكرهما 
والاستدلال على ترادفهماء فأردف ذلك هنا بدلیل آخر» وکان حقه أن یذکره 
عند الآول» فقال يه: 

تم الدَلِيل عَلّى النَمَانْل أَيْضاً في الشَاهِد أنه لو كان مُحَالِفاً اَن 

O TG le‏ رظ 
تَيْجَاِعٌ ضد اليم الأول 0 

تعض یوار حر على إبطال علوم متجدَدَةٍ للباري ا فقال له : 

تم المَعلوم وجوده هھ لن يتدم العِلْم ب به عَلَيْه؛ ولا تلا يصح وجوده). 

وهذا قد قدمنا نلان تفي في الأدلة الأول . 

ثم تعرض للمعتزلة في إثباتهم إرادة حادثة لا في محل لشِبْهها بمسألة 
«(هشام» ومتبعيه في إثباتهم علومااحادثة لا إفي محل فقال كه: 

وما قول المُعْتَزلَة في حَدَث الإرادة قد هأبْطَلاه. 

و لهم في الكلام قَمَنْشَوَهُ اعيِقَاهَمْ أن الكلام هو الحُرُوفُ المنَظِمة 
وَالأَصْوَاتٌ المُتَقَطْعَةُ وَأنهُ ليْسَ وَرَاء الإرَادَة والعلم ية ظم الصَيعَةٍ مَعلّى 

في النَفُس» وَاعتَقَدوا أن الإرادة حاولا ا في محل 9 الكلام إل | 
الح ائ ق ا 

وَلَبْتَ شعْري كَيْف يَعُودُ إلى الذَاتِ ِن الفِغل حكم؟! وكيْف)لا بُوصفُ 
وار ِي ام به الكََمُ وَعِند ديک يكُونُونَ مَأمُورينَ مهيبن مُمكيلينَ 
مُطِيعِينَ لِلجَمَاد؟! وهو عَوْد إلى عِبَادَةٍ الأ لأضنَام. 

ثم قال: «والدليل الال عَلّى إِنبَاتِ ت الكلم لَه هُوّ الدَلِيلُ عَلّى ياه بو؛ 
إذ هُوّ مَعْنّى الصْمَةِ. 

قلت: ما ذكره عن المعتزلة من أن كلام الباري تعالى قائم بجمادء لم 


۲۹ 
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يتحقق الخلاف بيننا وبينهم» فإِنا لم نتوارد معهم على محل واحده فإِن الكلام 
الذي نثبته نحن ليس بحرف ولا صوت» وهو قائم بذات الباري تعالى» وهم 
ينكرونه» والكلام الذي أثبتوه هم حروف وأصوات قائم بالجماد» فليس كلامنا 
عليه» فلم يتحقق التوارد على محل واحد. 

ال «والكلام لا ني به خُرُوفا مُرَتبة يَسْبِق بَعْضها بَعْضاً کا 
ليه عام المْجَسّمَةٍ ا العلْوّ في النَعَصّب لهذا المُعْتَقَدِ القَولُ دم 
الرتوم في الأوَرَاقي لِلاشيِرًاك في لَفْظ الحَرْفِ وَلَيْسَ هَوّلاءِ مِنْ أَهْلَ النْظَرِ 
يتكلم مَعَقم بمَدارك اقول طف في تعْلِيمِهمْ المُرْشد مذ الامكان. 

قلت :فا ماثبواتر الكلام له تعالى فقد تقدم تقرير ذلك قبل هذاء وأشرنا 
إليه بوجوه: 

- منها: ملازمة اللخبر العلمء والخبرٌ من أقسام الكلام. 

وها اا 5 الخلائق بين أمر مطاع وهي . 

E NS a‏ ا ا 

- ومنها: كونه تعالى ملكا ولل يط المْلْكٌ إلا بثبوت الأمر والنهي. 

- ومنها: صحة كلام النفس» وأنة من طفقات الكمال» وعدمُه من 
صفات النقص» ويستحيل اتصافه بالنقص 3 إلا لر #جدوثه» فالنقص عليه 
ال الل ولرل 


۹2 
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خاتمة 
ف إتبات وحدانية كل صفة من صفات الله كل 


ثم تعض للاستدلال على اتحاد الصفات فقال كانه: 

9 

٤‏ صِفَة من صِفَاتِ الاي َعَالّی وَاحدة» لا كَْرَةَ وَل عَدَدَ فيها». 

قال : «والم زهان اہ يني عَلَی ما تَقَدّمَ من نبوت لها ما لا بتتاهی» 
َو کات عدا اما أقاتکو نهدا َير متاو فهو مُحَال؛ إذ كل ما َل في 
الوْجُود معدو موسوم بحم التهاية. 

کلت وا پر 0 إشكال لأت ذلك إنما امتنع في الوجود الحادث 
لقيام الدليل على تناهيه» فيستحيارد خي مللا يتناهى في المتناهي» ولان 
الحوادث تنصرم بالواحد على إثر الواحد» والقول بعدم تناهيها يؤدي إلى 
إثبات حوادث لا أول لهاء فامتنع لذلك دخركا مالا يتاهى في وجودها . 


ع 


وهذا بخلاف القديم» فإن وجود القديم غیر متناه» ولا ينصرم بالواحد 
على إثر الواحد» فلا يمتنع أن يكون منها أعداد ل0 تتناه] قائمة بما لا 
يتناهى» وقد صار إلى ذلك «أبو سهل الصعلوكى”"». ,لاله ازن يثبت 


(۱) قال الشيخ ابن التلمساني : الذي قام الدليل على استحالته وجود حوادث لا تتهاية 
لهاء وبيتوا الاستحالة فيها بوجوه لا تطرد مع فرض القدم» كتقدير خروج بعضها عن 
الواجب محال» بخلاف الحادث» وكذلك الاستدلال بالجمع بين عدم النهاية 
والانقضاء لا يطرد هنا لوجوبهاء وكذلك الاستدلال بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسه 
فالكل مسبوق بالعدم» كل ذلك لا يمكن تقريره هنا. (شرح معالم أصول الدين). 

(۲) هو: محمد بن سليمان أبو سهل الصلعوكي الحنفي العجلي: الإمام الهمام المتكلم 


۲۷۱ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:06:49 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


للباري تعالی علوم لا تتناهی »› و«أبو سهل» هذا من کبار الأشعرية المتكلمين . 
ثم قال : «ولِمًا أن تَكونَ عَدَداً مَُنَاهِياًء فَهُوّ مُحَالٌ؛ إذْ لا يَصِح أن يور 


ع 


ما ل یتناھی على وَيَستدعِي الاقتصارُ على عد محَصْصا) . 


لا ا E‏ أو و أو إرادتين إذا ل TT‏ 
#الترالتعلق فلا حاجة إلى الأخرى»ء ثم ليس واحد منها أولى بالتعلق من 
کف سے ردي إلی توزیع ما لا یتناهی من الممکثات على ما یتناهى من 
الصفات روهوهاتحال لما فيه من تقدير ما لا يتناهى بالربع أو بالنصف أو غير 
ذلك من الأغدائي وهتو محال؛ إذ ما لا یتناهی لا صف له ولا ثلث ولا 
دح ۰ 

ثم قال: وأيضاً| فيلزم عليه إذ جاوز العقل الوّحدة إلى إثبات العددء 
فالعقل لا يخْصّص عدوا دون“ عيا. فليس الحُحم عليها مثلاً أنها عشرة 
علوم أو عشرة إرادات بآولی مڻ الخكم هأقل من ذلك أو أكثر» فتخصيص 
ذلك بعدد دون عدد يستدعي J Ge‏ 

E E‏ ن التنبيه عَلَيهِ». 


= المفسر الفقيه ا النحوي الشاعر المفتي /الصوفي الكاتب العروضي» حبر 
زمانه وبقية أقرانه ه۰ ولد سنة ۲۷١‏ ه» توفي سنة ١۹‏ ١ه.‏ (رات جع التبيين لان 
عساکر ص ۱۸۳ ۔- ۱۸۸). 

)١(‏ قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور: في مختصر شرحه على «محصل/المقاصد مما 
به تعتبر العقائد» للشيخ أحمد بن زكري: الو تعدد علمه تعالى أو قدرته أو غيرهما 
من صفاته لاجتمع المثلان» لكن التالي باطل. وبيان ذلك أنه قد قام الدليلافعالى 
عموم تعلق الصفة المتعلقة» فلو قڌر له علمان لزم أن ما تعلق به آحدهما هو عين ما 
تعلق به الاخرء فيتحدان في الحقيقة والمتعلق» وحينئذ لا يجوز اجتماعهما بذات 
واحدة؛ لأن أحدهما قد أوجب لتلك الذات كونها عالمة بالشيء» فلو قام بها علم 
ثان يتعلق بما يتعلق به الأول لزم تحصيل الحاصل» أو تخلف حكم العلم الثاني 
عنه» وكلاهما محال. وهذا التقدير جار في جميع الصفات. (مخ/ ۱۷۷). 

(۲) في (ع): عن 

VY 
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يعني : قد سبق التنبية على استحالة تخصيص القديم . 

قلتٌ: وهذا القسم الأخير أيضاً فيه نظرء فإن قوله: «إذا قدرنا مثلاً 
علمين أو إرادتين إلى غير ذلك من الصفات المتعلقةء وقام الدليل على أن كل 
صفة من ذلك تتعلق بما لا يتناهى» فلا فائدة في إثبات الأخرى)» فقول 
القائل: لا فائدة في إثبات الأخرى» جنوح إلى الصلاح والأصلح» وذلك 
باطل كندناء فما المانع أن تكون علوماً متعددةً يتعلق كل واحد منها بما تعلق 
به الآخرءالإذ لا مانع من تعلق العلوم المتعددة بالشيء الواحد» وتكون كلها 
متماثلة» كتف وقد ذهب «أبو سهل الصعلوكي» إلى جواز علوم لا تتناهى» 
وذلك غير ماستخيل . 

TS‏ رة والاراة "من خت العلة صرورة اما م 
الصفات المؤثرة» فليس تأثير إجدى القدرتين في الوجود وإحدى الإرادتين في 
التخصيص بأولى من ا لوتء فیلزم عليه دلیل التمانع» بخلاف العلم 
وغير ذلك من الصفات التي لا ثاثا E E E EE‏ 
الصفات كالحياة» فإنها لا تعلق لهاك! 


وأما قوله: «وأيضاً فيلزم من الاقتصار على لدد مخصوص مخصّصاًا» 
فضعف من وجهين : 


(1) الذي اختاره الشريف كث من التفريق بين العلم من جهة »وإؤالقدرةأوالإرادة من جهة 
أخرى» أو بين الصفات الغير المؤثرة» والصفات المؤثرة» بحيث أثبت وللثانية الوّحدة 
بالبرهان العقلي» خلافاً للأولى» هو غير ما مشى عليه المحققون وان (التسوية بينهما 
في برهان الوّحدانية» فقد قال الشيخ ابن التلمساني: نة ءا اعمال جلى 
الممكنات نْسبَةٌ واحدةء فإنها إنما تعلقت بها من حيث إنها فة اكىن 
الشيء على ما هو عليه» وإدذا ستوت نسبتها فليس تخصيص تعلقها ببعض بأوالی من 
بعض وإلا لافتقرت إلى مخصّص» وتعلق المخصّص بالإله وصفاته محال» إذ يلزم 
منه جواه» فوجب تعلقها بالفِعْل» لا بمجرد الصلاحية لِمَّا يلزم منه من الاتصاف 
بنقيضه الممتنع عليه» فلو فرضَ له عِلمّ آخر لكان يِثلاً لهذا العلم في استواء النسبة 
إليها ووجوب التعلتق بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات الواحدة» فيلزم وحدته وعمومُ 
تعلقه بالفعل. وهذا التقرير جار في جميع الصفات . (شرح معالم أصول الدين). 


VY 
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احا آ ن ما قر اوا 4 تحال د اغات 3 رة ا اجا 
والواجب لا يخصص . 

الثاني : أن الحكم بالجواز لا يكون بالنظر إلى عدد الصفات» وإنما 
يكون بالنظر إلى عقلية الذات الموصوفة حتى يَحكم العقلٌ عليها هل هي قابلة 
لأقل أو لأكثرء والعقل لم يحط بحقيقة ذات الباري تعالى حتى يحكم عليها 
بأفإ#آقى أكثر . 

كيفتهوها نحن أثبتنا سبع صفات لدلالة الأفعال والسمع عليهاء 
يلزم من عام القطع بانتفاء ما سواها ولا بالاقتصار عليها الافتقارٌ إلى 
مخصص؟ ي وقد كال هو بنفسه وغيره من المحققين: إنه لم يقم دليل على 
انحصار الصفات# كيف إوما صح في حق الباري تعالى وجب له؟! 

والصحيح أيظاً فيي الكلام أنه ينقسم إلى خبر وطلّب؛ رردة اتلاف 
حقیقتهماء على ما تی هذا عن چ عرض صاحب الكتاب إليه. 

ثم قال: «وإذا تَحَقق لک البرْهَّان». ۰ 

يعني بما ذكره من البرهان عل اتجاد اكل صفة من صفاته تعالى . 

«قلا مبَالاةَ بإشکال يورد في الكلام من استبَعَادِ د کلام واحد ق ف 
تھی حبر اسْتخبًارء وعد وَعيد؛ لِمَحَيْل التضاد بضر بي الام وَالنَهَي مُطْلَاً 
ولامیتاع قا ِو وَاحِدزٍ مَقَام صِفَاتِ مُختَلِفَة) . 

ثم قال: « الاد ر انه ا َنَاقَضَانِ إل عند اتخ ي مَعَلَقّهما». 

إنما يتضادان إذا e‏ 


ت م الاسَْخْبَار وَالحَبَرُ وَالوَعدٌ وَالوَعِيد يَحْمَعُ الكل حة حَقِيقة الحَبَر» والامرٌ 
والنهيٰ بَحمَعهمَا َة َة الطَلّب». 
ES‏ الوعد والوعيد والخبر والاستخبار والنداء ف في الخبر» 
وإنما كان الاستخبار من قسم الخبر لأنه يطلق على معنيين : 
V4‏ 
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- فيطلق ويراد به الاستفهام» والاستفهام في حق الله تعالى محال؛ إذ 
هو عالِمْ بجميع المغيبات وخالِقّ لجميع الكائنات . 

- ويطلق ويراد به التقرير» والتقرير راجع إلى الخبر؛ لأآنه إنما يريد 
بالتقرير أن يخبرهم بأن ذلك حق» كقوله #4: «أينقص الطب إذا ج 
هذا شیر و إلا لما كان 4# عالما يانه وقص إا حف 

تال اذا آمك .الول رد قْسَام الكلام" إلى قِسْمَيْن». 

يعنلود جميع أنواع الكلام المتقدم ذكرها إلى الطلب والخبر. 

«نلا انع مِنْ ثبُوتِ صِفَةٍ يَكونْ ذُخُول القِسْمَيْنِ تَحْكَهَا حَسْبَ ذُخُولِ 
الأفسَام في (القكييل ي ؛ إذ لم يقم دليل على انحصار الصفات» ولا يحيل 
العقل الزيادة. 

قال: «فُتكوةٌ صِفَة وَاحِدَةٌ مُتَعَلْمَةَ عَلَّى وجه الطْلّب بافْعَال مُطْلَمَةٍ أو 
يدو وَمَعَلَمةٌ عَلّى وَج الب بالتزك بأفعَالِ أَحَرَء وَتكون لها حَاصَيةُ لبر 
وَيَندَرج ته کل حبر . 

كما جار للعقُولِ أن تَحْكمَ بات عِلم يَفُوم مقا علوم مُخَْلِفَةٍ فما 

(O r o ARE < Qir oC ا وه و و‎ 


(1) موطأاً مالك» كتاب البيوع» باب ما يكره من بيع التمر .)لفط نهإذ يبس. في مصنف 
ابن بي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» في شرى الرطب بالتمرء بلفظة إذا جف . 

() في (ت) و(ف): رد هذه الأقسام كلها. 

(۳) هذا الدليل للقائلين بوحدة الكلام الإلهي ذكره الإمام المقترح في ,شرح اللإرشاد وتعقبه 
قائلاً: لم تنته أقسام المعاني» فيجوز أن يكون في العقل معنى صب إلى"العلم 
والقدرة كنسبة العلم إلى سائر العلوم. فإن قيل: يلزم أن يضاد وأن لا يضاد» قل : 
وهذا مطرد ههنا؛ فإن الخبر لا يضاد النهى والأمر يضاده» فلو كان معنى واخلا خبرا 
طلباً لضاد ولم يضاد» وذلك هو المحال الذي ذكرتم من حيث المعقول ص٣٠۲۲.‏ 

)٤(‏ وعلى هذا قال الإمام الغزالي في المستصفى: كلام الله تعالی واحد» وهو مع وحدته 
متضمن لجميع معاني الكلام» كما أن علمه واحده وهو مع وحدته محیط بما لا 
يتناهى من المعلومات» حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ج۷/۲. 1 


Vo 
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عند هَذَّا طَابَ لَكمْ اتبا ليل الوَحْدَةء وَالإعرَاضُ عَنْ مل هذا المَوْقِف 
ِي لا يمَحَمَقّ فيه إِحَالَةٌ عَفُل» إلى آخره. 

قلتث: وهذا الذي ذكره من جواز صفة أخرى يدخل تحتها قسم الخبر 
والطلب» فيكون لها خاصية الخبر وخاصية الطلب» كما دخلت حقيقة 
الاستخبار والوعد والوعيد والنداء تحت حقيقة الخبر»ء والأآمر والنهى تحت 
حقيقة#الطلب : ضعيف من أوجه: ۰ 

أحيها: أنه ما مثل به من دخول الاستخبار والوعد والوعيد والنداء 
تحتل وما ذلك لأن معانيها كلها راجعة إلى الخبّرء وإنما تعددت من 
جهة الألفاظ كما قرره هو بنفسه» وكذلك الأمر والنهي راجعان إلى حقيقة 
الطلب» وهذاوبخلاف الطلب والخبر؛ فإنهما حقيقتان متباينتان. 

وقد سلّم مرو ي وأنكر على «الأستاذ» رد الكلام إلى الخبر في 
اشرحاه ل«الإرشاد»» وماٍأثكره على «إلأستاذ» هنالك هو عین ما قال به هناء 
لكنه في هذه العقيدة «®ا يقول ههال وهو أوّل ما ألّف» ثم ألّف بعدها 
«شرح الإرشاد» وأنكر الحال بالكلية روكان بين التأليفين نيف على عشرين 
سنة. وعلى الجملة فهي غفلة» فإنه قلسقال بغ #الحالي في نفس هذه العقيدة. 

الثاني : أن ما ذكره من أن الصفة الواحدةييكون لها خواص صفات مبنيّ 
على القول بالحال» والصحيح من مذمب ا ب و ذهب أيضا هو نمي 
الأحوال» فكيف يقول بصحة ما يمنع أصله؟! وأخصل رطف الالشيء - على ما 
نعتقده من نفي الأحوال وهو الصحيح -: نفس الموجودا ونميس الذات» 
فمحصول القول على هذا المعنى اجتماعَ خاصيتين لذات والحدةي مع القول 
بنفي الآحوال» أي: يكون الوجودان وجودا واحداء وذلك محال# 

وأمّا على القول بالحال فقد قدمنا َيل ما يرد عليه من المحال »وها أنا 
أومئ إليه ههنا ليكون ذلك آهون على الناظرء فنقول: القول بجواز إثبات 
خاصيتين لذات واحدة باطل من أوجه: 

أحدها: أنه يلزم منه ثبوث التضاد وميه على موضوع واحلِ» وإنه 
محال . 


۷٦ 
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الثاني: أنه يلزم من جواز ثبوت خاصية الصفة بدون الصفة قَلْبُ 
الأجناس» وانقلابٌ الحقاتق؛ وذلك أنا نعلم من أنفسنا علماً ضرورياً أنه يلزم 
من وجود النوع الذاتي وجود الجنس الذاتي» ولو جاز وجود النوع بدون 
الجنس لجاز إثبات العالِمية مثلاً بدون العم وهو عَيْنْ إثباتِ النوع بدون 
الجنس» ويلزم منه إثبات السوادية والبياضية بدون السواد والبياض» ويلزم منه 
إثباا#التحيز بدون المتحير» إلى غير ذلك من المعاني» وإنه محال. 

مته آذ لو تلفت صفة شس الجرهر مغلا عن وتحفت صفة تفس 
العرظل تهيلجاز قيام صفة أحدهما بالآخر» فينقلب الجوهر عرضاً والعرضُ 
جوهراًء لوكذلك أيظاً لجاز قيام البياض بالمحل ولا يوجب له كونه أبيض؛ إذ 
تخلفت عنه طصفةرتفسه»أيوكذلك القول في سائر الأعراض الموجبة لأحكامهاء 
اا 

ويلزم منه أيضاً أن تقوم خاصية العلم بالجهلء فيوجب الجهل لمن قام 
به كونه عالِماً» وبالعك8 وكذلك وقول في سائر الصفات المتضادات. 

ويلزم منه أيضاً تصيير اجب الوجود لا وجود» فإنه قد صدق على 
الأخص - الذي هو حال - لا وجوكه و صقا لىي الباري تعالى وصفاته 
وجرت الرکره کل کات ماه ال و کے وجید 

وأيضاً فإن الأحوال لا يمكن إفرادها بالاليلى وعقلها لذات مع عدم 
تعقًل“ حقيقة الذات» وحقيقة ذات الباري تعالى أوياحقيةةاصاقة من صفاته لم 
تدر كها العترله كيف تت عة الا عض بن الغ فاك يا 
الأخص؟! ولو جاز ذلك لجاز أن يُعلَم تحير الجوهر مع علذم العلم بنفس 
الجوهر» وإنه محال. 

هذه طريق الكلام على اتحاد الصفات باعتبار المعقول» وقد نبهتكه على 
ما فيها من المؤاخذات التي لا تكاد تصفو. 

نعم» دليل العقل قاطع في وجوب اتحاد القدرة والإرادة؛ لأنهما من 


( فی تا ر ف 


VY 
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الصفات المؤتّرةء فإذا قام الدليل على أن كل واحدة منها عامة التعلق امتنع 
تعدد الجنس الواحد منها؛ لما يلزم عليه من دليل التمانع» وأمَّا غيرهما من 
الصفات فلا يصفو دليل الوّحدة فيها 

ولهذا لما رى «القاضي» و«الإمام أبو المعالى» رحمهما الله ضعف دليل 
العقول في ذلك عدلا إلى السمع»ء وركنا في ذلك إلى الإجماع» وقد نبهتك 
س ا و و ا ن اا ي د ار ري 

Ne‏ فيه» فانه صدور القول بالوّحدة اق ا من ل من 
ی ا س “ أن يتواتر عنهم ويشتهر ویتناقله الناقلون» بل 
جواز اندراه ګید لهوره ثابت» فمن يڻ بعلم عَم المخالِف؟! كيف وأول 
من خالف فىسذلاك «أبو4سهل الصعلوكي» و«عبد الله بن سعيد"“» وهما من 
كبار الأشعرية المتتا هه كيا الشأن. 

وأما الصدر الارتسة السلف ج و فلم ينقل عنهم في هذه التفاصيل 
شيء٠‏ ولم يخوضوا في ذلك لعدم اساج إلبه في زمانهم› را ع 
القول بالتعدد تمسُكاً بظاهر فول تی ليد الیسر قل أن نفد کلمت رن 
[الكهف: ]۱٠١۹‏ وغيره من الظواهر لم تک ف من قولهي» وعلی الجملة 
فدعوی الإجماع لا تکاد يصفو لمدعيه iF‏ 

وإذا تبين لك ضعف الطريقين» فالاأر كن كك طريقاً سالِماً من 
شواقب التكلف» فنقول: قام الدليل العقلي والسمع لى هرت الصفات 
E‏ انر يولي [السا i: SIRRTN:‏ 


مجر 


الفووٍ تنه [الذاريات: »]٥۸‏ نبت تعلْفُها بع اقانهاء وهل نعددت » أو 


)١(‏ في (ت): لما وجب. 

(۲) هو الإمام: عبد الله بن سعيد بن كُلاب» أبو محمد القطان: متكلم على منهج أهل 
السنة من عصر المأمون»ء ويذكر أنه دمّر المعتزلة في مجلس الخليفة العباسي» وتوفي 
سنة ١٤ه.‏ (انظر: الأعلام .)۹١ /٤‏ 

(۳) ما ذكره الشريف هنا أكثره مقتبس من شرح شيخه» الإمام المقترح على الإرشاد 
ص۲۲۹ .۲۲۹٢‏ 


VA 
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ادكه د تولف اسيا آر دد ها تاقار اه س ار ات 
بالمعدوم في الأزل على تقدير الوجود ضرورة آنه لم يتنجز التكليف؟ نجعل 
ذلك كله من مواقف العقول»ء وبذلك نسلم من خطر التكلف» إذ ليس في 
الإضراب عن ذلك كله ما يقدح في العقيدة» والله المرشد للصواب. 

وقد آن أن نرجع إلى تمام كلام صاحب الكتاب» قال افه: 


ت o‏ 
0 اصع 0وو ا 


(اوقد لتم عبد الله بن سعيد التَعَدَدَ». 

يعني في الكلام» فإنه قال: ينقسم إلى خبر» واستخبار» ووَعلٍ» ووعيدِ. 

لال ويف لجا رة : 

يعني آنا بكايوراجيع تلك الأقسام كلها إلى الخبر» مع ما ذكرناه من دليل 
الوّحدة. 

قلت: آمّا ما ذكله من روع تلك الأقسام كلها إلى الخبر فظاهرء وأمًَا 
ما ذكره من دليل الوّحدة فقد بينا مارفيه من القصور. وقد رجع هو أيضاً عن 
الوحدة» وأنكر على «الأستاذ» ماهالتزمهاتن رجوع أنواع الكلام إلى الخبر. 

ثم قال: «وَالْتَرّمَ أيضاً». 

يعني : عبد الله بن سعيد) . 

«أَنّ كوي الكَلام أمْراً وَنَهياً مِنْ صِمَاتِ الأنعا. 

ال اوهو أصعف ين الأرلا: 

ثم تعرض لإبطال ما ذهب إليه «عبد الله بن سعيد» من كوان كلام الله تعالى 
في الأزل لم يكن أمرا نهيا خبراء وإنما كان كذلك فيما ل«ا0 عل وجود 
المخاظبين» فهو عنده من صفات الأفعال ككونه تعالى خالقا وراازفا»رفجعل 
کونه أمراً بمعنی فاعل» وکونه ناهیاً بمعنی فاعل»› کما تقول: خالق» ورازق. 


(1) قال الإمام المقترح في شرح الإرشاد: والتزم الأستاذ أبو إسحاق رد جميع أقسام 
الكلام إلى الخبر لينتظم القول له بالوحدة» فقال: الآمر: خبر عن تحتم الفعل. 
والنهي: خبر عن تحتم الترك. وهذا فيه نفي حقيقة الاقتضاء والطلب» ففيه نفي الأآمر 
والنهی ص٣۲۲.‏ 


۲۷۹ 
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قلت: ولو قيل له: فما مفعول فاعل كما مفعول خالق ورازق» فإنك إذا 
قلت آمر بمعنی فاعل» فما مفعوله؟ لم یجد کلاماً صحیحاً ینتهض له جواباً . 

وقد سلك الأصحاب في الرد على «عبد الله بن سعيد» في ذلك طرقاًء 
فللاکر فى للت طرین: 

أحدهما: بطريق الاختصار» وهي طريقة صاحب الكتاب. 

والثاني : بطريق البسط . 

أما#اظلىيقة صاحب الكتاب» فقال دسّ4: إذا قال: إن الأمر والنهي من 
صفات الأققال»_فيقال له: ما متعلَقٌ القدرة؟ إن قلت : «الكلام فهو محال ؛ 
لديو وإ كا رمعل القدرة «وْجُودُ المَأمُورٍ» كَلَيْس ذل مِنْ حَقِيقَة الأرٍ 
بِشَيْءٍ» يعني أن وجودالمأمور ليس هو أمْراً. 

«وَإِن کانَ) iz.‏ القدرة «تَعَلق الخطّاب» حتی یکون تعامه مولا 
بالقدرة فذلك أيضاً باطل اف إن «الصَمَاتِ المَعَلمَّة تَعَلَنُ لِأنْصُهًا» فلا تكون 


N 


f Gor of RI A . ٤ . 9f : 

صفات آنفسها مفعولة» «فكيف تتحددا صفات الأنفسِ عليها؟ ! و كيف صح ن 
1T 2° KI 7 2‏ ° م e‏ ا ا > 

تَتَجَدَّدَ الأخوّال على الأَرلِيٌ؟! آم كيف تعلق القَدْرَّة باعيَبَارَاتِ عَقَلِيّةَ غير 


موجودة؟! 

قال : «ئیکفیکْ هدا في الَعْبةٍ عن طرِيقٍ» «غبد الله إبن سعيد» . 

والطريق الثاني في إبطال ما ذهب إليه دعسا یی رد» أن نقول : 
قولك: الكلام في الأزل لا يكون أمراً نهياً إلا عند جود رلا خاطيين» وهو 
عندك من صفات الأفعال ككونه تعالى خالقاً رازقاًء باطل من يأو ج4: 

أحدها: أن نقول: تقدير كلام خارج عن أقسام الكلام غير معقول. ولو 
جاز إثبات كلام في الغائب ليس بأمْرٍ ولا هي ولا خبَرٍ لجاز مثل ذلك في 
الشاهد؛ إذ الحقاقق لا تختلف. 

الثاني : أن الكلام القائم بالنفس إذا كان إيجاباً كان إيجاباً لنَفْسه» 


(1) في المتن: قان متَعَلَّنَ المَدرَةٍ إن گان الكلامُ. . إلخ. 


۸۹ 
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و کان يا اوغ أو أمراً ولا شك أن الكلام من الصفات 
ا رمان فد کلم لا تمل ته پمانرر ولا ي ولا ي کر 
ولا مقدّر» لجاز تقدير عِلم غير متعلتي بمعلوم. 

الفالك: أن قرله: ان المامررين اذا وُجدوا أفهَمَهُم الله تعالى كلامه 
على قضية أَمْر أو موجب رَجْر أو اقتضاءِ خبّر» اتصف الكلام إذ ذاك بكونه 
e‏ بأاحکام آقسام الكلام» لا محصول له؛ فإن الكلام E‏ 
اطي بصرذ قم الإيجاب مه وكذلك إذا لم یکن تحریماً لم يعور 

َهْم التحامرمنه» والدليل عليه: القدرَةٌء فإنها لَمّا لم تكن إيجاباً ولا تحريما 
لم يتصور فَهمُهما منها . 

وکیف بفهتم الله تعالى عبادّه من كلامه معنى الإيجاب ولم يكن الإيجاب 
من صفته؟! فيکون وقد أقټمهي الشيء على خلاف ما هو په" » تعالی الله عن 
ولك 

الرابع : أنه يلزم لى مساق رذلك أن يقول: إن الكلام لم يكن كلاماً إلا 
عند وجود السامعين والمخاطبين» كما قال في أقسام الكلام. 

الخامس: أن قوله: «إذا أفهم الله تغالىإعباده معاني 
الكلام إذ ذاك موصوفاً بهذه الأحكام»» ما با ر بها؟ فإن قال : 
أمراً ونهياً وخبراًء قلنا: إن عنيت بالانقلاب تنا للق محال على 
وإن عنیت بالانقلاب طروَّها على الكلام فذلك محال فين آلكال الطارئة على 
الذات عند مثبتيها لا تطراً من غير مُقَتَض› فان کان مقتض بي 0 هلك قول 
بحدوث ذلك الطارئ» وفيه قيامٌ الحادث بالقديم» وإن كان مقتضيها معنى لزم 
ا المعللة على الأزليء مع قيام المعتى بالمعنئ#يوفيام 
الحادث بالقديم» وكل ذلك محال» وإن عنيت بالانقلاب تجدد اسلمي4 كما 
تتجدد أسماء الله تعالى لوجود الأفعال بكونه خالِقاً ورازقاًء فذلك أيضا لا 
حاصل له من وجهین : 


[0 فی رف عله 


۲۸1 
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أحدهما: أن تنجدد الاسشهاء ١‏ يعبر 2 حققة حقيقة المسمى . 


القاني: أن كونه خالِقاً ورازقاً يرجع إلى وجود یره ول 
یعود إلى ذاته تعالیى من فعْله عائدة» ولا يتجدد فى ذاته تعالى حقيقة 

فتجدد اسم الكلام - أمراً نھیاًء خبراً - على هذا إلى ماذا يرجع؟! 
فكأنه على هذه القضية قال: لا معنى لكون الكلام الأزلي أمراً نهياً خبراً إلا 
إفهام الله تعالى عبادّه هذه المعاني» وقد بينا بطلان تصوَرِ هذا الإفهام. 

في على الجملة فالأمر حقيقته : الاقتضاء والطلْبُء فإمًا أن يسلَمَ أن 
في الكلام الأزالقمىحقيقة الاقتضاء والطلب» استدعاء المطلوب لا 


ت 


محالة» إذ طلَا#لا مطلوبَ له مقدّراً ولا محمَقاً - محالٌء فيلزم أن يكون 
آمراً ناهياً في الأزلىافيلزمه ما هرب منه» وإما أن يمنع حقيقة الاقتضاء 
والطلب» فيلزمه إا هلار أ عند وجود المخاطبين - كما صار إليه - 
يتجدد له كوه اقتضاءَ وظللاًء وذلكو#كال؛ إذ يلزم منه تجدَّدُ الأحوال على 
الأزليّ» وقيامٌ الحوادث به» مع طا فيهومن قيام المعنى بالمعنى» والله الموفق 
للصواب . 

ثم تعرض صاحب الكتاب لإيراد ذليل «اللأستاذ» على وحدة الكلام 
فقال اده : 


«وقَد الْتَرَمَ «الأسَْاد في دفع إث کال الو ان قال الام وَالنَهْىْ 
راچان إلى آله بغي عن تم فل هذا أو َم زك يول إلى الحَبَرٍ. 

فلم يرض هذا منه» وتعقب کلامه بأن قال : 

واف إذ الحَبَرُ صهً صِفَة تعلق بالشَيْء على ما هوا 
وَلَيْسّت الاَحْكا كام صِقَاتٍ لِلمَحَالء بادا به َنَم الفِعْل حَنّى يحبر عَنْ تَحَتّمو؟ ! 
ولا ُد نإب ت گام فة الطب از 


)١(‏ في (غ): عليه. 


(۲) تمام کلام المقترح: قَانظروا رَحَمِکم اله كيف نَشِيرٌ إلى هَذِِ التمَائِس في أذْرَاج الكلام. 
YAY‏ 
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قلت: وتقرير ما تعقبه على «الأسغاذا ‏ وإن كان ظاهرا ‏ أن نقول: ما 
ذکره ا الكلام إلى e‏ 
فقال: «الأمر: حَبَرّ عن تحتّم الفعل» والنهي: خب عن تحنم التكء 
هذا فيه نمي حقيقة ااا ت وفيه مي الأمر والنهي . 

وقول القائل: الخبر عن تحتم الفِعْل: أَمْر. والخبرٌ عن تحتم التَرْكٍ: 
i‏ فنقول: هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما: أن التحتمَ ليس صفة للفعل ليُخبّر عن تلك الصفةء ae‏ 
کے على ما هو به» فان تحتّمَ أخيرَ عن تحتّيه» فبماذا يتحتم 
الِعْل حتى يبو عن تحشّوه؟ فلا بد إذاً من إثبات كلام له صفة الطلب الجَزْم 
ليتبين تحتم فلأو ركه NE a‏ 

والثاني: أن هن وهام لامر والنهي: النَّذَبُء والكراهَةٌ وليس فيهما 
ND‏ 

فإن قال: إنه خبر#عن الثواب دون العقاب . 

قلنا: هذا ضعيف من أوجه: 

أما أوّلاً: فإن الندب في مقاباكة الككراهةي وفماذا يحبر عن الكراهة؟ 
وينبغي على ما قرره أن يُحْبَرَ عن الكراهة/بالقابهدون الثواب حتى تتحقق 
المقابلة على المناقضة» كما قابل الواجبٌ المخرمء كما قال في مقابلة الأمر 
النهي بان الأمر َب عن تحثّم الفعلء والنَهْيّ حبر ن جم الزك» فيلزم على 
مساق هذا وعلى ما قررناه من أن الندب خبر عن الثواهات نكال الكراهة 
خبراً عن العقاب؛ وإلا بطلت المقابلة على التناقض» وهي مغلومةايقطعاًء فما 
حيلته في الكراهة؟ بماذا يعبر عنها؟ ٠‏ 

ولا يمكنه أن يقول: هى خبر عن أن لا ثواب ولا عقاب؛ ق#ذلك 
راجع إلى الخبر عن المباح» E‏ فاا لو قدرتا أن الندب خير عن الراب 
(1) هذين الوجهين في الرد على الأستاذ ذكرهما الإمام المقترح في شرح الإرشاد 

.۲۲۷ ۰۲۲٦ص‎ 


YAY 
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دون العقاب لزم تحتم الثواب؛ إذ الخبر صِدقٌ لا يدخله الحْلْفُ» وليس 
كذلك في الواجب» فضلاً عن المندوب؛ وإلا لزم أن لا يدخل تسح في 
الأوامر والنواهي؛ إذ النْسْح في الأخبار محالٌء ولا يتحتم على الله تعالى 
شيء من ذلك» وإن تحتَمَ شيءٌ من ذلك فيكون بالوَعدِ والحَبَرِ الصدقِ» وذلك 
خارجّ عن معقولية النَذْب والوجوب والكراهَة» أعني الخبر الصدق» وتحتم 
أمر#تن الأمور» ولا يدخله نسخ. 

ق سس القرات والعقاب من ضرورات الفكل ق عتتا فلن قذرنا 
عدم الثواكيوالعقاب للزم أن لا يُعقّل معنى الندب والكراهة» فبطل ما قاله 
من رجوع جميع أنواع الكلام إلى الخبر. 

والعجبا#أن من طهق «الأستاذ» في إثبات الكلام أن قال: «الباري تعالى 
ملك مطاع» ولا يتلم ضف الملك إلا بالأمر والنهي»» فكيف يذكر هنا ما 
يلرم مته تفي الأنر للك رعو ك الملك الذي استتمر به ثبوث 
الكلام لله ك؟ 

وإذا تبين لك ضعف هذ لکول فالاعتماد على ما نبّهتك إليه قبل 
هذا أن نقول: التحقيق أنه قد قامت 9ف ية هلعقلية » وشهدت الأفعال 
على إثبات الصفات وتعلتي المتعأتي منها ند ها لها ولا كاف 
لها كيف تعلّقت في الأزل أو الآن» وهل @ OTE F2‏ آ و 
لَفسهاء أو تجدَد تعلْقّها باعتبار آنه نة وإ گار یکی بالمعدوم في 
الآأزل على تقدير الوجود ضرورة آنه لم يتنجُز التكليف» ونجعل ذلك کله من 
مواقف العقول» وبذلك نسلم من خطر التكلفِ . 

وكذلك الكلام أيضاً في انحصار الصفات من حيث ما مي وصفاتال 
أعني أن ذلك من مواقف العقول؛ إذ ليس في العقل ما يفضي إلئسالقطع 
باستحالة زائد على ما علمناه من دلالة الأفعالء وليس فيه أيضا ما يؤدي إلى 
وجوب الاقتصار على ما علمناه» وإنما لزم إثبات الصفات له تعالى لدلالة 


(۱) راجع هذه الملاحظة امام المقترح في شرح الإرشاد» وفيه : استمر ص ۲۲۷. 


A4 
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أفعاله على ذلك» وما قَصَرّت دلالةٌ الأفعال عنه لا يقظع فيه بسَفي ولا إثباتِ» 
وإنما يتلقى ذلك من السمع» وظواهرٌ السمع تدل على عدم النهاية» على ما 
قررناه في «شرح الإرشاد» في أول كتاب الأسماء» فاعلم ذلك والله المرشد 
لاضرابن: 


Ao 
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المطلوب التاسع " 


) في الكلام على الصفات الخبرية ( 


ثم قال صاحب الكتاب كانه : 

ایر طا التاسِعٌ : في الوجه وَاليدين وَالعَينيْن». 

فاك «ولا حَقَاء على دَوي الألْبّاب برَوَال المَحْمَل الظَاهِرِ مِنْ هَذِهِ الألْمَاظ». 

يريد بالمحمل الظاهر: ما بوهم من ا تعالى الله عن ذلك. 

قال: ونما لكام يِن الأبِمَة مَل هي مُوَوَلَّة إٍلّى مَعْنّى يَرْجِعُ إلى 
الصْمَاتِ المُتقَدَمَة» يعني من حمل اليدين القدرة والرجة على الذات: 
والعينين على البصر؟ آو هي صفات غير هذه ثبتت بالسمع من غير تعرض 
لماذا ترجع؟ 

قال: «وَهَِو المَسألَة ليس لِلعمول#فبها مال والكلَامُ فيها مَنوط بِمّا 
عَلَيْهِ القَوَاطِعٌ السَمُعِيةَا. 

قال : «ويَكفي ارمز إلَيْهَا ليَأخدَمَا الَاظرٌ مذ 6 . 

واقتصر في هذه المسألة على وجوب زوال المظمل الظاهر فحسب» 
والرجوع فيما عدا ذلك إلى السمع»ء ولا شك أن هذا غاية مطاا يتحتاج إليه 
العام فى الاعتقادء لكن المشتغل بهذا الفن لا يقنعه ددا شو نھےالی 
محمل صحيح يحمل عليه ذلك» أو يتعذر التأويل عليه نيك ا ال 
بعد زوال المحمل الظاهر؛ لاستحالته عقلاً. 


ا8 


e )۱(‏ المقترح : e‏ بالسْع؟ مال المْحَقَقَونَ 
ف نها صَِاتٌ» وَلِهَدَا كان الأَوَلُونَ يَذْعَونَ برُويَةَ وَجُهو الكريم» وعلق ا الرُوَيَةِ يَجبُ 
ن يَكَونَ وُجُوداً رَائِداً عَلّی نس ب فضا المَُأَولونَ. 


۲۸٦ 
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ly OE ON ANS EEN NU 
وا عاف وه م لک اردان اد اه فال فال مس با‎ 
: تعالی وهو خير معین‎ 

قال «الإمام» ك في «الإرشاد»: ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين 
والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع» دون 
قضية االعقل . 

فال#؟##والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة» وحمل العينين على 
البصرء وحاال الوجه على الوجود . هذا ما قاله الإمام كاة. 

قلت أ[ مايقل ين الشيخ «أبي الحسن الأشعري» طف من أن اليدين 
صفتان ثابتتان زائدتان على القدرةء وافقه على ذلك «عبد الله بن سعيد» 
و«القاضى» إن صح النقل عله . 

واختلف جواب أع#الحسن فى ظالعينين والوجه» فمرَةً قال: إنها صفات 
سمعية كما قال في اليدين» ومرةاتاوك#الوجة على اا وال غل 
البصر»ء فوافق في هذا القول ما ارتضاء اللإمام في الوجه والعينين» وخالفه في 
ایدو : 

واحتج «القاضي» لنصرة مذهب الشيح أبي(الحلكن» ومذهبه في اليدين 
بأنهما صفتان سمعیتان بقوله تعالى في توبیخ إبليسل: ىمعك أن جد نّا 
حقَبُ ى4 [ص: ]۷١‏ قال: فلا وجه لحمل اليدين عل القد 8لا مرین : 

أحدهما: أن جملة المبتدعات مخترَّعة بالقدرة» نل الكل هى ذلك 
إبطال فائدة التخصيص . 


(۱) في (ف) : أذكر. )۳( في (غ): یتبین 
(۳) الإرشاد ص٥١٥۱.‏ 


€3 وهذا التأويل ذکره ا الطيري في ج البيان وقدّمه على غیره إِذ قال : واختلف 


في معنی قوله: وکل سىء مالك إل ا [الض: ۸ فقال بعضهم : معناه: 
کل شیء هالك إلا هو )۳٥۳/۱۸(‏ 


YAY 
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الثانى : أن لفظ اليدين ورد بصيغة التثنية» والقدرة الأزلية واحدة لا تعدد 
فيها» فوجب أن تكون صيغة التثنية لإثبات أمرين . 
قال : ولا وجه أيضاً لحمل اليدين بصيغة التثنية على الإنعام» فإن نِعَم الله لا 


TT E N EG RT 


اعترض عليه «الإمام» وغيره ممن حمل اليدين على القدرة بأن قالوا: ما 
ذكوته مان الوجه الأول في القدرة من امتناع حمل اليدين عليها ضرورة إبطال 
فااقدة التخصيص غير سديد» فإن العقول قضت بان الخلق لا يقع إلا بالقدرة» 
أو بكون القادريقادراًء والشيخ «أبو الحسن» و«القاضي» وكل محصّل مطبقون 
على أن الاختراع إلا يقع إلا بالقدرة» فلا وجه لاعتقاد وقوع خلق ادم 4 
شو الق ۲ 

قلتث: وهذا اعظراض شلكيد على «القاضي» والشيخ «أبي الحسن» إن 
صح النقل عنهما أن آدم لق بغير القدرة» مع تسليمهما أن الاختراع لا يقع 
إلا بالقدرة» سيما مع تسليمهم واقيامواللدليل القاطع على وجوب عموم تعلق 
القدرة بكل ممكن» فلو اختصتا بع ما يصح تعلْمَها به لافتقرت إلى 
مخصّص»› مع أن إثبات صفة أخرى زائدةا على القدرة تؤثرُ يلزم منه التمانع 
ضرورة التعميم . 

بل قول «القاضي»: فوجب أن تكون صيغة/التثئية لإثجات آمرين» يلزم 
من ذلك صرف الاختراع لأمرين» كيف وقد صرح «القطاضي »وف كُتّبه بان من 
قال أن لغير القدرة القديمة تأثيرا في الوجود فهو كافر فا لإجهاع؟!إ#وكذلك 
الشيخ «أبو الحسن» ذكر في كتبه اختصاص القدرة القديمة باللاخئراع #كولم 
يَّصِرٌ أحد من أهل الحق إلى نسبة التأثير لغير القدرة القديمة» للا 
التقرير يكون النقل عنهما في صرف التأثير لغير القدرة القديمة غير صحيح. 


() راجع اختلاف آهل التفسير ومثل هذه الاحتجات للإمام الطبري في جامع البيان (۸/ 
00). 


)۲( راجع الإإرشاد ص۹١۱‏ . 


TAA 
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نعم» يصح أن يكونا ذهبًا هما وغيرهما إلى أن اليدين والوجه والعينين 
صفات سمعة زائدة» من غير أن يتعرّضوا إلى أن اليدين حْلِق بهما آدم» هذا 
هو الذي لا يقدح في عقيدتهم» وهو الظن بهم. 

ثم قال «الإمام»: ومما يوضح ذلك» يعني ومما يوضح أن الاختراع لا 
يكون إلا بالقدرة» أن آدم #4 ما استحق أن يُسجد له لِما حْصَص به من 
الحا هياليدين» وذلك متمق عليه» مقضِيٌ به في موجب العقل» فإن من مذهبنا 
لن و وعبادة الله تعالى لا يدرك عقلاً وإنما لزم السجود اتباعاً لمر الله 
تعالى قال في موضع آخر: ما عك ألا جد إذ سنك [الأعراف: ١١]ء‏ 
فوجب القع بأن السجود لم يكن لِحُلقّه إياه باليدين» ولم يستحق السجود 
لذلك» وظاهررابلاآية يقتضي السجود لاختصاص آدم بما تضمنته الآية» فالظاهر 
مترو إذاًء والعقل حاكن الذي يقع به الحَلْقّ: القدرةٌء ثم لا بُعدَ في 
تكريم بعض العباد بالتخصيط بالذكر »كما شرف عبادّه المخلصين بإضافتهم 
إليه"" وإن كانت الكفرة كالمخلصيق في أنهم عباد الله» وهذا مثل تخصيص 
البيت والناقة والمساجد وغي ذلفرمر#المشرّفات» وقد أضاف روح آدم 
وعيسى - على نبينا وكا - إلى تفي وألاضافة تنقسيم إلى إضافة صفة» وإلى 
TE Oy a BÎ‏ 

وأما ما ذكره «القاضي» من الوجه الثاني في القلدرة من امتناع حمل 
اليدين عليها ضرورة ورود صيغة اليدين بالتد ييا لني لأزلية واحدة 
فنقول: إطلاق اليد على القدرة باعتبار الوحدة والتثنية والجمع|سائغ في اللغة» 
وقد نطق الكتاب العزيز بذلك» وقد تقول العرب: ما ها المر يد 
يعنون: ما لي قدرة عليه. وقال عز من قائل : #وبل يداه مبَسوطتاني[المائدة: ]۷٤‏ 
وقد قال «أبو الحسن» و«القاضي» أن المراد باليدين في هذه الآية القدرة . 


(1) كما في قوله تعالی: إلا عاد لَه ألمُلََِ ©4 [الصافات: .]٤١‏ 
)۲( راجع الإإرشاد ص۹٦١۱‏ . 
(۳) قال الإمام الواحدي في الوسيط: قوله تعالى: بل يداه مَبْسوطان» هذا جواب 


لليهود» ورذ لما افتروه وإبطال لما بهتوا فيه أجيبوا على قدر كلامهم لما قالوا: 


۲۸۹ 
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وقال تعالى : اور رو آنا لتا هم ي a e‏ انا [یس: ۷۱] فذکره 
E‏ وا جمع المفسرون على أن المراد بالأيدي في هذه الآية 
القدرة”"» ولو جرى ذكر الأبدي هنا على ما ذكره القاضي في تثنية اليدين 
للزم منه إثبات صفات عديدة. ا 

فلت ومما يرد على القاضي أيضاً قي تفسيره " البدين صفتين اخترع 
بھما خلق آدم على نبینا و4 ا روو 

وأمّاصما ذكره من امتناع حمل اليدين على النعمة ضرورة أن نِعّم الله لا 
تحصلى» تقول :_لا بُعْدَ في تثنية النعمة باعتبار ماء فقد قيل: صيغة التثنية 
إشارة إلى اليا العاجلة والآجلةء وقد تحمل التثنية على صنفي العم 
الظاهرة والباطنة ويحتملى أيضاً أن تحمل على نعمتي الدع والتمْع» أو إسجاد 
الملائكة له وتعليمھ الاما وعلى | الجملة إذا كان للتأويل مجال فالظاهر 
متروك لا يصلح للاستدلال فلي مواضع القطع» هذا تمام الكلام في اليدين. 

وأما العينان والؤاجه فقد قال «الإمام»: أما الآية المشتملة على ذكر 
الح اة الظاعر اضاف" . 


ت 7 آرت پردون به EE‏ 0 مراد ؛ أي: 
sS‏ قالوا في قوله: 9 ا نة اله مقبوضة وفي 
قوله ATE‏ آي سم الدنیا دا ا3 کی کا برزق کا 

e (۱(‏ ا ا ی : وقال انو سليمان الدمشقي : AY.‏ مک اوجدناه 
بقدرتنا وقوتناء وهذا إجماع أنه لم یرد ها هنا إلا ما ذكرنا. (زاد المسير في رعلم 
التفسير A/V‏ نشر المکتب الإإسلامی» ٤‏ م(. 
هو: محمد بن عبد الله 8 سلیمان ا آبر ا امام 
TT‏ ا انظر : طبقات اا ا 
ص۹٩۰۸‏ وطبقات المفسرين للداوودي TEY‏ 

CE E‏ (۳) في (ف): تصيير. 

.٠١۷ص راجع الإرشاد‎ )٥( . في (ت): محال‎ )٤( 


14۰ 
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واختلف قول «أبي الحسن» في العينين والوجه» فقال مرة: هما صفتان 
سمعيتان» على نحو ما ذهب إليه في اليدين» ومرة حمل الأعين في قوله 
تعالی : رى بايا [القمر: ]٠٤‏ ا الفا مراع ا يقال : إن 
فلاناً بمرأى من الملك ومسمع» إذا کان بحیث تحوطه عنایته وتکتنفه رعایته. 
وأكثر أصحابنا صاروا إلى حمل العينين على البصر على نحو ما ذهب إليه 
«الإمام». 

وحيملى أيضاً «أبو الحسن» في أحد قوليه الوَجةَ على وجود الباري 
تعالى» والتتتدل بقوله تعالى : چوس وه ريك [الرحمن: ۲۷] والباقى بعد فناء 
ر کے ی ارچ افا ان س و 
تختص بعد فناء#الخلق ضفة من صفاته بالبقاء» بل تبقى ذاته وجميع صفاته. 
قال الإمام: وهذا هو الطفحي من جوابيه عندن . 

وقال بعض آ صخ مراد بالرچه: الجهة التى يراد بها التقرب إلى اله 
تعالی» يقال: فعلت کا لوجه الله وتعالى» معناه: ا امتثال آمر الله تعالى» 
فالمعنئ بالآية أن کل ما لم يردا به وجه‌یالله اتعالی يحبط . 

قلت: وهذا الذي ذكره بعض الأصشاب لا0اكعدَ فى تأويله إذا قال: 
فعلت كذا لوجه الله» أَمّا قوله تعالی : ووس وجه 4 [الرسين: ۷ فلا 
يصح تأويله بأنه جهة امتثال أمر الله تعالى» راجا تة زائدة على الذات»› 
فإن سياق الآية لا يطابق ذلك. 

قلت: والتحقيق عندي أن حمل العينين على صفة ب عااولبصر أو 


(۱) وهو اختيار الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة حيث قال: «يقول ,جل ثنازه: 
تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى منا ومنظر. وذکر عن سفيان في قوله 
تعالی : ری اعا يقول بأمرنا». (جامع البیان .)۱١١/۲۲‏ 

(۲) راجع الإرشاد ص۷١٠.‏ 

(۳) وهذا التأويل ذكره الإمام الطبري في جامع البیان :)٥۳/۱۸(‏ وقال آخرون: معنى 
ذلك: إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعر: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجة والعمل. 


۲۹۱ 
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على البصر» وحمل الوجه على الوجود» أو على صفة زائدة على الوجودء لا 
يصح في ذلك دليل قاطع؛ فإن لفظ العينين والوجه مزال الظاهر باتفاق» وإذا 
زال الظاهر بقي اللفظ على الاحتمال والإجمال بين الفريقين» وقد يتأول قوله 
تعالى: وس وه ريك [الرحمن: ۲۷] أي: ويبقى ما عمل ضا ا 
ربك. والظواهر لا يصح بها الاستدلال في هذا المحل» فضلاً عن الاحتمال. 

وقد تقرر أنه متى ثبت احتمالان فصاعداً كلها سائغة لزم الوَفْفُ”؛ إذ 
الت رجح بالظنيات لا يتصور في القطعيات. وإن كان احتمالا واحداً وجب 
حملظالاظرعليه ضرورة أن لا محمل سواه. فالالتجاء إذاً - على هذا - فى 
هذا المقام إلى القواطع السمعية. 

نعم الدليل قاطع إفي صرف اليدين إلى القدرة على من يقول: إن اليدين 
آثر في خلت آدم؛ إذ يلرم مته بطلان عموم التعلق» وأثر بين أثرين» وبطلان 
دلالة التمانع. وأما من إصرفف اليدين إلى صفة سميعة من غير أن يثبت لها آثر 
الاختراع فلا يلزمه شيء من ذلك . 

وما عدى ذلك من الوجوالخينين لقم يقم" دليل قاطع فيهماء وكذا 
ا حمل الوجه على صفة زائدة فئوقوله تحال إو وَج ريك [الرحمن: 
۷ لا يصح» فإن سياق الآية لا يدل اغلىرؤذلك أصلاً. وقد يدخل في 
الاحتمال آن يقال: کل من علیها فان ما لم بقصل په وجه الله تعالی» ویبقی 
ما عمل خالصا لله تعالى» وما دخله الاحتمالات لاريستدل بكر في القطعيات»› 
والله الموفق للصواب . 


(1) والوقف هو اختيار الشيخ تقي الدين المقترح في شرح الإرشادء إذ قال: الائ#انحققه 
نحن أنه إن بقي احتمال واحد في اللفظ بعد إزالة الظاهر تعيّن حمله عليه» وإن بقي 
احتمالان فصاعداً لزم الوقف» ولم يمكن ترجيح احتمال جائز على احتمال جائز 
بالطريق المظنون» فإن ذلك معمول به في الآحكام الشرعية» لا في صفات الله تعالى 
ص ۲۸۹. 

)۲( في (ف) : يصح . 
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المقصد الأول . 


۶ 


ر ي إثبات وحدانية ذات الله ك ( 
ثم تعرض صاحب الكتاب بعد هذا لإثبات“ وحدانية الله تعالى 
فقاال» اة : 
«الركنْ اربع : في إِتباتِ الوَحدانيّة. 


L1 


وفيه ثلاثة مقاصد 
م a0 * 9 ۰ f‏ چ 20~« 
المَقصد الاول: في وحدټه في ذاټه» وعدم قبوله للقسمة) . 


قال: «وقد مَضَّى تقريرٍذَلك في باب التقديس». 

قال : «وَالَذِي نز ° الان و كان دا أَجْرَاءِ مُوْتَلِمَة لكان ڪل جُرْء 

ولم يذكر كيفية إلزام إلهين على«تقديرهاكوته ذام(أجزاء» وها أنا بعون الله 
بين ذلك» فأقول وبا التوفيق : القول بقلل اناا مذات الله ك يلزم منه أن 
يكون كل جزء إلَها؛ لأن ما وجب لأحد الجر يياهن يجب للآخر» وقد 
وجب کونه تعالّى حيَاً عالِماً قادرا مريدأًء فلو كان تعال #لوتلفاً من أجزاء 
لوجب لكل جزء ما وجب للآخر» وفي ذلك إثبات ذاتين لكل واحدة منهما 
حُكمُ الألوهية لا محالة. 

لا يقال: ما المانع أن تقوم الصفات كلها بجزء واحد وتلالججوالحكم 
للأجزاء الباقية» على نحو ما صار إليه المعتزلة من تعدي الحكتم محل 
المعنى» فلا يلزم تعدد الآلهة؟ 

لأنا نقول: هذا باطل على القول بنفي الآحوال» وعلى القول بالحال؛ 


(1) في (ف): بعد هذا إلى بيان. (۲) في (ف): نورده. 
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E NDE TE UD TET 
لكونه عالِماً إلا ا العلم به. وأمّا على القول بالحال فنقول أوّلاً: هذا بناء‎ 
على القول بتعدي الحكم محل المعنى» وهو عندنا باطلء وإلا لزم تعددٌ‎ 
الواحد.‎ 

سلمناه جدلاًء ونقول: قيامٌ الصفة بجزء وتوب الحكم لبقية الأجزاء: 
مالي إذ ليس قيامُهًا بجزءٍ مُعيّنِ بأولى من قيامها بغيره؛ ضرورة تساوي 
الأجزاء وتماثلهاء فتتمانع الأجزاء. 

فمقتضنى الدليل : إما أن تقوم الصفة الواحدة بجميع الأجزاء» وهو محال 
لما فيه من انقستام الواحد» أو لا تقوم بواحدِ» وهو محال؛ لما فيه من إبطال 
وجوب قيام صمفاات الإله»بذاته» أو تقوم بأحدها وتوجبٌ الحْكمَّ للباقي» وهو 
محالٌ؛ لما قدمناه من لازوعالالتمانع ؛ ضرورة عدم الأولوية» مع ما فيه من 
تخصيص القديم» أو انقسام الواحد» ,أو قيام الواحد بمحال» والله الموفق 
الف ات 


14° 
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" المقصد الثاني 


) قي تنزي ذات الله ّل وصفات عن الحلول ( 


ثم تعرض للمقصد الثاني في إثبات الوحدانية» فقال كاه: 

«المقصد الاي عَم غل في ذَاتِ» أو صِفَةٍ مِنْ صِفاتهء حى يُدَعَى 
فيها اليه والَذبيز». 

قال : الومدهالو فخا لدل الحُلولية بأسْرهًا. 

وَالتَصَارَى ادعلا اتاد وَرَعَمُوا إِنْبَاتِ قَانِيمَ لَلالَة» وهي الوْجُودُ 
لِلجَوْهَرٍ» وَعََوا به الحَقَّء تَعَالّى عَنْ تَوْلِهِمْء والكلمة رهي اليل رَالحَياةَ وهي 
و و ړو gr‏ ,6 ا ا ق ا ا و 0 
روح القدس› وزعموا ان الاتحاد ثابت للكلمة»› فاثبتوا عددا» م ردوا العدد إلى 
الوَاحِدِ وَصَيْرُورَة الكفْرة“ وخدة ِن عَيرإعَدم شَيْءٍ ينها مُجَاحَدَة لِلضَرُورَة 
واناز لدی" . : 


2 
. 


araf ° @ Af oso Biz sS DA O a 

قال : «وقد تكلم الأِمة عليهم بكلام طويل› وفدرهم اخس من ان تسود 
“a7 RE‏ ° ا of o‏ و 4 ا 7~ o of‏ َة 

الاورّاق في مقالتهم» ولكن نجري على المَعهود في الكلام عليهم بتقرير 


- أَحَذهُمَا: اسحَاة الإا عَلى صِقَاته تعاى؛ إينطاأضل الول . 
وَتَقَرِيرهُ ِن وَجُهَينِ 


ج 
e‏ و‌ و قرست و کا ور و E)‏ ت > 
E aR‏ ص f‏ چ لو a‏ لان نتقال ا g2‏ ذلك ۰ 
أاحد : هو ان المعاني انتقلت لانتقلت پانتقال ¢ وإنما يعقل دل ِي 
ا 2 ۶ 0 
ان کون دی ای ادا 
2 


و r‏ ر 3ے ور ور 
0 


2 2 
متحيز» وهو متعال عنه. وَآيضا فموجبُ انتقالها 


5 
ت 


(1) في (غ) و(ف): العدد. 


(۲) راجع تحليل الإمام المقترح لمذهب النصارى ومرادهم بالأآقانيم في شرح الإرشاد 
ص۱۱۷» ۸ 


۲۹٦ 
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2 Z2 E SE aR ET A A E 
فان کان قديما لزم الانتقال أزلاء وقد قام الدليل على حدوث کل ما‎ 
aS ا ت‎ ٍ 
! سو اه» فذکیف يتصور الانتقال؟‎ 
2 ا ا ر ر رس ر ۴ ر و ا رو‎ 
وإن کان حاوثا لزم أن يكون محلا للحواوثِ. ولا يخلو عنهاء وقد تقدم‎ 
ذلک».‎ 
. قلت : مع ما فيه من قيام المعنى بالمعنى‎ 
#إلآولى عندي أن يقال: الانتقال على المعائى محال؛ فإنها إن كانت‎ 
E eR A ODS 1 
مثلا حقيقتها: انتقال جوهر بها» فيستحيل انتقالها بنفسهاء‎ ٠ حادثة فالحركة‎ 
وإن كانت قليمة _فحقيقة القديم : ما لا ينتقل ولا يتخير.‎ 
2 of e و‎ E 2 او ا ا ت ی 8۴ ر‎ 
«والوجه الثانی :هو أن اتصّاف البّاری تَعَالى بِهذِهِ الصَمَاتِ إمًا أن يكونَ‎ 
0 » o 0 0 ر 6 0 2 2 و ا‎ 
وَاجباً أو جَائِزاً: ِن کائت وَاجبَة لَمْ َرَايلهُء وَيَمَْْعٌ وَصْفُ عير بها؛ إذ الصَمَه‎ 
aa 7 e et a a. ». LS Î RL 
الواحدة لا تقبّل القَيَّام بذاتينِ . ون کانت جُاَزْة کان الدال على حدثِها ما تفدم»‎ 
6 4 i Saar 
. وتفتقَرٌ إلى محَصْص» وَذلِك محال‎ 
2 9 ا‎ o 1 ص‎ E اا‎ E 4 و‎ 
والمَسّلك الثاني : هو أن الاتحادالمَذ كور إِمَّا أن يَكونَ في العَقل وَاجباء‎ 
E ع‎ NW 4 اش کي ي‎ 0 c0 0۶ 
او مسْتحیلاء او جائزا: فان کان واجبا لزم قدمه. وكيف يصح ذلك مَعَ حدوثِ‎ 
o “. ا ر ۶ ےر‎ E E 3 
الناسُّوتِ؟! وَِنْ كان مستجيلا فهو المَطلوب. وَإِنْ كان جَائِزا افتَقَرَ إلى مقتض‎ 
وو 7 2 ا 2 رو‎ o رو ن ر راو‎ 
فيصير حادثاء فيلزم ينه أن يكون ما ادعي فيم الإلهية مربوبا سموه‎ ٠» ومخصص‎ 
ر ر 6 0 س 2 ب‎ 2 
ولا يم إخداثة لِمُحدثه إلا ببقاءِ صِمَاتِ كماله.‎ ٠ إلها‎ 
KE DD $ TLNIN a oa Ag aE 
هَدَيَانِهِمْ وَتَفاصيل كلامِهِمْ وَاختبَاط فِرَقِهِمْ في كَيْفِيّةٍ الاتحَادِ = قنع في إِبُطالِه‎ 


عون الله تَعَالّى». 


)١(‏ في (ف): كالحركة. 

(۲) هذڏین الوجهين في الرد على النصارى ذکرهما الشريف في شرحه الصغير على الإرشاد 
بألفاظ شيخه الإمام المقترح» وزاد وجهاً آخر فقال: الاتحاد المذكور إما أن يكون 
وصف كمال أو وصف نقص» فإن كان وصف كمال فيجب للذات الأزلية أزلاء وإن 
كان صفة ذم فقد وصفوه بالنقائص . اه. 


14۷ 
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قلت وكل ها ذكره من الردغلى التصازى والخلولية كلام ظاهر لا 
يحتاج إلى زيادة» ولكن جرت عادة المتكلمين على النصارى بإيراد مناقضات 
ومطالبات» وها آنا بعون الله ورد بعض ذلك لتتبين بذلك خِسَّة عقولهم 
وتحكماتهم وة دركهم للحقائق› فهم أخس الفِرق أفهاما › من بصَيِل لَه 
کک اوی 4% لاع 0 ہما پا فشن به 

أوّلاً: أن يقال لهم: لم حصرتم الأقانيم في ثلاثة؟ وبم تنكرون على من 
يزعم أنرالأقانيم أربعة؛ لأنا نقول: القديم: موجوذ» حي عالِمّ» قاور 
والقاور لاآلبك له من قدرَةٍ» فوجب أن تكون الأقانيم أربعة. 

الثاني: آن يقال لهم: لم خصَصتّم الكلمة بالاتحاد دون غيرها من 
الأقانيم؟ 

الثالث: لم حصضتم جلَيدَ المسيح بالاتحاد دون غيره من الآجسام؛ إذ 
القديم إلى سائر الأجلام نِسبةٌ واحدةء فما أن يقوم بالكل» وهو محال 
على القديم"» أو لا قوم بواحده وهو_الصحيح» أو يختص بواحد» فيفتقر 
إلى مخصّص» وهو محال على القديم ؛ لإذ يلزم منه حدوثه. 

اعتذروا على وجه الاختصاص بجسد المسيح بما ظهر على يديه من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

قلنا: هذا كلام من لم يحط بالحقائق ولا يما ستل ي عنه» وهو فاسد 
من اوجه: 


أحدها: أنكم قررتم باعتذاركم المؤاخذة عليكم بوجة الاختصاصل بجسد 


: قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة‎ )١( 
النصارى أمة عمياء» وطائفة جهلاء» قد غلب عليهم التقليد» وتجتبوا محجة النظر‎ 
السديد» حتى لا يبحثوا عن صحة ما يلقيه إليهم أساقفتهم» ولا يتأملوا ما يعتمده في‎ 
دينهم أكابرهم وطغاتهم» ولولا ذلك لم يبق لدين النصرانية وجود؛ لظهور فساده‎ 
»٠٥هص وناهيك من قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمّه» وأن آمّه قد ولدت خالقها‎ 
.م٠٠٠١ تحقيق : مجدي الشهاوي» عالم الكتب»‎ 

() عل القديم : ليس في (ت) و(غ). 0 فی قل : 
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المسيح؛ ضرورة تساوي نسبة القديم إلى سائر الأجسام» إذ المسيح إنما أحيى 
الموتى وأبرأً الأكمه والأبرص لقيام القديم به» لا لكونه جسَداً حَياء فلو قام 
ذلك بجسد غیرہ ۔ علی قولکم ۔ لتأتی ذلك منه» فكأنكم إنما زدتم المؤاخذة 
تقريراء إذ في اختصاص القديم بالمتحيزات وكونه في جهة تسليم 
الاختصاص» والاشتصاص يفتقر إلى مخضصص» يكرت ما ادعيتموه قديما: 
اها 

الثافير أنه يلزم من قيام""“ القديم بالمتحيّرّات" كون القديم في جهةء 
وذلك دلیل االحدوث . 

الغالث: آنه لؤ جاز قيام القديم بالحادث لجاز قيامٌ الحادث بالقديم» 
كيف ومن اختظل بشىء ققد اختص به الاَحَرُ» فقد تحقق اختصاص كل واحد 
منهما بالآخر» وإنه محال . 

الرابع : أن قيامه بههلا يكون إلإيابانتقالٍ» وانتقالٌ القديم محالٌ» سيما 
في المعاني . 

الخامس : أن الانتقال متجد د إغليه#ىوذلك ينافي القَدَم. 

السادس: معارّضتهم بما ظهر على يد موسى - على نبينا وك - من 
إحياء العصا ثعباناً يسعى» وغيرها من ا لاس0 اقاي للعادة . وكل ما أبدوه 
من الاعتذار في إلهية عيسى قوبلوا بيثل ذلك فر الو 

وعلى الجملةء فقد اتسع الخرق على الراقع» فكل ما يكرونه مخالف 
للعقول» وضحكة”" لأهل العقول» وقلة معرفة بحقيقة القلدم واالحدؤاث فما 


(1) في (غ): اختصاص . (۲) في (ف): بالمحدث. 

(۳) وقال الإمام «شهاب الدين القرافي» في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجر6: لا 
شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله» ولا أي شيء هو 
الموجبٌ لاستحقاق العبودية» فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا 
يفهم حقيقة القتلء ثم يقتل» ثم يُنكرٌ على من ينسبٌ له القتل ويتعجب منه ويغلطه. 
فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل قبل أن تبكي على فقد 
الدين» فإذا وهبها الله عقلاً سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها وشروطها - 
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لنا نطول النفس مع من كاد الله عقولّهم وأعمى بصائرهم. 

كيف وقد ورد في إنجيلهم ما يشير إلى تعب المسيح وخضوعِه وخشوعِه 
للربٌ ئ4 والتزامه أحكام العبيد من التذلل وطلب الجزاء من الله تعالى حتى 
قال: «إني ماضٍ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم'» فإن كانوا يتمسكون بلفظ 
«أبي» فقد قال: «وأبيكم»» فالمعنى الذي أثبت الأبوة لهم من التربية والعطف 
والرتكمة ثبت له. وقوله: «وإلهي» تصريح بمعنى العبودية والألوهية للربٌ الذي 
يتعباااله ویخضع ویخشع له» ومن بهد أله ا ل ِن مضل [الزمر: ۳۷]» 
وسا سال ال فا ل من هاو [الرعد: ۳۳]. 


ع 


= وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليهاء وي شيء إذا قد لا يکون 
المحل مع هذا إلهأء وإذا علمَّت هذه الأمور كلها كما عَلِمَها المسلمون استيقظت من 
سكر جهلهاء وظهر لها أنها تعبد ثلاثة آلهة» وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إلهٌ واحد 
ص٤٦‏ » ۰19 تحقيق : مجدي الشهاوي› عالم الكتب» 0مم 

(۱) إنجيل يوحنا .۱۷/۲١‏ 


Yo 
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المقصد الثالتث 


ك ي إبطال ثبوت ذات أخرى موصوفة بالألوهية 9 
غير ذات الله ك 


تعر صاحب الكتاب للمقصد الثالث في إثبات الوحدائية فقال كل : 
u‏ > الال : إبْطًَالٌ وت ذَاتِ أخرّى مَوْصْوفَةٍ بالالَهيّةٍ على حسّب 


ما وَصَفتا به الحق به من رصفات الكمّال 
رم و ر 
وفیه ثلاث 


الطَريقَةٌ الأولّى : مرل انات إِلَهَيْنِ يلرم منه نه فَسَاد الخَلق ي والاخرَاع» 

E‏ تي والاختراع» فما آفضّی إلى ا 

a‏ قد قام الدليل علّی عمُوم ر اده NY‏ فما من 
الال اللاني لا بخلو إِمَا أن بريد إِيجَادةٌ أو لا 


إن اراد وَجُودَةٌ كان مُحَالاً؛ إِذ لا يَقْبَلّ الفِعل الوَاحِذ الوْجُود مِنْ 
َاعِلَيْنِ؛ ِن مِنْ ضَرورَة وْجُودهِ بِاَحَدِهِمًا أَنْ لا يَبْمَىإللآَحر شَيء يَكون تَر 
فغلو وَقَذ بَا أن إِرَادة فِعْل العَيْر مُحَالّء فيد قَرْض Coan N‏ على 
هة ا ولمس إِرَادةٌ أحَدِهِمَا بالفُوذٍ أَولّى مِنَ الأخرى» فيكمائعان ورم 
ال ` 


م اس ا o‏ 


ن كلقا فَيْرِي أَحَذْهُّمَّا جود الجَوْهَر وَيْريد الأخحر عدمه» أو ير 


وإ 
حَذْهُمَّا تَخْربكة وريد الآَحَرُ تسكيته E‏ إِرَادَتَيْهِمَّا؛ لاسْيَحَا 


Ê 


(1) في المتن المحقق: قدرته. 
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اماع الصْدَيْن» كَيَمَانَعَانِ» َو كان فِيهِمَا آله إلا ال لَقَسَدَ 
الكِابٌ العَزيز. 
هدا ذا قَرَضتًا إلَهَيْن عَلّى ج اال ولو رض إل ل و 
فار رم المُحَال ِي رض مِنْ عَدَم عمُوم در الله الحىّ». 
قلتٌ: وخرج عن كونه إلهاً مِلْلاً؛ إذ من لازم المِعْلِيّة أن يجب لكل 
وااتحد ما يجب للآخر» إلى غير ذلك من الأحكام. 
نم فا0 ولو فُرضَ فَرْضْ مُحَال يَلْتَرْمَةُ ابل أن لا تَكونَ إِرَادَةّ أَحَدِهمَا 
عَامَةَء وَلَاِيَلاقَيَاٍِوعَلّى مَقْصْودِ وَاحِدٍ أو يليان عَلّى بَعْضٍ المَفْعُولاتِ فهو 


مُحَال لما با تالا يكو إِلَهاً حَقَاً إلا اة إلى نعل 
قال : «وسَياني پلک في رالرُكن الَذِي يلي هَدَا. 

ولو قَدَرَ عَجْرٌ أَحَدِهما كان مُحَالاً؛ إِذ ُو قَدِيمْ مُنَرَهّ عَن الحَوَاِثِ» 

الكلام إلى آخره. 

قلث: وتقرير إبطال إله غاجز' أن نقلول أولا: قول القائل: إله عاجرٌ 

متناقض متهافت» فإن الإله هو الذئ ريصح رمه #الفعْل» والعاجرٌ لا يصح منه 

الفِعْلٌ» فقول القائل : إِلهٌ عاجرّ» حاصله أنه ليسإبإله. 

سلمناه جدَلاً أنه لیس بمتهافت» فنقول ‏ ا(4 إبطال إِلَهِ عاجز طريقان: 


ا ا 
- أما المنقول» فقد أحال «القاضي» عجزاً قديما بالسمع »روجاصله أنه 
لا يتوقف ثبوتٌ السَّمْع على إثبات الرحدانية» فيمكن برها اانية به 
من 


فضلاً عن بعض أركان الوحدانية وهو نمي العجز 
والضابط لهذا الباب أن كل ما لا يتوقف عليه ثبوت المكسغ 
المعقولات صح الاستدلال عليه بالسمع» ومعلوم أن دلالة المعجزة على ثبوت 


DT 
۳۰۲ 
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- وأما المعقول» فنقول: لو قذرنا إِلَهِاً عاجزاً فلا يخلو إِمّا أن يكون 
عاجزاً بعَجُز حادِثِ أو بعَجز قديم وعجر حادٹ محال؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بذات القديم» وعَجْرٌ قديم باطل من أوجه: 

أحدعا أن الع تفص والقص مسل على الاله بطري المعقرل 
والمتقول: 

الثاني : أنه قد قام الدليل على وجوب اتصاف الإله بقدرة قديمة» فلو 
6 ا بعجز قديم للزم اجتماعٌ الضدين» أو عدَمٌ القديم» وكلى الأمرين 
محال . 

الثالث سآن الإله قد قام الدليل على جواز صدور الأفعال منه» فلو كان 
عاجزاً بعَجْز قديم لا ست#ا ذلك منه» فيصيرٌ ما كان جائِرٌ الوقوع مُمكَبِعَ 
الوقوع» وإنه محال. مع ماافيه من لزوم وقوع الفعل أرَلا؛ ضرورة مقارنة 
العَجُز المعجورً عندناء وعلى ما قررناة في غير هذا الموضع. وأيضا فعجز عمًا 
لا يتصرَرُ وقوعُه كمض عَجز ®0 رالسگهيلات» والمستحيل لا نسب إليه 
ع ول قر 
للمثل وجب لمثله» فيلزم عجزهما جميعاًء وإن مخال؛ إذ يلزم منه استحالة 
وقوع العالم منهما» وقد وقع › فهو خلف . 

الخامس: ما ذكره صاحب الكتاب وهر أن قال : لھ كايا لكان 
عَاجزاً جز قَديم» وهو مُحَالٌ؛ إذ العَجْرٌ لا بُ أن يَكونَ عَمَا يكن وَفوعُهُ 
فعَجُز عَمَّا لا يضور وقوعة باطل» وهو كَفَرْضٍ عَجُز عَن المََضَاداثِ ووجود 
الف ل ت ا ل 

ال انل حداف الفذة سيل إد الندرة صن ياتى بها الذجوةة 
ولس العَجز يتاتى لِمَّن قام به المَنع مِنَ الفِعل بل هو مَنع محضل وقهر تام 
لِمَنْ قَامَ به عَنْ مَبَاشَرَة الفِغْل› ولا فَيَلرَمٌ مه أن يَكونَ عَجُرْ مِنْ عَيْرِ َعَذرٍ 

۳۳ 
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يعني آنه إذا کان عاجزاً ولم يتعذر عليه الفعل» فإذا عَيِمَ الا لزم أن 
هه الى هر ال رة عاجرا ا عل الل الاه وا 
محال . 
ثم تعرض للطريقة الثانية في إثبات الوحدانية فقال كله: 
الطريقَةُ َنِه : أو ك مَوجودين مَمَاِلَيْنِ ا يفتَرقَانِ إل بار وم ل 
مُحَال اقول بالاييّة مُحَالّ . 


بيان إلا اترات مِنْ وَجْهَيْن: 


e E 3‏ ص ے ر 6ھ د وق و EC‏ 

احدهما: هو انها ما ان تکون واجبّة» أو جائِزة» ووجوبها لاحدهما 
اق 8 ق وت ° ا ےھ o‏ وو کک روي و 

p0 0 * » » 

لزم ينه وجوبها لمثله» وجَوّازها پیستدعی مقتضياء وهو محال . 

2 2 3 ت ۶ 

u ° AT rE <7 E E, . iy 2o‏ ا 

- الوجه الثاني : ما آن تکونْ صفة كمال فقد فاتت الثاني فیکون ناقصاء 


o 


وَإِنْ كانت صِفَةَ تفص كان الله تاقصاه وهي مُحَال». 
ثم تعرّض للطريقة الثالثة في إثبات الوجدانية وإبطال الاثنينية فقال كلة: 


رو ت c0 ٤‏ ك 5 n o‏ 4 ر 
«الطريقة الثالثة : أن العقل إذا ترّقى من الوّحدة إلى الكثرَة فلا يقف على 

ر ع 2 
ا ي س ق ا ب وا 2 ور ګر ٤‏ ع i (4A cl‏ 0 چ o%‏ 
عدو مخصوص بل كما يجوز الثاني يجوز الثالث والرّابع ٠‏ إلى غير نِهايَة. أو 
aS 9‏ ر ا 0 بو و و ° 
يقتضي الاقتصار على عدد مخصوص مخصصا) . 

ع 


() بقية كلام المقترح هنا: «وَأذ أَحَالّ القَاضي» عَجُزاً َدِيماً بالسَمْع › وَهُوَ مُمْكِنْ؛ إِذ لا 


قف نبوت الكلام الصّذقٍ عَلَى إِلَْاتِ الوَخدانية قَيْمْكنْ ونا په قَضْلاً عَنْ بعد 
ركانِها». وقد تعرض إليه الشارح قبل قليل . 

(۲) في متن الأسرار المحقق: إلا بصفة. )١( ٠‏ في المتن المحقق: أحدهما. 

)٤(‏ فى المتن المحقق: ثالثاً ورابعاً. 
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الرْكنُ الخامش 
Te ˆ. ®‏ 2 1 
ل« حول و« فوة !< بالله 
o‏ 
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ثم تعرّض للرُكن الخامس: وهو إثبات الحول والقوة لِلْهِ تعالى باعتبار 
الكأثئر ري وإبطاالي ذلك بذلك الاعتبار عمّن سواه فقال كه: 


لون الان : لا حول ولا فُوةَ إلا بالل العَلِيّ العظيم». 


قال كته : لقيْختاح في إِثبَاتِ مَعْتَاهًا إلى أَمْرَبْن: 

أَحَذهُمَّا : بات القَذرَةالحَاونَة 

والَاني: اماع تأثيرمَا 

ما إِنْبَاتُ القَُذرَةالحَاونَّة. فَوْجْدانتًا الَفْرقَةً الضْرُوريَةً بَيْنَ المُرْتَعش 
رَعَيْرو فلا تخو انرق إِمّا أن رج إلى دَاتِ الجَوْهَر أو عَيْره: 


o ء0‎ 


وَمُحَال أَنْ تَرْجعَ إلى ذَاتِ الجَوْهَر؟ إِذاوجوةإا يلف في كَل حال». 

يعني أن وجوده في الاضطرار كوجود »فيا حالة#الإختيار . 

«وَإِنْ رَجَعَتْ إلى عَيْروِ يلک الصْمَة ما أن تزجع إلى تفس الحَركةء وَهُوّ 
مُحَال؛ يمال الحَرَكََيْن» أعني حَرَكة المُرْتيش وَعَيْرٍِِرَعَيَنَ بات صِفَةٍ رَاِدَةٍ 
عَلّى الحَرَكة. 

وََحْرَ تعلَمُ أ ِنْب هَذٍِ الصّمَةَ الرَائِدة إلى الحركة ليس كفسبة "لون 
المُقَارِنِ لَهّاء وَلا اليم وَعَيْرهِ مِنَ الصّمَاتِ٬‏ بل جڏ مِنْ أَنْفُسِدًا ذُ ثبت صمة 
مَعلقَةِ» بالحَرَكة سَميهَا فُذرَةً. 

ولا مَبَالاةَ بقَؤْل الجَبْريَةٍ: إن التفرقَةً رَاجِعَة إلى سَلَامَةٍ اليد قن مَذِهِ 


e 


(1) في (غ): البنية. 


8 
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السَلامَةَ المُعَبّر عَنْها إِنْ كات عَدماً فكي يُحَسنُ العَدَم؟!» 

a‏ تخ عاضو في الجَدَلِ بمَنْ يَرْعُمْ ا العَجْرّ: عَدَمّء وَالقَذْرة: 
بات َكيف يصح بوث عجر عَمّا لا يَصِح الافيدار عَلَيه؟ ! 

إن هُمْ توَهَمُوا أ العَجْرَ تفي فَيَلْرَمُهُمْ بات تفي مطل عَيْر مُْصَاف 
وهو فال 

تى خاد المَحَلّ عَنِ الد - وُو الجر رم وت مضا 5ء ون کا 
جود رَاِداًاعَلى ثَبُوتِ الحَرَكة فُهيّ الصَمَهَ المَطلوبَة المْسَمَاةَ بالفُذرَة. 

وَقَذرجَحَد القَوْمٌ بإْكارِ أَصْلٍ القُذرَة مَا هُوَ قَرِيبِ مِنْ جحد البَدَاِهء إذ 
اص وجْدَان الصْمَة ضرورِيّء وَالتَمُيِيرٌ بها وَبَيْنَ سَائِرِ الصّمَاتِ وَاضِ كما لا 
يحْمّی». إلى آخره. 

قلث: معنى مالذكريهلن قول الجبرية أن التفرقة راجعة إلى سلامة 
اليد" يعنون حركة وه في حل لاختيار» فأجاب عن ذلك بان قال: 
السلامة التي عنيتم في حالة الاخثيار تا أك ترجع إلى عدم أو إلى إثبات: 

فإن قلتم: إنها ترجع إلى لا نعي لم المسألة» فذلك الذي 
نعني بالقدرة. 

- وإن قلتم : إن ذلك راج جع إلى و فذلك باطل من وجهين : 

أحدهما: أن العدم لا بحس ونحن نخس فى «حالةالحركة الاختيار شيعا 
يقارن الحركةًء ولا نحس ذلك في حالة الاضطرار عند ثبوتوالحركةرالرعشية . 

الثاني : معارّضتهم بطريق الجدل عند مناكرتهم ذلك بمنايزعم أن العجز 
في حالة الاضطرار عدم» وما نجده في حالة الاختيار إثبات. 

قلتٌ: وعلى الجملة» فأصل وجدان الصفة - التي هي الكقطدرة - 
ضروري» وإنما الكلام بيننا وبين الجبرية في ذلك ليتميز ما يصرفون إليه ذلك 
الوجدان من ذكرهم للسلامة وغير ذلك» والتمييز بين ما نجده من القدرة في 


)0 في (غ): 1 
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حالة الحركة الاختيارية وبين سائر الصفات واضح» وبالله التوفيق. 
ثم تعرّض بعد ثبوت القدرة الحادثة لامتناع تأثيرهاء فقال كلهه: 
«الامر دِ E‏ الحَادِثّة ها 


TT و إذ ر القضةُ‎ OT 
. لئے ال‎ 
قا كود كل شي غل انتح أن کون غلا لير وَاستحا حال إثبّات‎ 


رة نورفي حراج شَيْءٍ٬‏ إذ بُمْضي إلى القَسَادِ د وَالتمَانْع كما قَرَرناهُ في دَلالَّة 


L1 


ثم قال: «واعلم أن القَدَرِبَّةَ لَرْمَهُمْ إِنْبَاتُ إِلَهَيْنِء أَحَذْهُمَا على من 
الآخر» إ دت ا ا يما خلق علا بعضهم عل بض [المؤمنون: ۹۱]. ٠‏ 
ا إذ«المَجُوس يني العَالم ملين حدما وره 
ا ع تم اترم ذلك القَدريةفََمَوا الشَرّ عَنِ البَارِي تَعَالّى» وَأَنْبْنُوهُ 
ليرو فَهُمْ نويه في الحَقَيقًة. 

E متا مُشَارَك لَه في مُلْکه أو روج اشَيءِ عَنْ إِرَادَيهِ‎ E 
يَستَحيرٌ عاقل سه با مفظم المَوْجُودَاتِ إلى ءً عَيْرِ الحق وخرُوجها عَنْ إِرَادَةٍ المَلِك‎ 
الوم بالسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ؟!».‎ 

قلت ما ذکره صاحب الکتاب من امتناع كرون الاي على ما 
صار إليه المعتزلة - صحي؛ فإنه إذا قام الدليل على عموم تعلق _قذرة الكاري 
e‏ شيءَ يکون اثر فغْلِه'“. 


)١(‏ وقال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام: أبو بكر الإسماعيلي (ت١۳۷ه)‏ في 
كتاب اعتقاد أهل السنة: «ويقولون: يعنى أهل السنة: إنه لا خالق على الحقيقة 
إلا الله ك وأن أكساب العباد كلها ا لله .. (ص١٤»‏ تحقيق: جمال عزون. 
نشر دار این حزم ٩۱۹۹م)۔‏ 


۳۹۸ 
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وتحريرٌ دليل ا أن نقول: الممکنات لا تتناهى 
ا وکل جائِز مفتقِرٌ في جوازه وصحة إيجاده إلى مقتض› > فلو لم يکن 
e‏ جوز ا وجوده انقلاثُ ما کان 

(۲) DE 
الوجودء‎ ٩ مقتض‎ e خنرورة کون الجاتز‎ 

يل آخر من حيث المعقول على طريق الإيجاز في امتناع كون العبد 
فالتا أن یں : لو كان العبذ خالِقاً لكان عالِماً بتفاصيل فعله» لكنه غير عالم 
بتفاصيل فعلةء فلا يصح أن يكون خالقاً. 

تقرير المقكسة اللأولى أن الخالق لا بد أن يخصّص فِعْلَهُ بقَذْرهِ ووَصفِه 
وهيئته إلى غير ذلك ران وجوه الجواز» وکل رَضْفٍ فجائِڙ أن يكون بخلافه» 
ولا يصح اختيارٌ إيقاعه على وجه من وجوه الجواز إلا أن يكون عالِماًء فيَجِبُ 


واي 2و 2 


ا0ن غالي: وقد قال تعالى : «#ألا بعلم مَنْ حى [الملك: .]٠٤‏ 


وأما المقدمة الثانية وهي کون العبد اير عام بتفاصيل فعله» فلا خفاء 


به ؟ إذ ذاك معلوم رور رال ےا د کې والغافل الذاهل تنصدر 
عنه أفعالٌ و وهو غير عالِم؟! بل الذاكر تدر نه أفعالّ لا حط 


بتفاصيلها» فتتحرَكٌ يده حركاتِ عديدة وهو لا يعلم كم قطع من حير ولا کم 
ا 

ا3 امال آن يکر غالا امتخال آن بكرن تاد افق ضد إلى 
الشيءِ مع عدم العِلْم به محال لا يخفى . 

وبهذا الدليل يبطل قول من ادعى أن القدرة الحادثة تر ويل 
للفعل؛ إذ الحال المذكورة لا يصح أن يفعلها الفاعل وهو ذاهل عنها. 

دليل آخر في مَنع تأثير القدرة الحادثة على طريق الإلزام لهم فإنهم لا 


(۱) في (ف): ممکن. (۲) في (غ) و(ف): ممتنع . 
(۳) في (ف): مقتضياً. 
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يجرّزون صلاحية القدرة الحادثة للإعادة» فنقول: لو صلحت القدرة الحادثة 
للإيجاد لصلحت للاإعادة. وتقريره من وجهين : 

حدما أن اتير القدرة الخاد فى الأخداء لين إلا قى الرجرة 
ومعقوليته في الإعادة شرك کی الا 

الثاني : أن القدرة الصالحة للشيء عندهم لا بد أن تصلح لِمثله» 
والكعاك مماثل للمنشاً ابتداءً في جميع صفات النفس . 

قلت#يىكيف ولا تأثير للقدرة الحادثة عندهم ولا لقادرية الباري تعالى إلا 
في اللحال التي يستمر بها الوجود؟! وحقيقتها لا تختلف ابتداءً ولا إعادة. 

ثم تعضررصاحب الكتاب كه للرد على «الإمام» فيما نُقِلٌ عنه“ في 
آخر الأمر - إا#ضح النقال - من أن القدرة الحادثة توَثرُ في تمس الفِعْل على 
أقدَار علمها الله وأزادهاه فقال ‏ انه: 

«وقذ فر «إمَامٌ الحَرَمَيّن» مِنْ هَذِهِ المُعْضِلَة الرَبًاء'"». 

يعني : : من شبهة*المعتزلة ف فو له : إذا قلتم: إن القدرة الحادثة لا 
تور في متعلقها»» فما متعلقٌ التكليك ؟٠‏ 

قلت» وباله التوفيق : متعلَق ال ٠‏ صادحية تمن العاقلِ البالغ مما 
يَصِح أن يكون فِعْلاً في العادةء مع داعبة الخوفهوالرجاء En‏ 
جبلة“ العقلاى ا والترغي كق الى عن وإن شعت قلت : 

عن الوعيد والوعد الشرعيين 

وهذا التعبير يجمع ما ذكره أصحابنا من قولهم : شرط الوا : ثبوت 
السمع الدال عليه» مع تمكن المكلف من الوصول إليه. ليجع أيضاً ما 
ذكروه من مجموع شروط التكليف: من العقلء والبلوغ» ومجيء(اللول/ 


(1) راجع هذا الرأي لإمام الحرمين في «العقيدة النظامية» ص٤۱۸‏ - .٠۹٤‏ 
(۲) الرَبَاءُ: الشديدة من الدواهي. (القاموس» مادة زبب). 

(۳) في (ت) و(غ): المقررة. 

() الجِبلَة: الخلْمَة والطبيعةٌ. (راجع القاموس المحيط» مادة: جبل) 
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وهو ما أشار إليه «الإمام» في «الإرشاد» بقوله: «أول واجب على العاقل البالِغ 
شرعا استرازا من قول المخالف: فلا ونزيد بهذا التقييد الذى قدمتاه ما 
أغفلوه من داعية الخوف والرجاء» فإنهما من أعظم البواعث على الإقدام 
والإحجام. 


وجمیع ما ذکرناه من القيود والشروط من على القول بمنع تکلیف ما لا 


یطاق قال الله تعالی: چا بکلف آله تسا إلا وسعما وقال : 
وما کوک في الد من حر [الحج: ۷۸] وقال: ريد أله بڪم 
0 وأو بكم امسر [البقرة: ]۱۸١‏ إلى غير ذلك مما استدللنا به في 
«شرح الإرشادوعلى) امتناع وقوع تكليف ما لا يطاق. 
وأما على القول بجواز تکلیف ما لا یطاق فلا بث يشترط شيءٌَ مما ذکرناه 
من القيود والشروط فى ر ج #التکليف› VG e at‏ 
يَعْقّل؛ yy‏ يسل عبًَا 01 قشم سه4 [لأنبياء: ]٠١‏ وأحكام الباري 
تعالى لا تُعلَلٌ بالفائدة هدم الفائيرالل الموفق للصواب. 
قال : وان ت( «الإمام» «عمُواقاً لإارادة الأَرَلكَدء وال خرو ج شيٰءِ عن 


ر رى ي SA‏ کک ة في الفِعْل لن دار 


عَلِمَهًا اله تَعَالّى وَأَرَادَمَّاء فال الحلى والبج إلى صاب الملك+ تحت 
بالات الوْجُود لِلْعَبْدِ وََحَمَقَتٍ الفَاعِلِيَة على الحَقِيقَة لَه. 


إا ڪه على لک آله امتَعَ عِنْدَ عِندة بات متَعَلق عير الوْجُوةٍ لِلمُذْرَة وأنهُ 
لا بد مِنْ إِنَاتِ القَدرة مَعَلمَةَ» . إلى آخره. 

قلتُ: وحاصل ما ذهب إليه «الإمام» - إن صح النقل عتهل أن_القارة 
الحادثة تور في نفس الفِعل» والتَّخصِيص للباري تعالى» فخالف فيي دلك 
الأشعرية ال ۰ 

ثم تعض صاحب الکتاب TT E‏ 
عنه - من أن القدرة الحادثة توثرٌ في حال الفعْلء وهو متعلق التكليف 
فقال : 


۳11 
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٣ 6 o‏ چ و Cz ET‏ و 
«(وقد مال القاضي إلى إثبّاتِ حال هى اثر القدرّة. فاتفقا على إِثْبّاتِ 
التاثير» يعني «إمام الحرمين» کک 
کہ ٤‏ ٤ے‏ و ےر ٤ے‏ و ۔ 
«إلا أن أحَدهُمَا رَعَمَ أن ثبوت التأثير في الوْجُود» يعني «الإمام» «والآَحَرُ 


في حَال» يعني «القاضي» . 
قال : «وَإِليْه ال الأستَاد. 


& 


يعني إلى ما ذكره «القاضي» «وَلِنْ كان لا يى القَوْلَ الأَخْوّال إلا أنه 
ات٠‏ ف لِلفغْل» وهو مَعْنَى ما نقِلّ عَنْهُ يعني «الأستاذ» «فِي مَُاظَرَةٍ 
«الصّاحف ١‏ حَبْث قال «الصَاحِبُ» : مَذْعَبْكْ ت ب عير ر مهوم فشا فَقَالَ 


«الأَسَْاد : عل ءِل بمعِينِ . والاختراع: غل َاعِل عير مين له 


قال «الصَّاحِبُ»: فليس هدا مَذْهَبكْ. 
قًال» الأستاذ: «قَما لَيْسَّ مهوم نرك « كيف مرق بيه وبين هَدَا؟!». 
قلت : أمّا «القاضى» و«الأستاذ» - إن صح الل شما فق کا اعندرنا 


عنهما في «شرح الإرشاد» بان ذلك إنما لر ع" فى حال المناظرة؛ ردا 
لشْبْهّة المعتزلة في قولهم: فما تعلق القادرلة مأو الظظارة؟ إشفاقاً من «القاضي› 
والاّستاذ) على العقول القاصرة. 

والذي يدلك على صحة هذا التأويل تصريح «القاضي» في كتبه حكاية 
الإجماع بأن من قال أن هناك تأثيراً بغير القدرة القديمة#فهوهكافر .وكذلك 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عباد اسماعيل ب بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمل بن إلارايلس 
الطالقاني YAO _ il‏ ھ) المعروف بالصاحب» لقب بذلك؛ لأنه صحب الوزير ابا 
الفضل ابن العميد. كاتب» أديب» فصيح» سياسي مشارك في أنواع من العلوم. 
وتولى الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه بن ركن الدولة» من تصانيفه: المحيط في 
اللغة ف ي مجلدات على حروف المعجم» دیوان شعر» کتاب الوزراءء عنوان 
المعارف في التاريخ ودیوان رسائله في عشر مجلدات . (معجم المؤلفين › ۱ /۷(. 

)۲( في (ف) : وقع منهما. 

۳1۲ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:07:15 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


«الأستاذا اقول بالحال» وإذا لم يقل بالحال فالوَجة والاعتبار وأضداذهما 
ا فكيف توثرٌ القدرَة في السب والإضافات؟! 

وبسط هلا الاعار وحكاية ما آلجاها إلى القول بذلك: بسطفة فى 
«(شرح الإرشاد». والته الموفق للصواب. ۰ 

ثم قال صاحب الکتاب : «ولَستًا لحکایات جال الاَمَةَ وَمُقَاوضاتهم في 
او ۰ الصو اَن س بالبُرْمَانِ السّاطِع» فقول : إذا َبَتَ عَمُومُ 
اق ف ما يصح أن راء يرم فض كَل مَذْهَّب سِوّى ما قَرَرنا. 

يعني آنا وإذاوأقمنا الدليل على عموم قدرة الباري تعالى وإرادته بكل 
مُمکن» لم يب لغيره وشيءٌ یکون اثر فِعْلِه» لا في وجوږ» ولا في حال» ولا 
ا واعتبار. 

قلت : وقد تقدّم (الدليل ,على عموم قدرته وإرادته. 

ثم تعرّض لخصوصية الرد على كل من قال بتأثير القدرة الحادثة» 
فقال ک4 : 

«اّمّا مهب القَدَرِبَةَء لا حَمَاء پسخافتهء وروم التَمَانع عَلَيّه). 

يعني أنهم إذا أثبتوا للقدرة الحادثة تأثيراًى وللإرادة اا ف 
فيلزمهم دلالة التمانع . 

ثم قال: «أو خُرُوج مُعْظَّم المَوْجُودَاتِ عَنْ ملك الإليه. 

يعني آنهم يسيون لأتضهم اختراع أكثر الموجودات»اوهوصمتافِ لقوله 

تعالی : کاله لق ڪل د سىء [الرعد: ٩‏ ومناف لقيام الدليل على عموم 
تعلق الصفات كما قدمناه. 

ئم قال: A EY‏ هدا مَعَ 
صفًات فال !». 


ر 
<f °‏ 


(1) في (غ): المناظرات. (۲) في (ف): القاطع . 
)۳( في (ف) : عن وجوه جواز أفعالنا. 
1۳ 
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قال : «والقَصْد إلى الشىء مَعَ الجَهُلٍ به مُحَالّ لا يَخْمّى». 

قلت: وقد قرّرنا نحن هذا الدليل قبل هذاء وهو أن الحادث لا يصح 
أن يكون مخترعاً لأفعالِه؛ لعدم عليه بتفاصيل أفعالِه مع الذهول»ء بل مع 
الذهول والذكر؛ فإنه وإن كان ذاكراً فإنما يكون ذاكراً للجملةء والاختراعٌ إنما 
يتصوَر في التفاصيل . 

لإ يقال: فيلزم أنه إذا كان عالِماً - بإنباءِ صادقٍ - بأحوال الفعل ووجوه 
جوازه أن ویكون خالقا. 

ولا ےد لال بعس الدلیل*“ لا یصح؛ فإنا استدللنا بأنه يلزم من 
عدم العلم عالق فلا يلزم من وجودِ العِلْم وجود الخَلْق؛ لآنه عكس 
الدليلء > فكم ن شيء» #توجود معلوم للعالِم» ولا یلزم من کونه معلوماً أن 
کن لر له 

قلت: وكيف را طخ8 شروظ بالل ويلزم من وجود المشروط وجود 
الشرط الذي هو العِلْم# ولا يلزمهن وجود الشرط - الذي هو العِلْمٌ - وجود 
المشروط الذي هو الإرادة؟! 

ثم قال: «وكَيْف دل فِعْلٌ الباري - على على عِلْيهء وَبَطَلَتْ مَِِ 
الدَلالَةٌ في الحَاوثِ؟ !». 

يعني أن آفعال الباري تعالى دال على أجل آي غي رنه عالماً عندهم 
اتفاقاً» وبطلت هذه الدلالة في الحاوث؛ فإ الأفعال تضدر عن الذاهل وهو 
غير عالم بهاء بل عن الذاكر كما قررناهء والدليل العقلي يلزام طرذة: 

قال : «قَبَانَ حرفم لکل ماّل». 

ثم تعرّض لخصوصية الرد على «الإمام» فقال كنه: 

نوما ما ذهب إِليهِ «الامَام في تَوْزيع القَضيَةٍ إلى مُریٍ مدر إلى موچ 


© الل ها مو اللي والمدلرك هر الع والایل بطرد رل وکس کيا قده: 
فيلزم من وجود الخلق وجود العلم» ولا يلزم من وجود العلم وجود الخلق . 
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ءِل > قثوت هَذِهِ القَسْمَةَ» بين العبد وربه «لا تَرْتضيها؛ إذ القَصْد إلى فِعْلِ 
الغير ال ِد القَذرَة ات عا بوت المقذور. ا مرا هربا هرت من 
الجَبرٍ إلَيهِء وهو أعْظَمٌ جَبراً 

ودا وج الفِعْل بِعَيْرٍ الل فَكَيْفَ يَصِحٌ تَحْصِيصةُ باراد ؟! إذ القَصْذ 
يلرم نه تَخْصيص الفِعْلٍ E‏ په مع وجُودِهِ مِنْ 
عبرو على الوَجهِ الَدِي هو عَلَيهِ» وَهُوَ مَعْتَّى َحْصِيصةُ؟ !» 

يقالي «فأحسنوا تمل هذا القَصَلِ اشوا 

#حوض عي تأمل هذا الكلام لِمَّا فيه من قلق» وإشارة إلى أصول 
مقدَرَة يَقْصر عنها من الم يتمرّن في هذا الفن» فلنتعرّض لطريقة أسهل من هذه 
في ارذ على «الإمام) في معناها» فنقول : 

وجه الرَذّ على «الإمام» بالنظر إلى خصوص مذهبه» إن صح هذا عنه» 
رالا قعدقا انل عجرب عه ی رة الاری کال وراد یگل 
ممكن» واستحالة كون الحادشختوعا؟هلعَدَم عِليه» لم يَبْقَ لهذا المذهب 
ولا لغيره ممن يَنسَبُ الاختراعَ لير الهاتعالى أضل" فنقول ل«الإمام»: 
قرلك: إن القدرة السادثة تؤثر فى ررد الهل» ‏ رإرادة البارئ تعالن 
ا باطل من وجه : ٠‏ 

أحدها: أن نقرل: قد ولا تخصيص الل 7ع اناع فلو جار 
وقوع الفغل من فاعل» والإرادة من غيره» تخضيص الفغل على إرادة 
فاعله» ونحن إنما نستدل على إرادة الباري تعالى باختصاص(أفعاله) ودلالة 
تخضصبص الفغل على إرادة قاعل اليغل معلومة ببدائه ان فا چون 

تخصيص الفعل بإرادة غير فاعل الفغل لبطلت الدلالة المعلوء ت 

ly‏ العقلي واجبٌ طرده» a‏ قف ون اريه دور الحل 


)١(‏ في (ف): وإذا وجد بفعل غير الله فكيف يتحقق تخصيصه بإرادة الله؟! 
(۲) في (غ) و(ف): وجه. (۳) في (ت) و(غ): فعل الفاعل. 
€3 في (ت) : یجب طرده ویستحیل . 

۳\0 
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من غير عالِم على أضلهء إذ العبدٌ عَيْرُ عالِم على ما قررناه. 

الثاني: أا قد بينا أن إرادة فغْل الغير محال» والتخصيص عبارة عن 
وقوع الفِعْلِ من فاعِله على وَجُه مخصُوصٍ»› ك 
O‏ وإلا لزم منه اثر بين 
مؤثرين» أو إرادَة فِعلِ الغير» وإرادة فِعلِ الغير - إذا حُققّت -: تمن ا 
وذلك محال على الباري تعالى . 

اأثلإيئى: أن نقول له: مِنْ حُكّم القدرة المورّة: الاختيارٌ في الإيقاعء 
على (لعاواق القادر يكون بصفة إن شاء فعل»ء وإن شاء ترك» سيما على 
مذهبه فيما وصار إله آخراً أن القدرة تتقدم على المقدور» والقادر - على ما 
ذهب إليه «الإمام» - لا انحتيار له في إيقاع مقدوره» بل لا بد له من إيقاعه؛ إذ 
هو مراد لله تعالى #اومراڈة تالى يمَعُ حتماًء فصار العَبْدُ مقهوراً على إيقاع 
مراد الله تعالى» وليس هذا كم القدرة المؤثرة عنده» ولو أراد أن يوقعَ غير 
مراد الله تعالى لم يستطع» فقد صارًمجبورا» هرب من الجَبْرٍ إلى الجِبْر. 

ومعنى «هرّب من الجبر إل لفكي آي سبب رجوعه إلى هذا المذهب - 
E‏ - سؤال المعتزلة فجسقو لمك لإذا قلتم أن القدرة الحادثة لا 
توثرُء وأن الباري تعالى هو فاعل أفعاللالعي® فقد صارَ العبْد مجبورً 
فهرب «الإمام» من هذا السؤال» فأثبت للقدرةرالاحادثة أثراً في نفس الفعل» 
ونسب”" التخصيص للباري تعالى» فوقع في الجير ليلاقرناه من أن فِعْلَ 
ال کان اد لل ھال اراد الاری ای د کی که ال فاد اراد 
الباري تعالى فعْل العبد أَوَفَعّه العبدٌ بعْيْر اختياره قهْرأ فهريكا م الفجبر إلى 
الج ۰ 

ومن الغريب صدور حَلّق من غير عالِم ولا مريدٍ؛ فإنا قررنا أنيالعبد 
غير عالِم بتفاصيل أفعاله ولا فرك لها : 

وعلى الجملة قاللى مله على هذا القول لفق رجي الطلّب 


(۱) في (ف): ميل . 0 فی (ف): وأثبت 


۳1٦ 
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التكليفى» إذ استحال عنده تكليفُ ما لا يطاق وما لا أثْرَّ للقدرة فيه» فما 
حيلته في تکليف خلاف المعلوم؟! فقد كلف الله تعالى الكفار بالإیمان» وغو 
خلاف المعلوم في حق من عَلِمَّ الله تعالى أنه لا يؤمن» وكون خلاف المعلوم 
مقفور ا و فر تحن القدرة الحافة ما وإلا لزم منه انقلاب العلم 
جهلاًء تعالى الله عن ذلك. 

NN E RES e gE e 
الوصول إلئر ما يصح أن يكون فِعْلاً في العادة» على القول باستحالة تكليف‎ 
ما لاطا الا ا و ا‎ 
وقد تقدم سط‎ [YY [الأنبياء:‎ 4O ستل ی ا بقل قعل وهم سلو‎ SF يصح منه؛‎ 


هذاء وحسبكا ای التكليف بخلاف المعلوم؛ إذ چ أن يکون قدورا 
EA‏ ؛ وإلا لزم وشنه انقلا العلم سا 

ثم تعرّض للرد علع0«القاضي»رفقي إثباته ثرا للقدرة الحادثة في حال 
الفعل» وعلى «الأستاذ فى إثباته تأثيرها_فى وجه واعتبار للفعل. 

قلت : اعلم أوّلاً أن ما ينس لعوى» و«الأستاذ) من ذلك - إن صح 
النقل - إنما كان ذلك منهم على وجه المناظرة للخصوم» وإلا فحاشی 
«للقاضى» و«الأستاذ» أن يعتقدا أثراً لغير الس هي 

كيف وقد نقل في مواضع من كتبه” إجماع الأمة قبل ظهور البدع - 
على تکفیر من نسب الاختراع لغير الله بالقدرة القديمة؟! وكذالك E‏ تقل 
إجماع E E‏ البالڑي تشالى) ا 
منها . 

ثم قال صاحب الكتاب كنه: 

«وَآمّا م تقل ع عَنِ «القاضِي؛ من إِنْبّاتِ تأثِیر القَذرَة) الحادثة في حال» 
الفعل» «فََقّول : ِن صح و القَذرَة) الحادثة «والإرّادة» الحادثة «بالحَال على 


(1) راجع كتاب الإنصاف للباقلاني ص٤".‏ 


۳1۷ 
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فَرُومَا» قَيَجِبُ يِْبَة لَك الحَال إلى البارِي تَعَالّى؛ إلا بَبْطَلّ العُمُومُ الَا 
لَه وَلِنْ لَمْ يَصِحٌ كَوْنَها مَقَدُورَة» على تفرُدها «قَكَيْفٌ يَنْسّْبهًا إلى القَّدرَةٍ 
الحَادثة؟ !). 

قلث: كيف وهذا على القول بالحال؟! وإنه عند المحققين محال ولو 
سلمناه جدلاً فلا تأثير للقدرة الحادثة في الحال»ء وإنما أثرها عند من يقول به 
فور الاإجاد» وعند من يمنعه مقارنة الإيجاد. 

ك هقد بيَنّا أيضاً أن العبد غير عام بتلك الحال ولا بغيرها من 
تفاصيل أفعاله؟إوفكيف يخترع مَنْ ليس بعالم بتفاصيل أفعالِه؟! 

ثم فال :كوهد ههر الرَدُ عَلَّى «الأسَْاِء بل هُوَ عَلَيْهِ أَشَدٌ؛ إذ الاعْيَبَارُ 
العَقَلِنّ أَبْعَدُ في النسبَةِامِنَ الحَال». 

وإنما أنه على «الأستاد» أشد لأنه لا يرى e‏ وإنما يقول بالوَجه 
والاعتبار» والوَجْة والاعقبار عند نفا الأحوال راجمٌ إلى نسب وإضافات» 
وحاصله راجع إلى سلب وإذاواافتنع0الأثيرُ في الحال على جدتها التي هي 
عندهم راجعة إلى إثبات: فلأن يمتنع في الوجه والاعتبار الراجع إلى سلب 
ا 

قلت : كيف وما ذكره من الحال والو ةا والاإفتباهغير معلوم» وما ليس 
بمعلوم كيف يصح القَضد إليه حتى يخترعه؟!. 

ثم قال مؤاخذة على «القاضي» : 

«كَيْف وَنَحْنُ جذ تَمَائل الحر كتين افش الرّعشِيّةٍ والاخيِيَارية - 
وَتَسَاوِيهِمَا في الصّمَاتِ» فَكَيْف هَذَا الِافرَاق الَابِتُ بالشَْبَة إِلَيْهما؟!» 

فلت معنى هذا أن الحركة الاختيارية لو كانت لها صفة تفس هي حال 
تور فيها قدرةٌ العبدء وهي مختصًّة بتلك الحركة» لّما ماثلت الحركة الرعشية ؛ 
إذ التمائثل يقتضي الاشتراك في جميع صفات النفس. 

ثم قال: قدا A‏ لاح الح أبكَجَ؛ إِذ ثَبْوتُ 
القَذرَةٍ مَعْلُومٌ بالمَسْلّك المُتَمَدٌ لمَُقَدّم وَْبْوتُ اتير کال کیا ر قَيَلْرَمٌ إنْبا 


۳1۸ 


5 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:07:18 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


ت 3 


َرَو حَاوتَةٍ ممَعلَقَةِ عَيْر مُوَثْرَةَء ورد الاي تَعَالّى بالاخيرَاع» > مِنْ عَيْرِ شريك› 
ولا مُمِین» ولا ضِدٌ ولا ِد تعَالّی ال عَنْ جمیع دَلک». 

ثم قال: فلن قِيل: قد اعترفم بأل القَذْرَةَ مِنَ الصْمَاتِ اله لمَْعَلَقَةَء وَل 
نبوا معلا اء ولبات ممَعلتق لا مُمَعَلَقَ له محال نيعم التاليرء لم بی َه 
yT‏ و ونر في وْجُوِ» ولا حَالٍ» ولا اعبار 


فَمَاووجه حل هدا الإشكال؟ 


" 


لا اما القَوْل انها مِنَ الصَمَاتِ اة اد نره بل قول ع 
لا بل باعل تي الاد e‏ ما يعلق عَلّى وَجُو بت 
پاعتبًاره اا ع لا وء كاليلْم وَالخبر واادرا 

ذا تبت وجو اا رَاسْتَحَالّ : ا نتن لْهَا E‏ 
ا ار عَيْرُ مون قَلَمْ ببق ر ا ا ب ۾ تور 
حقِيقته» ولم جد عبارة ية على حقيقته». 


ت 


ا عل وة بين هذا التعلق الغير موثّر» وبين 
و ا ات 

ثم قال: «قطريق مَنْ يَبَيّنْ لِمَنْ رَام ییاد سف : س کل ما بود 
َيه ادلب مما يََصَوَُ في الحََالِ أو ترَِمْ ل مهبم في الذَهُن» كيف وَهَدَا 
َر إلى مَذْكَب التغطيلِ في ابات الصّانِع حَيْتُ لم تلم هة ذايد؟! وك 
مِنَ المَوْجُوداتِ ما َعَم بُوتهَا عَلّى وَجْهٍ َر عَنْ حلا ؟ إ4 

يعني : فطريتق من يبين لمن أشكل عليه الفرق ورام إرثاكئ زر ©كي: 
ليس كل ما يدل عليه الدليل على الجملة عرف حقيقتّه» ولو کان دار يرقف 
على العلم بحقيقته لآدى ذلك إلى التعطيل» فإنا لا نعرف حقيقة ذات الباري 
تعالی» E a SS‏ 

«قَإدًا الدَلِیل عَلّى إبَاتِ القَذرَةٍ وَنَعَلقَهَا E‏ ثِيرْهًا» بالدليل› 
«وأَذْرَ العَفْلُ انْقِسَام الصَمَاتِ المُمَعَلَمَةٍ إلى مُوَتَرَةٍ وَعَيْرٍ مُوَنرََّ قَالمرَاء في 

۳۱۹ 
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ذَلك» بعد ذلك « ٠‏ ا ِن لف مفَارَقَّة الحىٌ». 

قال اويحتمل أن يكوه ها هُوَ المُرَاد بقَوْلِه: «القَدَرُ سِرٌ الله تَعَالى» . 

يريد قوله 44# لما سيل عندما قال: «كل شىء بِمَدر الله فقالوا: فالعمل 
فی ماذا؟ فقال: «القَدَرُ سر الله» فيحتمل أن يريد e‏ تعلق قدرَّة العبد» والله 
أعلم. 

قلتُ: ولا حاجة إلى هذا الاعتذار كله عن كيفية حقيقة عات القدرة 

الحادثةء بل رالجواب الوجيز في ذلك أن كيفية تماق المتعأمّات e‏ 
من مار لرل سواء كانت المتعلقات مما يؤر اوم ل ور 

ولو ئل #الحضصم EN N AN e E‏ 
المؤثرة لم يمكت" عن ذلك جواب إلا العَجْز وامتناع معقولية ذلك» بل لو سئل 
العاقل عن كيفية قياام الأعراض المشافلة بال بالجراهر الالران لما امه 
a lar E ERE SN IS A UE‏ 
طلب كيفية فيما لا تدك له کین ر حاصله ما ذکره من أن لیس کل ما 
يُعلم على الجملة تعلم حقيقته؛ وإلام لزكرالتعطيل. 


)١(‏ في (ع) وفي المتن المحقق: عمى 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» في مناقب عبد الله بن عباس» وأخباره. 
(۳) في (ت) و(غ): حقيقة. 


۰ 
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الكلام في إبطال القول بالتولد 
( 3 


نم قال: «وَممًا يعلق بهذا القَصْلٍ: القَولُ في ولد ». 

لف مما ينبغي E‏ غل أصلهه؛ لمكن التاظر 
من مدعي رالردٌ عليهم؛ إذ الكلام في الشيء ردا أو قبولاً فَرْعّ عن كونه 
ا 

فلتو تدهم : عبارة عن حصول فعل خارج عن محل القدرة» صادر 
عن سبّب مقدور بالقدرة الحادثة› ا ن الأفعال عندهم تنقسم 
e‏ : باش رر کے باش : کي ما كان قاما مسل القدرة كحركة 
اليد. والمتولد: كل ماهاينَ محله رة كتحريك الثقيل» ورَمْي السهم فان 
الفعل وفع" بواسطة المباشر. هذاومعتى الود عند القوم. 

صاحب الكتاب ك : راان المُعَرلة أن من الموجودات ما 
لا ياش وَْجُودَة القُذْرَةٌ القَّدِيمَةٌ ولا الحَادنة تيه الڃولدَاث عَلّى أَصْلِهمْء كما 


E 


ذا تحرکت بد إنسان ۽ برثي سهم عدر رفيا حرگیه القايمَة په 
وحَرکته وجب حَرکة اسهم E‏ آل أن تنتهي» . 
قال : «وَالفَسّاد في هذا وَاضح من جهة عمُوم القدرَة وَالارادةٍ الأَرَلبَةَ. 
يريد أنه إذا قام الدليل على عموم قدرة لله تعالی وإراد عا :چویرا 
قدّمناه» لم يَبْىَ لغيره أثرٌ في شيءِ» وقد قدمنا أيضاً إبطال كون الاك 
فاعلاً؛ عدم علمه. 


)۱( راجع کتاب الإإرشاد للجويني ض۹٣‏ 
(۲) في (ت): حصل. 
(۳) في (غ) و(ف): تحرك الإنسان في رمي . 


۳۲١ 
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قلتُ: وفيه أيضاً قول بالعِلّة والمعلول» وهو مبنيّ على القول بالحال» 
وهو عند المحققين محال . 

سلمتاه جدلاء ولكته هنا لا بص فإ العلة والمعلول هنا آسران 
وجوديان. وأيضا فإن العلة في محل» والمعلول في محل آخر» وفيه أيضا 
ار الساول غ عت وفيه وجود العلة ولا معلول» وليس هذا حكم العلة 
والمعالول» مع ما فيه من ثبوت أثرٍ بين موترَيْن» وتأخُر المعلول عن اليل 
وإبطال عَكتس العلة. 

وأغرب من رذلك أن الحركات عندهم قديمة ثابتة في الأزل» فكيف 
يكون القديم[مقتضى المقتض؟! 

ثم قال: «و» يبطل أيضاً «مِنْ جه نروم دَوَام الحرَكة إلى ما لا تتاهی ؛ إ 
کل رڌ ولد ن ج الالء عَن القُذرَةٍ ِن انث الحَرَكَة سَبَباًء أو ثبُوت 
ونه مَباشرا بالفُذرَةٍ ِن لم تكن سبباً والمُشَاركة في الوْجُود المُتّحِدِ لا نتَعَقَل». 

فلت ومعنى هذا الكلام في لزوم دوام الحركة إلى ما لا يتناهى أن 
قال : إن كانت الحركة سبباً مستقلاً بالتولد بطوايق اللية» فلا بد لكل عِلَةٍ من 
معلولٍ؛ إذ ور يلرم منه بطلان الواجب وهو اطراد العلّة 
وانعكاشُهاء فيلزم على هذا أن لا ِف الحركاتُ ا ا 
ارج وإن لم تكن الحركة سيباً مستقلاً للتولي إلا بمشازكةرالقدرة المباشرة 
لها» فالمشارگةٌ في الوجود الواجد" لا ينعقل؛ إذ يلام منیهاار پیر مؤثرين› 
ET‏ 

قلتٌ: على أن مباشرة القدرة الحركة الثانية فما فوفيا چو ل 
عندهم»ء فلم يَبْقَ التأثيرٌ إلا للحركة بمجرّدهاء فيلزم الأول وهو دوام#الةحركة 
إلى ما لا يتناهى؛ إذ لا بد لكل عِلةٍ من معلولِ»ء وهو محال بضرورة الوجود. 
كيف وقد بينا امتناعَ كون الحركة علةٌ لحركة أخرى لكونهما وجوديين؟! 


)4 في ت 


۲ 
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وبالنظر إلى الحركة الأولى تكون العِلَةٌ في محل والمعلول في محل 
آخر» وليس ذلك حَكُمَّ الل والمعلول» وبالنظر إلى العلة الأولى يلزم منه 
وجوذ المعلولٍ حال عدم العلة» وإنه محال. 

قلت: ويلزمهم المناقَضَةٌ من وجه آخر» وهو أن التولد عندهم لا يكون 
إلا عن سبب باشَر محل القدرة» ومعلومٌ أن الحركة الثانية وما بعدها قد 
تولاتهالمتولدات عنها وإن كانت لم تباشِرْ محل القدرةء والدليل العقلى يلزم 
طرده. وعلى الجملة» فقد اتسع الخرق على 

:2 ا تاخ المْسَبّب عَن السب عَيْرُ سَائِغ ك ل الموج الع 
«إن اقتضى لِذاتة حم داه لا يُمَارِقَهُء وَِنْ ك فض ذاه ۾ يدعي مَعْنّى يفوم 
بالمَعْتی» وهو مخال». 

قلت قلت: مع لزم لل ويعني بقوله: ااوتاحر المسب عن الساغر 
ساِغ» أنه لو كانت ال8 ولى القههة بمحل القدرة - أو القدرة - سبباً لما 
ى بعد ذلك من الحرقات» نتلا يسبب عن السبب» وإنه محال. 

ثم تعرّض لإلزامهم تقدُمَ الملبكي السب على القول بالتولّد» وهو 
عکس ما وجب للسبب والمسبب»› فقال : 

ًا رض عَلَيْوم: بَعْضُ صْوَرِ ا 0 إا تحر الإصِبَعٌ تحر 
الخاتم» فان OR E‏ الخاتم. يقال أَجُرَاء الخاتم - 
آي هي في هة الحرگ - ااا أا ا بسر اانڄا8 ااضبځ دون 
ذم المْسَبّب َلّى السَبّبٍ». 4 


0% & 


قال : «وَلا قَضِيحَةً أغْظّمّ مِنْ هدا الأمْر». 


ثم آشار إلى أن ا لذلك كله: قيامٌ الدليل القاطع على أن لا أثر 
لغير القدرة القديمة» فقال وبهه: 


)0 في (غ): العقلي . 


۳ 
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«وَإِذا انتفی التاثر للفذرة الحادنة بطل أصضل ِء هي عند كما 
راه - مقعلقة غير مونرة ولا تعلق إلا مى ايم بِمَحَلَهَا؛ ولا يلرم اَن 


go 


يَعْقَبَهّا ضد فیمَا هو خَارجْ عن ا إذ المقدورُ ل او عنه) . 


قلت: معنى هذا الكلام أن القدرة الحادثة لا تتعلق بفعل الغير» وإنما 
تعلق بما كان في محلّها؛ إذ لو تعلْمّت بخارج عن محلها لجاز" أن يعقبها 
ضقدر فا هو خارج عن محلهاء وان ب الان عا می نه اا ع 
رور عليه معجوز عنه» فلو كان فعل الغير مقدوراً له لكان عجز 
غیره لا له ڪن يس من تسه آنه غاجز عند عجر غير وإنه محال . 


ا 


قلت ٠‏ /إلا أك اللاي يجرَرٌ أن تتعلق القدرة بفعل الغير وفَعْله يجوز أن 
يتعلق العجز بفعله وافعلوغيره. فإذا قيل له: لو جاز أن تتعلق القدرة بفعل 
الغير لجاز أن يحس (عجز إلغير» فيقول: كذلك أقول. آللهم إلا أن يريد 
صاحب الكتاب أن القدرة التي تعلقيها بفعل الغير لم تتعلق بما في محلهاء 
فإذا عَم تعلَمّها بفعل الغير جاز باز لعجرٌ في محل الغير» فيحس عجزاً 
قام بمحل غيره» فيسوغ هذا الإلزام. 

قلت: وعلى الجملة»› فالقول بجرال تعلق هالمدرة الحادثة بما هو خارج 
عن محلها مُشکلٌ؛ نان الواقع في الرجرد دي هيت الماد آنا لا اتسن 
الس والتعلىَ إلا بما قام بمحل القدرة» فإن كان هذا اإلإتخساس الواقع في 
الوجود بالاو واا اال E NR E‏ 
e‏ وإِن کان جاقزاً فن العادة جائڙ» فر ا بما هو خارج عن 
محلُهاء وفيه إيجابُ المعتى الحُكم لِمَّا لم يقم به» وهو محال على من "قل 
بالحال» ولا يلزم ذلك في نفي الأحوال. 

والصحيح عندي في امتناع تعلق القدرة الحادثة بما هو خارج عن محلها 
أن نقول: لو تعلقت بما هو خارجّ عن محلها لأدى إلى المحال» وما يؤدي 


4 
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إلى المحال فهو محال. بيانه: آنا قد علمنا ضرورةً أن القدرة الحادثة تقارن 
فغْلاً اخ حرّكة أو و في محلهاء فلو قدرنا قدرة قارنت فلن في 
محليْنٍ في زمَن واح» مع صحة تعلق قدرة أخرى بواحد من ذينك الفعلين 
أو قارنت فِعْلاً واحداً خارجاً عن محلهاء فهاتان القدرتان لا يخلو إمًّا أن 
تکونا متماثلتین آو مختلفتین : 

ے لا جائز أن تكونا متماثلتين؛ لاختلافهما في صِفة النفس . 

ولفمجائز أن تكونا مختلفتين؛ إذ لو كانتا كذلك لكانتا إما ضدين»› أو 
خلافين ليسا بضدين . 

١ *‏ وجايز ا تكونا ضدين؛ إذ لو كانتا كذلك لأوجبت إحداهما 
لمحلها عك طهر كه لأخرى» وليس كذلك . 

# ولا جائزهق لرن ا#هلانين ليسا بضدين؛ إذ لو كانتا كذلك لجاز 
اجتماعهما في المحل الواحد» وهو باطلى من وجهين : 

اا أنه يلزمامنه اجتماعا حركتين أو سكونين في المحل الواحد في 
زمن واحد» وإنه محال؛ إذ لا يتصور ذلك إلا مع التعاقب في زمانين. 

الثاني: أنه يلزم منه آثر ب9 4 هرد موثر ولا آثرَ> وفيه 
خروج القدرة عن صفة نفسها؛ إذ لا تقع أبداً إلا معرأثر. 

طريقة أخرى أخصر من هذه في امتناع«تعلئالقدرة الحادثة بما هو 
خارج عن محلها أن يقال: SSA‏ 
el EE O‏ تبدلهاء وإن كاك جاققاً لزم منه 
المحال وهو بطلان التماثل والاختلاف» ويلزم منه إثبات موجودين الا متماثلين 
ولا مختلفين» وفيه إبطال القسمة الدائرة بين النفي والاإثبات» وفيه وفغيالنفي 
والإثبات. وإنه محال. وتقرير هذا الإلزام لا يبخفى على من تمرن في 


المعقولات» وبالله التوفيق . 
ثم قال: «وّالمَقَصود e‏ اللقَسنَ فِي مَسَائِلٍ الكلام» 
ل الحَادِنّة عَلَّى جهة التَاز ثير قد قَدَمَنَاهٌ؟ !). 


To 
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الكلام قي مسألة تكليف ما لا يطاق 
( 3 


e‏ ا مَنْع تأثير القدرة 
الحادثة ونع افا غل ماتيا > فيلزم منه صِحةٌ التكليف بما لا يُظّاق» 
فيحتاج إلى الا ستدلال عليه» فقال اة : 


3 القَصل : الول في تكليف ما لا بُطًاق. 
ا: إا لم تو ني القَذْرَةَ الحَادِنَة فيَكَونُ تكليف الشَخْص بمًا لا بُطيفه». 


ر0 


0 2 ۹ 2 ةش وت و ّ 

قال : أرَادوا بنغي الطاقة : نعی القدرَةء فهو محال ؛ إِذ قد 1 قد أنبتتاها . ون 
کر د ت ا ا DD rT‏ چا روو س C4‏ 
ارادوا) بنفی الطاقة «(نعی التاثير › فهو محل النزاع» فما ينععهم تغییر ر العبارَة؟! 


(1) قال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني : كهلذه المسألة تذكر في أصلي الدين والفقه 
لتعلقها بهماء أما تعلقها بأصول الدينء فإن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله 
تعالی» وینوا أن کل حادث واقح فهو بان تعالى وقدرته» قالت المعتزلة: هذا 
ا لأنه تعالى إذا أمر بفعال» ۾ وه من حَلقه» > کان حاصل 
التكليف به: افْعّل يا من لا فعْلٌ لهء أو: افْعّل مارأنا فاعل» وهذا عين التكليف 
المجال: 
وأجاب الآصحاب بوجهين : 
أحدهما : التزام وإلزام مهم مثله على قواعدهم؛ فان خلاف المعلوم ت وفعله 
متوقف على حلت داع من الله تعالى له؛ دفعاً للتسلسل» فقد كلففيولم يخلقاالله › 
وطلب الفعل لاستصلاح من عَلِمّ أنه لا ينصلح» إلى غير ذلك مما يقررونه! في محله. 
الثاني : قالوا: وإن آثبتنا عموم القدرة والإرادة لله تعالىء وقلنا: إن كل حادثِ 
باختراعه ومشیئته»› إلا O DS‏ 
المجيد: الها ما كسبت وَعَلها ما بت [البقرة: ١٨۲]ء‏ والكسبٌ: فل فاعِل 
بمعين› Ut‏ ولا بالجبر» فنا نفرق بالضرورة بين حركة المرتي 
والمسحوب والمختار» والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب. (شرح معالم أصول الفقه 
(A-1‏ 


۳۲٦ 
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وَمَخْتَارَنَا في تكلا ل طاق قد قَذ بَيَناهُ في كِتَابتا المَوْسوم اراح 
الحقّائق» با يُشفى العَليل» أعَانتا الله على إتَمامي». 

قال: ليتع بهَذِه الد في هذا الركن». 

قلت: أحال الكلام في تكليف ما لا يطاق على كتابه المذكور» وقد 
سألناه عنه ده فى حال قراءتنا عليه هذه العقيدة» فذكر أنه سُرق قبل إتمامه» 
ولم تسارعد الأقدار بعد ذلك على إنشاء نسخة أخرى . 

وهنا#المسألة من القواعد» ينبغي التشميرٌ لهاء فلنتعرّض أوَلاً لاصطلاح 
الأصوليينآظي تكليف ما لا يطاق» وبه يتخلص” محل النزاع» ثم ننعطف 
على إنشاء دليل فى صحة تكليف ما لا يطاق› فنقول : 

RR‏ و ا و 

نقول: لا یخلر کی به گیا آن یکون مستحیلاً في نفسه او لا: 

- فالمستحيل في سا كمض اجتاع الضدين» وإيجادِ الموجود» وقَلْب 
الأجناس» وإعدام القديم» إلى غيزاذلك مما يضاهي“ 

- وما ليس بمستحيل في ننه يالو إِمَّا أن يکون من جنس مقدور 
البشر أو لا 

# فما ليس من جنس مقدور البشلىفهو كاكاق الأجسام والطعوم 


(1) في (ف): يتلخص . 

(۲) وزاد الشيخ ابن التلمساني قسماً خامساً: وهو ما كان من جنر واو اللر» لكن 
في الحمل عليه مشقة عظيمة: كالأمر في التوبة بقتل النفس» وثبوت /الواحد للعشرة» 
SRE‏ ارتا ولا تمل علا إصر کیا حملت عل لذ من 

لتا ا وک فعا سلتا ما ا طاقَهَ لا بو [البقرة : ١‏ إذ لا معنى للابتهال في دفع 
ما لا يتصور وقوعه. (شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني .)۳٠١/١‏ 

(۳) تقسيم الشريف لمسألة تكليف ما لا يطاق ووجه حصر الأنحاء مأخوذ على ما يبدو 
من شرح البرهان للأبياري .٩٤/١‏ 

(6) كالكون في محلين في زمن واحد (شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني» /١‏ 
۲( 


YY 
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# وأما ما كان من جنس مقدور البشر فلا يخلو إمّا أن يكون من جنس 
مقدورنا في الاعتياد أو لا: 

تھا هو من جس مورا ا أنه لم تَجْر العادةٌ بالاقتدار عليه فهو 
كالطيران في الهواء والمشي على الماء وما يضاهي ذلك. 

واا اها هو فن جس مفدور نا ف الاأغياد كاتا وسكانا ولك 
لم یخلق الله تعالی ار غلا عات و 

وإذا تتحقق هذا» ولا شك في اشتراك الأنحاء الأربعة في تمي الطاقة» فكما 
أن اتح سه غير مقدور» فبقية الأقسام غير مقدورَةء فيلزم من جواز 
أحدها جوازآباقا؛ ضرورة التساوي المذكور» وقد صح وقوع القسم الراب" . 

أيضاً فلا خفاء| بوقوع التكليف بخلاف المعلوم» مع انتفاء القدرة 
والمقدور في حق العضاة والكقارء» والمطلوب منهما وقوع فغل اختياريٰ» 
ووقوع فعل اختياري من غير قدرة عليه مستحيل» كما أن وقوع المستحيل في 
نفسه مستحيل» وقد صح التكليك بالفول» فيلزم جواز التكليف بالثاني؛ 
ضرورة التساوي في نمي الطاقة واستحالة#الوقوع . 

فإن قيل : Teg‏ مطلوبة لا قَعٌ» قليس أمرُه أمراً حقيقياً. 

قيل: فيلزم على هذا أن تكون أوامر الله تغالى اللكفار الذين قد عَلمَ 
منهم أنهم لا يؤمنون غير حقيقية» وذلك خروج عن الدين»وجَخد لمتواترات 
الشريعة. وإذا وقع الاعتراف بالتكليف بخلاف المعللوم» مع اقوات القدرة» 
فقد تحقق تکلیف ما لا یطاق . 


› قال العلامة الأبياري مثالاً لهذا القسم: «ومن هذا جميع الطاعات التي لم تقلع‎ )١( 
والمعاصي الواقعة فإن الله تعالى لم يقدر العاصي على ترك المعصية» ولا الملمتكعم من‎ 
.)۹٤/١ الطاعة على فعلها». (شرح البرهان‎ 

(۲) وما قاله الشريف هو اختيار الأبياري في قوله: «والذي نختاره أن التكليف بجميع 
ذلك جائز من جهة العقل» وقد دللنا على صحة ذلك فيما سبق. وأما الوقوع السمعي 
فلم يقع عندنا من هذه الأقسام إلا القسم الأخير»ء فأمَّا ما سواه فلم يقع» دل على 
ذلك استقراء الشرائعم ونصوص الكتاب . (التحقيق والبيان .)۹١ /١‏ 


۴۲۸ 
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قلت: وأيضا فلو كان أمرٌ الله تعالى للكفار والعصاة ليس بأمر حقيقي 
للزم آن لا یعاقبهم؛ وإلا لکان قد عاقبهم علی ما لم یأمرهم به ولم یکلّفهم 
إياء» وذلك باطل؛ لعدم وقوعه في الشرع» سيما على أصولهم» فإنه ظلم 
عندهم ممتنع عقلاًء ولا شك في عقاب الكفار وتخليدهم في النار» وقد قال 
E Cag OS NL‏ 
الظهرولامعتزلة في الإيجاب العقلي . 

عباوةرأخرى في تجويز تكليف ما لا يطاق أن نقول: إذا صح تكليف 
الكفازا بحلاف المعلوم» فنقول: كلف من عَلِمَّ أنه لا يوَمِنُ» وصدورٌ الإيمان 
يستلزم انقلا العم جهلاًء وهو محالّ» والمُفضي إلى المحال محالّ» فكان 
هذا التكلي تىا با هال . 

فإن قيل: خلافوالعالوم ممكن في تَمَّيه» وذلك مستحيل في نفسه. 
فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن خلا المعلوم»اوإن كان ممكناً في نفسه» فهو مطلوب من 
چ کرد مسا إذ المطلوبٌ منه وقوع افعلِ مقدور م غير فر > لاك 
مستحيل» فليس إذاً من قبيل الممكر# 

الثاني : أن الإمكان والاستحالة إنلريتغيهال في متعلّق الأمر» ومتعلو 
الأمر لا يُعْيْرُ حقيقة الأمر وصحَة الاقتضاءء كما أنرالعلم يتعلق بالمستحيل 
ولا يكون العلم مستحيلا في نفسه. 

فإن قيل : خلاف المعلوم ممكن في نفسهء يقوم في النف هبر عنه» 
فيتصوَرُ طلبه» والمستحيل في نفسه لا يقوم في النفس خبروعنه »ارفلا يتصوَرٌ 
طابه. 

رالجراب ارلا آذ نقرل: لاسا فی تعلی خطاب :اله نمال هین 
وهو سبحانه عالِمْ بالمستحیلات ااا ا فلا يقال في حقه: 
يقوم في النفس خبر عنه أو لا يقوم؛ للْمه بذلك على الدوام. 


(۱) في (ت) : قادر. 


۳۲۹ 
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فأما على تقدير وضع الكلام في الحادث فباطل من أوجه: 

أحدها : المنع. ۰ 

ي آن ها وا طاق لر كان اة الملفرل عه لاال الي 
قَضداً» يصح من الواحد منا أن يقول لعبده: «اجمَع بين الحركة والسكون» 
a ANE NEE‏ 

مء نعلم أن الطالب لم يرذ الجمعَ لِعِلْمه بالاستحالة» والطلَبُ عندنا 
لا يتوقف” على الإرادة. 

الثالث : أنارنعلم استحالة الجَمْع بين الضدين» ولو كان ذلك لا يقوم 
TT O TT TTT NST‏ 
ذلك في المذهول عنه يالكلية. 

فإن قيل : ما ذكراتموه مز أن القاعد في حال قعوده إذا أ الام ر 
عَيْرُ قاور على القيام في حال قعوده .وإضرورة أن القدرة عندكم لا تتقدم على 
المقدور» فنقول: المأمورٌ بالقيام رمنهئوعن القعود» وهو مقدورٌ له» فلم يخرج 
التكليفُ عن الطافة. 

قلنا: هذا باطل من أوجه: 

أحدها: أنه مبنعٌ على أن القدرة علا كلا و على ضده» وقد بينا 
فسادّه. ۰ Î‏ 

الثاني : أنه مبنيّ على بقاءِ الأعراض» وقد بينا بطلانه. 

الثالث: أن الأمرّ بالشيء ليس نهياً عن ضده على الل 

فالكل احتجاج بالمذهب» ومصادَرَةٌ على محل النزاء” . 

الراس ‏ عان د لي أن الا ال ا ن د ا ي 


(۱) المصادرة على محل النزاع أ المصادرة على المطلوب : هي جعل الدعوى جزءاً من 
الدليل» أو عين الدليل وذلك بان يستدل على الشىء بنفسه» أو جعل الدعوى موقوفة 
على صحة الدليل»ء أو موقوفة على صحة جزء الدليل» والكل باطل لاشتماله على 


r. 
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الل غر قاور عله من اللحرة اللاي له لين غو مها اة و انما عو 
ES aE ê‏ وما الذي تعلقت به قدرته وَفتَ توجُه 
الم غل فلي مها عع لا ا اا د وا ولك هادا ساي 
ج 

فإن قيل: وقد استدللتم على أن التكليف بجميع ما ذكرتموه من الأقسام 
الأربعة جائ من جهة العقل› فما قولكم في الوقوع؟ 

فلنا* للم يتحقق عندنا وقوع شيء من هذه الأقسام» إلا القسم الرابع 
ويدل على لمي وقوع ما عداهٌ: نصوص الكتاب» واستقراءُ الشرائع؛ أما 
تبرض الوا ا قر قال و9 كلت اه ا ا وها ر 
١‏ وليس في وسعها وقوع ما لا قدرة لها عليه. ومنها قوله تعالى حكاية 
عن عباده الصالحين :ارا ولا تيتا ما لا طاَةَ نا يو [البقرة: ]۲۸١‏ وفي 
الخبر e‏ إن اا قال : هھ فَعَلت». ومنها قوله تعالی : ی 
َه يڪم ألْسّر ول بريد بكم امسر [البقرة : ۰ واي عُسر آشد من 
تكليف المستحيل في نفسه . دنھ کیہ الی: وریا جع کک فی التب من 
حرج [الحج : IVA‏ وأيْ حرج اشد ماوت ی لھ يصح أن کرت ورا 

قلت: وهذان الوجهان الأخيران طريدهانرفقيهرامتناع وقوع تكليفِ 
المستحيل في نفسه» وتكليف ما لا يدخل تحت مقدوار البشر» كخلق الجواهر 
وشِبْهها في انتفاء ما لا تجري العادةٌ بدخوله تحت مقار البشو وإن کان من 
جنس المقدور كالطيران في الهواء والمشي على الماء. 

وعندي أن قوله تعالی: اد اله بڪم اشر ولا بريد بڪم لتر 
[البقرة: ]٠١١‏ إنما هو راجع إلى الأمر» معناه: يأمركم الله بما فيه يسر »الهو 
إشارة إلى كونه مقدوراً وإن کان في كُلفَة» ولا يأمركم بالعسر» وهو إشارة إلى 


تحفوه خف کاک بو 9 اال At‏ 


. في (ت): تکلیف ما لا یطاق‎ (f) 


۳1 
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ما ليس من جنس المقدور للبشرء وإلى ما لم تجر العادة بكونه مقدوراً. 

وهذان الوجهان - أعني قوله: اوم جَعَل َلك في لين من ح4 
[الحج: ۷۸]ء وقوله: ايد اله بڪم اشر ولا بيد پڪم لمر ولنڪم اچ 
[البقرة: [1۸١‏ - يزيلان ما في الوجهين الأولين من الاحتمال. 

على أنا نقول: إذا صح نمي التكليف بما فيه مشقة فاوحة» وهو غاية ما 
يذكره#الخصم من الاحتمال. فلأن ينتفي التكليف بما هو من جنس المستحيل 
رک 

وأماااتتقراء الشرائع فذلك لسر فَهِّ منهاء وهو أنها جاءت على حسب 
ما أله النا ق كى الهم واستقرٌ في أنفسهم من عوائدهم» وليس يجري في 
الاعتياد أن اط ال من العبد الأعمَى خسن انتقاد الدراهم والدنانيرء 
ھک ل کر رى على هذا المذاق»ء وقد قال الله 
رڪرو سو سيه لها الشرری: وقال: من يعَّمَل يقال درو 
سره 0 وش بل قال درز شا برد 4 [الزلزلة: ۷ ۸] وقال: ‌ 
يعمل e‏ َر ب [النساء: 9١‏ ايى جام بالستة له عر ر الها [الأنعام: 
۰ هذا ونظائره مما لا یمکن حطلره فصر ی ن التكليف بما لفت العباد 
أنه مقدورهم» وبذلك بحسن الوصف بالطاعة والمعصية» وبال التوفيق. 

وأما ما نقل عن الشيخ «أبي الحسن» أنه قال بوقوع التكليف بالمستحيل 
في نفسه» وتمثل بقضية أبي جهل» فقد نقل عنه أئطار جم ذلك إلى ما هو 
الحق من أن التكليف بالمستحيل في نمه لم یقعء كما انان استقراء 
الشرائع ومن نصوص الكتاب . 

وقضية أبي جهل ليس فيها ما يدل على الجمع بين النقيظين٠هوتفرير‏ 
السؤال فيها: أن الله تعالى أمرّه أن يصدق رسول الله في كل ما ي به 
وگاق ف اجر اا ل ار وو ها د وة ا الي وه ات 
يصدقه» فحاصل التكليف على هذا التقدير أن ب EEE‏ 
الإطلاق» وفى ضمته التكذيب» فكان حاصله: صدقئىء لا تصدفئى. هذا 
تخيل السائل. ۰ 


۳Y 
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وقد منع «الإمامً» الوقوع على هذا الوجه» وقال: إنما كلف بالتصديق» 
وهو ممكنْ› ولم یخبره الرسول - في الحالة التي أمره بتصدیقه - بأنه لا 
يصدقةة فعاندة والعتاد لا بصي الممكن مستلاء وغايته آله حرطت بحلاف 
المعلوم» وتعلقٌ العلم بالمعلوم المخاطب به أنه لا يقع لا يُعْيْره ولا يُخرجه 

و جات اشا بحضن الا ضحاب بان فال عة لذلا على قدي ج 
ورقف على ثبوت كون الرسول أخبره بأنة لا يصدقه بنَفْلِ متواتر 
لتقوم به التحجة. 

نت ي يل ىنقدير نقل ذلك متواتراً لا تتصَرَرٌ المسألة› إلا أن يقول 
الناقل أنه أخابره ا ف دد اا ا 
بتصدیقه» وإلا لوافدرظا تار خبره بأنه لا يصدقه فليس فيه جَمْمٌ بین 
النقيضين › وغايته خلاف المعلوم» وهو ممن کما ذکره «الإمام». 

فهذاء وما قدمناةا في مَلْع اللؤقوع بنصوص الكتاب واستقراء الشرائع 
كاف في رد الاحتجاج بقضية أببي جهلي وبالله التوفيق . 


۳ 
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خاتمة الكتاب 


في النبوات 


ro 
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الطرف الأول . 


/ قي جواز النبوة عقلاً 


» ا8 
ثم قال : «خاتمة الكتاب 
س ر ر TRS‏ 
والمقصود منها يُنْحَصر فى ثلاثة اأطرَّاف : 
و کے ,ا ا و 
الطرّف «الأول: فى جَواز النبوة ` عقلا. 
را ر 9 a‏ گە 3 ر ١‏ ر که وود 
که r EE‏ ت a‏ ۲ 
َيْسَثْ صِمَاتِ لِلمَحال. فلا بقح شىء ولا يَحْسْنُ لينو" . 
ا CED OT‏ ‰ ر کا ا ا ا 
وهده القاعدة مَنْشا ضلال الانام» ومَرّلة الخواص والعَوام» فمنها لزم 
ا و ° و ا ر 2ے ل 
° و و 


ا شوت ر ب 
وَمِنْها لَرْمَ البَرَاهمَةً إِنْكار النبوًاتِ؛ حَيْثُ رَعَمُوا أن مَا أتَث به الر 


(1) قال الإمام المقترح في شرح الإرشاد: لفظ النبوةوفي أصل اللسان مأخوذ من الإنباءء 
وهو الخبر عن الله تعالى في إطلاق أهل الأصول.وقيل: هو من الارتفاع» فيقال: 
نبا؛ أي : ارتفع . والارتفاع عن طور البشرية باختضاصة بالخطاب فقط» لا بصفة 
تقوم به» فهو مساو للبشر في صفات البشرية» مختص بالظحي: تا أا بتر من 
وس إل [الكهف: ]١٠١‏ ص٦٦٤.‏ 

(۲) راجع شرح الإرشاد للإمام المقترح ورده على المعتزلة في مسالة(التحصسين أوالتقبيح 
ص۲۸٤۰‏ وما وبعدها. 

(۳) قال الشيخ الدسوقي في حاشية شرح السنوسي على الكبرى: «البراهمة): هم جماعة 
من الهند ينتسبون لرجل يقال له: «برهم» كان في الأصل مجوسياًء ثم انت هلقول 
بهذه الطريقة وهي امتناع بعثة الرسل عقلاً وإحالتهاء ويكذبون جميع الرسل. وشبهتهم 
أن العقل يكفي عن البعثة لأن ما حسنه العقل فحسن وما قبحه العقل فقبيح» وما لا 
يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه» وحينئذ فإرسال الرسل عبث وهو 
على الله محال. اه. وقد رد الإمام المقترح على البراهمة في إنكارهم النبوة في 
شرح الإرشاد ص۸٦٤.‏ 


ا 
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متَاقض E E‏ ا أن فيه 
و 


مُسْتَقَبَحَاتِ للعقول» وَعدوا ما ًت قَصْرَت أفْهَامُهُمُ عَنْ دَرْكِه» وَجَعَلُوا مَحَلَ كال 
العَقَلِ وَحيْرَِهِ مما درد فيه الإحالَةٌ. 
والثومَها المَعتَرْلةء وَرَعَمَوا أن ما ق العَفْل عَنْ إِذْرّاكه فَالشرع يُخْبرُ 


عَلْهء مرجع فائِدة الرَسَالَة إلى الإخبار عَنْ صِمَاتِ المَحَال. 
اسار هَذَا المَذْهَّب يِن المَلَاسِمَة في قَوْلِهِمْ بالتَزِْيَة وَالئَحْلِيَةَء وَأَنً 
الل حَسن لعَينِهِ لعَيبِهِ وَالجَهل قبي لدا وان الاد فوط باليلم. 

فَقَكَتِ المْغْترَلَة هَذَا ا إلى الأَْعَال التي اعكَرَقَتِ الفَلَاسِمَةٌ أو الحْسْنَ 
فيها مر إضافئ» وبَدلوآ/ الفط الذّاتي بالصَمَاتِ الََِيَة. 


غ 


٠ 


إذّا با زت اة انهَدَمَت جَميع قَوّاعد الضْلالء ولم يَبْىَ 
للحَصْم في في التو اة مَل 

رالمان عَلَّى دل أن تقول :ِن كَائَتِ الأَحْكَامٌ وَالحُسْنُ وَالفَبْحُ صِمَاتٍ 
للمَحال لم حل إا أن > 

کائٺ َفَسِيَة لزم ونا في کل ملين ؛ إذرالمُتَمَاثِلانِ يجب اشير اهما 
في سَائِر الصْفَاتِ النفسبّة. 


ر 


۴ س 0 cor f aD‏ 40 
أن تكون صفة نفسية اأ 
ن ص سیه او معنویه 


L1 


٤ 
ت‎ l0 


إن کاٹ مَعْتَوِيَة لزم مِنها يام المَعْتّى بالمَعتى؛ ضرُورَة يام المَعْتّى ما 
له الحْكم منه . 


وما ولع بد زگره المُعْرلةُ ذ في َوَاعِد العَقَائِدِ أن الوا في قَسْمة أَلصَمَاتِ: 
- مها ية : وهي التي نَع التَفَْ وَجُوداً وَعَدَماً 


1 ا ۴ 5 a‏ کا o‏ 2 
i E‏ الال > وهو حال الوجُود فلن الوجُود عِنْذَهُمْ تحال 
راد عَلّى الذاتِ. 
2 لحد 
- ومنها تاإبع وي 
ضا ر کله مِنَّ الصْمَاتِ النَابعَةٍ للحذوث. وَهَّذَا 


َرعَمَ بفْضَهُمْ 
تشه بْتُ لِلدّاتِ عدا مِنْ عَيْرِ عِلَوٍ قَقَط ولا 


لا أصلَ لَه قَإنٌ الصمَةً 


\ 

\ 

o 
A 
\ 


3 
$ 
3 
۰ 
0 
$ 


FV 
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\ 


دات في العَدَم» بل هو مَذهَب جما ِن الوا قم الهَيُولى وَحُدُوثِ 
الطورء يروا المبارة وربوها ضور المعدوم ش٤‏ قأفسدواء وكا دک 
مُجَانباً لاسلام وَالكفر معا قا إلى هَوَلاءِ ولا إلى هَوَلاءِ. 

وااو قَهُوَ فسن المَوْجُود» وَمِنَ الحُمْي جَعْل الوْجُودِ حَالاًء لا 
جود ولا عَدماًء کون الوْجُودُ َير جود ناهیک بَهذِء اقول 

قلت: جميع ما ذكره في هذا الكلام حكاية مذاهب» وذلك لا يحتاج 
إلى زبادة. 

ته تطرض رفي هذا الكلام إلى أن الوجود عندنا نفس الموجود» ولم 
يذكر في ذلكر إلا كشناقظة الخصم من حيث إنه صيّر الوجود لا وجود. 

وإثبات أن اليك فى الموجود قاعدة عظيمة فى الدين يتعين الاعتناء 
بها» ولنا على ذلك أدلة كثيرة يكثر إيرادهاء aT‏ على دلیلین : 

أحدهما: خاص بالمعتزلة. 


: N 


(1) 


والثاني: يعمَهم ` وغيرهم. 

أمّا ما يختص بالمعتزلةء فنق ركس خي ي أن الوجود حال طارئة 
على الذات باطل من أوجه: 

أحدها: أن نقول: لا شك ولا خفاء أنون علم وجود شيء فقد عَلمَ 
ذاته» ومن علم ذاته علمَ وجوده» ولو كانا معلولین م هتغايؤين لكانا غير 
متلازمين على أصل الخصم» والمعلومان غير المتلازمين إذاشلماوفإنما يُعْلمان 
بعِلْمَيْن مخكَلِمين» ثم يجوز اجتماعُهما ذ في المحل الواحد» ثم يجوز انتفاءُ 
أحدهما؛ ضرورة عدم التلازم بينهماء» ويعقبه ا ضرورة أن القابل#للشيء 
لا یخلو عنه أو عن ضده» فيؤدي إلى أن يکون عالِما بذات الشى سجاهلا 
بوجوده» أو عالِماً بوجوده جاهلاً بذاته» وذلك محالٌ» وهذا لازم al‏ 
فان الوجود عندهم معلومٌ ثان طارئ على الذات . 


( ا ال 


۳۸ 
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القائي :آذ ها دزن مب غاس الات الراك فى العد دة > :و قل 


بينا فساده بحدّث العالّم» وإذا بطل الأصل بطل ما بني عليه. 

الشالث: أن ما ذكروه من أن الوجود حال مبنيٌ على القول بالحالء 
والصحيح عتدنا تفي الأ حوال: 

الرابع : آنه يلزم تة أن تکون الأجرام الموجودة: 5 وجود؛ فان 
الذوات عندهم ی العدم ثايتة» 5 موجودة» ولا معدومة» وكذلك الحال الثم 
ت فت ادربة عندهم التي تخرج بها الذوات للوجود لا موجودة ولا 
معدومة» فقد اجتمع ل موجود ولا معدوم کو ل موجود ولا معدوم» فيلزم 
على هذا اڑا نکن الأجرام E E‏ ر ا 
بل يلزم منه ثبوت فغْل لا فاعل له من حيث إن هذه الأجرام لم يثبتوها في 
العدم» ولیست متا لا درت 

الخامس: أن هذه الحالة التي رهي الوجود عندهم لا يخلو إما أن تكون 
معلومة أو لاء فإن لم تكون معللومة#اتاتتحال أن تكون مقدورة» وإن كانت 
معلومة لزم التسلسل؛ ضرورة أن کل معلوم عندهم شيء٠‏ وکل شي ء ثابت في 
العدم» وكل ما ثبت في العدم يجوز خروجه إل الوجود بحال أخرى هي 
وجود» والكلام في تلك الحال كالكلام في ی سل . 

وعلى الجملة فالمؤاخذات عليهم كثيرة» فإن _الأصلع#المبني عليه ذلك 
فاسد» والمبنى على الفاسد فاسد. 

وأما الدليل الثاني العام عليهم وعلى غيرهم ممن يقولأن /الوجود غير 
الموجود» فنقول وبالله التوفيق : القول بأن الوجود غير الموجودا على القؤل 
بنفي الآحوال وعلى القول بالحال محال؛ أما على القول بنفي للأجوال 


() قال الشيخ ابن البناء المراكشي : غلط المعتزلة حيث جعلوا الأشياء حقائق خارج 
النفس» يعرض لها الوجود والعدم؛ إذ ليس لها حقيقة إلا في علم الله» وهي ليست 
بشيء؛ إذ لا يدركها في علم الله إلا اله ولا ندري نحن كيف يدركها الله؛ لأنا لسنا 
هو» وهو يعلمنا ويعلم علمنا وما نجد. مراسم الطريقة ص1۲ . 
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فظاهر» فإنه لا واسطة بين الوجود والعدم» فنقول على هذا: الموجودات إما 
ا ایا اک وال دا کے ا ا و کین ا و 
موصوفاًء وأيهما صرف الوجود إليها لزم كون الآخر عدماً؛ ضرورة أن لا 
واسطة بين الوجود والعدم» فخرج من ذلك رجوع الوجود إلى ذوات الصفة 
e‏ رآ فف بشما كلف والينء وال فالرجة فس الورجية. 

هأما على القول بالحال فالآمور ثلاثة: وجوذ» وعدَمٌ» وثبوٽٹ» وهو 
الحال الي يهو واسطة بين الوجود والعدم» فثبت بهذا أن الوجود ليس إثباتا 
وإلا لزم مته#ابطلان الحال المبتي عليه المقال؛ إذ لم يبق إلا وجود أو ثبوت؛ 
فإن رجع الوجود إلى الثبوت بطل قسم الوجود ولم يبق إلا ثبوت وعدم 
ويلزم أيضا إنا#ردوا الوجود إلى الثبوت تصيير الوجود لا وجود. 

فإن قالوا: اللوجوڈ هو الثبوت» وهو الحال» والجواهر والأعراض هي 
الموجودات. قلنا: داكي ۰ 

اما 0 فإن القائلين با لأ خواليلم يفرقوا بين الوجود والموجود وإلا 
لزم منه قسم آخر على ما أصلوه. 

الثاني : ما قدمناه من تصيير الوجود لأ وجود( 

الثالث: أنكم إذا جعلتم الوجود راجعاً إلى الثبوت وسامحناكم في زيادة 
قسم وفي تصيير الوجود لا وجود» فهل تلك الأجوال - إلتي هي لا وجود - 
صفة نفس أو صفة معلّلة؟ قإن كانت صفة معالة لزم مته قيام المعنى بالمعنى 
بالنظر إلى الصفات» وإن كانت صفة نفس للموجود لزم شه مارا #الجواهر 
والأعراض في صفة النفس» ومساواة القديم والحادث في صفة/النفلس › «ويدرم 
منه حدوث القديم» أو قدم الحادث» وتصيير واجب الوجود لا وجود بالاظر 
إلى القديم» وإثبات صفة للقديم لم يشهد لها معقول ولا منقول. 

رجعنا إلى مقصود صاحب الكتاب» ثم قال: 

«نَعَمْء أَرَادُوا التَلْبيسَ عَلَى الإسْلام» وَالمَقْصْودُ ما حَكيتاهُ عن الفَلاسِمَة 
فَتَنَهُوا لِعَاِلَةٍ ة مَلْهَبهمْ». 
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يعني أن المعتزلة أرادوا التلبيس على الإسلام بتبديلهم لفظ الهيولى 
بقولهم: المعدوم شيء» وإلا فمقصودهم عين مذهب الفلاسفة في إثبات 
الو 

قلت ولا مبالاة بائبات الهيرلى ولا غيرها بعد إثبات الفاعل المختار 
وإبطال الموجب الذاتي . 

ثم فال: «وَأمّا الصّمَاتُ التَابِعَةٌ لِلحُدُوثِ فَبَاطِلَةٌ َيْضاً؛ إن كل حاوثِ 
يمْتَفِرًاإلىرصاع» وهي حادثة فتفتقر إلى صانع لأنها طارئة عند الحدوث 

وڌا گل جائِز أو يَكُونْ وَاجباً قيفي عَنِ المُحَصّص وَيلْرَم من 
وُجُوبُ المَوْصْوفِ»'والضفةء وفيه تحقيق القول بقدم العالّم ؛ إذ وُجُوبُ الصَمَةَ 
اها مع جوا مَوْصُونها مَُحًال في الُفُوِل». 

قلت : معنى هذا الكلام أن ما ا3عاءfالمعتزلة‏ من أن الأحكام من الحسن 
والقبح وغير ذلك راجعة إلى الصفات التابعةرللحدوث باطل أيضا؛ فإن تلك 
الصفات إما أن تكون جائزة أو واجبة» فإن كانتا جائزة افتقرت إلى مقتض› 
وكل ما يفتقر إلى مقتض بعد وجود إثبات ب نيجوز وجود الأفعال 
مع خلوها عن الحسن والقبح وغير ذلك من الصفات التابعة#للحدوث عندهم» 
وهم يأبون ذلك» مع ما يلزم عليه من تجدد الأحوال لى ذوات الأفعال بعد 
ثبوتها من غير مقتض أو بمقتض» فيؤدي ذلك إلى قيام المعنى بالمعنى 
والسالسا > ووهه الساكسل آنا قال ذلك المح اما ان تكونرتلك ال#عاڼني 
قبلته لنفسها أو لزائدء فإن كان لنفسها لزمها ذلك أزلاً ضرورة أن تلك الماني 
عندهم ثابتة في الأزل» وليس كذلك عند الخصم»ء وإن كان لزائد دار 
اسي 

طريقة أخرى أن نقول: ذلك المعنى الذي أوجب لها الحسن والقبح إما 
ا 
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فإن كان قديماً لزم أو يوجب أزلاًء وليس كذلك. مع ما فيه من قيام 
المعنى بالمعنى والتمانع. 

- وإن کو عا کان باطلاً من اوجه: 

أحدها : قيام الحادث بالقديم . 

سلمناه جدلاً» لكن ذلك الحادث لا بد له من محدث؛ وإلا لزم بطلان 
اللعلالة [العقلية البديهية وإبطال المقتضي بالكلية. وإن كان له محدث فهو إما 

معتق أو فاتكل مختار. فإن كان معنى لزم الأول وهو قيام المعنى بالمعنى 
والتسلسل . وإنیکان فاعلاً مختارا کان باطلاً من أوجه: 

أحده: يالى على القول بالحال. سلمناه جدلاًء لكن الحال لا 
تفعل'“ على حيالها ليه جدلاًء لكن ما كان فعلاً للفاعل المختار يجوز 
تخلفه» فيجوز وجود الذوات خالية عن الحسن والقبح» وهم لا يقولون به. 
وإما إلى تأثير القدرة في ال#حال على الها وإثبات ذوات في العدم» وقد بينا 
فساد ذلك کله. 

هذا على القول بالجوازء وأما إن أكانت تلك الصفات التابعة للحدوث 
واجبة فيجب استغناؤها عن المقتضي | ويلزم انه وجوب الموصوف؛ إذ 
وجوب الصفة لذاتها مع جواز موصوفها محال في العقول» ويلزم عليه القول 
بقدم العالّم صفة وموصوفاً؛ إذ لا يبقى للقادريةرشي)ء يكون أثراً لهاء فهذه 
شك المداهت اة 

قلتٌ: مع ما يلزم عليه من إبطال الدلالة العقلية#البديهية؛ إإذ تجدد 
Ty‏ 

ن ارا عادر كي با ةوه الخلورت. 

قلنا : هذا باطل؛ أما أَوّلاً: فإنه مبنيٌ على القول بالحال» وهو عندنا محال. 


a‏ ادلا لکن يلزم منه تصيير الوجود ل وجود. 


(1) في (ت) و(غ): تعقل. 


4Y 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:07:25 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


اا چا که ی لے کرت جراد ,اسای آ ا راد با 
فساد ذلك . 

سلّمناه جدلاًء لكنه يلزم منه تعلق القادرية بالأحوال على حدتهاء ويلزم 
منه بطلان جميع المعاني الموجبة لآحكامهاء وتخلف صفات الأنفس. 

سلّمناه جدلاًء لكنا نقول: قد اجتمع الحال مع الحال» فيلزم أن تكون 
الجوآكر والأعراض حالاً لا موجودة ولا معدومةء ويلزم منه انقلاب ما كان 
حالاً أجراماً وأعراضاً محسوسة» ويلزم منه تجدد أفعال لا فاعل لها وهي 
الجراكر لار اض المحسوسة. 

سلمنه »كى تلك الحال التي هي متعلق القادرية إما أن تكون معلومة 
أو لاء فإن لم #تكن معلوتمة امتنع أن تكون مقدورة» وإن كانت معلومة لزم أن 
تكون ثابتة في العدمء وادور أ ٍيتسلسل . 

ثم قال: «وإدا بَطَلَثْاهَذِه القِسْمة في العَفْلِ لَمْ يبق لَهُمْ مَمَالَةَ في أَنً 
الحْسْنَ وَالفَبْحَ مِنَ الصْفَاتِ النَفييّةء ولا مِنْ صِمَاتِ المَعَانِيء وَلا مِنَ الصِمَاتِ 
التَابعَة للحذوث» لِيقًال: بع الحذوت. فَقَذ لاح الح . 

يعني : وإذا بطل رجوع الحسن والقبخ إلى مااادعوه» لم يبق إلا رجوعه 
إلى متعلتق الأمر والنهي. 

ثم قال: «وَمِما ببَرْهِنْ به عَلّى هَذِهِ القَاعِدَة . 

يعني قاعدة الحسن والقبح في آنه لا يحسن شئ ولا يقبځ في حن الله 
تعالى» وبيان ذلك أن تقول : كل مَنْ ساوت الأنعال بال اف دح ولا 
يَحْسْن شىء في حَقَهِء وَالبَاري 4# قَذ تَسَاوَّتِ الأَفْعَال بالسْبة اللي لقح 
رلا يخسن شَيء في حَقَهِ. 

َفْريرٌ المُمَدَمَةَ الأولى أن الَحْسِينَ وَالتقْبِيحَ يَعْكَمِدَانِ تَرْجيحَيْن في جِهَةٍ 
الفِعْل ولتك" وَالشَسَاوِي يَاقضُ التَرْجيحَ. 


(1) قال الإمام المقترح في بيان هذه المقدمة في شرح الإرشاد: تقرير المقدمة الأولى أن _ 
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وَتَقُرِيرُ تَسَاوي الأفْعَال بالْسْبَة اليه : عَدَم تَضَررِهِ وَانقًاع 

وَمِنْ وجه ا هواه کال باه واف الو ل تساو أفْعَالهُ 
بالسبَة إِلَيهِ ولم يكن کایلاً e‏ داه بل کان کایلاً بافعَالوِء َيون تاقصاً بل 
وجووهًاء تَعَالّی الله عَنْ دل . وقد أشبَعْتَا القَولَ ت ذلك في تاتا المَوْسوم 
بأَرْوّاح الحقائق تي يطلب فيه). 

قلت : eI,‏ لا يلحقنا بفعله ضرَرٌ» ولا يفوتنا 
بتك نفع كم يقع الاستحثاث على فعله ولا على تركه؛ إذ التساوي ينافي 
الترجيخ. 

ثم قال «وإذا ين ذلک». 

يعني إذا تب ® فور مذهب المعتزلة في رد الأحكام إلى ما تقدم 
E‏ 

«لَرِم اَن کو مُتَلقّی الأخكام: خِطَّاث تکل E‏ الأَفْعَالُ على 
صِفَاتِ َف" تفْتضېي حا رک 9 أذ ذلك م مِنْ خِطابو تَعّالٰی » وفي 
العْقَول جَوَارٌ دراك ذلك حلت إذ دات روتک ار ملم خزدری 

َعَم العَادَةَ أَحَالَّتُ دَلِکَ بير دای چ من اختَصّه الله تَعَالّى 
کلام » وَبَاقي الرُسِل بالوَحي عَلّى لِسَانِ المَلّكُ»: 

قال: «والوحي : لاء الشيء بِسْرْعَو» فمن تع بها الخطاب الأرَلنُ وَکانَ 
ل إذراكه الوحي ا السّمَاعَ من اله تَعَالّى مِنْ ل عير وَاسطة سی ديك ت 


GL 


على الفعل» والتساوي ينافي الترجيح صأ"٤.‏ 

)١(‏ قال الإمام المقترح في شرح الإرشاد في تقرير هذه المقدمة: وبيان تساوي الفعال 
بالنسبة إليه: هو أنه 4# يتعالى عن النفع والضرء ولو قذرنا فعلاً لا يلحقنا به ضرر 
ولا یفوتنا بترکه نفع لم یقع استحثاث على فعله وترکه» وجمیع الأفعال بالنسبة إلى اله 
تعالى كهذا الفعل المفروض بالنسبة إلينا ص٠٤.‏ 

(۳) في (غ): أنفسها . 
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َم تَعَلقَ به خِطَاب التبليغ مِنَ عند الله على عَلّى هذا الوجو بُسَمّى رَسُولاً. 

َع ذا بن َك جَوَارٌ بغكة الرْسلٍء وَأنٌ العف لا بُحيلة؛ إذ لا بُجيل 
الَفلٌ اضطقاء َر وه ق طًاب التبلیغ ی اللي عَنِ اه ب يمى رَسولاً. 
E ۴‏ ت العَفْلٌ الوا وَالمُفْجِرءُ تذل 
عَلّی بُوتِ خطًاب الله لَه كما سنَذَكرُهُ بعد هذا إِنْ شَاء اله تَعَالّی . 


r وږو‎ 


ومما نه عليه : بُطلان مَذهَّب م من ادى كبا في اوةه وهو ارج على 


5 


ما يادا تبت أن حَقِيمَة النبوَة وَالرْسَالَة ية إلى علي خا ب اله تَعَالّی» 
2 2 


ولس صِفة لاه فَكَسْبُ العَبْدِ يَعَلَقّ بصِفَةٍ في دته وَلَيْسَتِ ت النبوّةَ صِفَةً في 


وَأَيْضاً قَإِنَ علق الخظَاب الأَرَلِيّ بِدّاتِ النَيّ مِنْ صِمَةٍ تفس الخِطَاب» 
كسار الصَقَاتِ المَُعَلَقَةٍ RA‏ ن مَقْعُولاً ولا مُكَعَلَقاً لِعُذرَة العَبْدِ 
أَصلاء مَبَطَلَ الكَسْبُ. 

وَإِلّمَا حَمَلَ جَمَاَة الفَلاسِفَة لى القَولِ بالاكَوَاب صلم الذي دَكَرنَاه 
َه في مفتتح هذا الطْرّف وَهُو القَؤْل بالكزْكية قحلي »ذا ركت التفس 
وَشَرْقَّث إلى حَالَةٍ هيات بول فَيْض العلومعَلَيْهاء وأَذْرَكت مرا يعجر عَنه ل 
مَنْ ل يَذْخُل في رِيَاضَتِهَا وت كينها . 

فَحَاصل الوَةٍ عِنْدَهُمْ : بكي الس وت 
يرتم في حال الي ص حو 3 خو ابن رع غات اقل 6لا ت 
الإنْسَانُ في 

وقذ بيا ٿبُوتَ لما الختا بطل کل ما يُْسَبُ إلى عَْری ف 
ِريَاضة ولا تَزكِيَةٍ 


وح 0 سو ا 0 ت 
SS o‏ الاكتسّاب. ولا ينبغى 


هبوا 5 


o27 wi of Rr | aA fo و ر ا ر و چ‎ ٤ 
N e 


ره ٥ر‏ و 


فقون عَلّى حَقِيقَةٍ الف فت ف يتو ارد النفيى وَالإثباث عَلّى عَيْرِ مَحَل وَاحِلِ 


r 
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يعد خلافاً فَيفْرض الكلامٌ في حَقِيمَةٍ النبْرة؟! فن زعم زاعِم N‏ 
ية التفْس - كما َعَم - شَيْء من خطاب يعلق باي أثباهُ عَلَيهِ ورن سَلَمه 


ٌ 


0 و 


چە ور 


ولم يسمه نبوة کان الكَلامٌ في عِبارَةٍ» وَهَذَّا القدر مَقَنِعٌ لِلمُتَبَصّر». 
قلت: هذا كله كلام ظاهر لا يحتاج إلى زيادة. 


۳٦ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:07:26 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


1 ٿي دليل صخة النبُوْة لمُدعيها 


£“ ر @ QC‏ ِ‫ اھ او و ٌ ٍ 
ثم قال: «الطرّف الثانِي: في دليل صحة النبوة لمدعِيها. وهي 
° ر ا ت ° 

المعْجرة الدَالة عَلَّى صِدقه». 

6 ل؛ ,اوقد تكلم الأضْحَا ل تحور دا 
مَقَدور الله تَعَالی؟) . 

a os‏ ® و ا ي جود ےه وەځو 

قال: «وهذاامن مواقف العقول؛ إذ ما a‏ 
o7‏ ر و ف ` ء 2e ê‏ چ 
عليو؟! وهو كفرْضِ عر ع آخر رَائِِ عَلّى الأَجتاس A‏ وَحَارج عَنْهَا » فنا 
Db SS. rll u‏ 8 2 
نقف فيه لا مَحَالةء وَهَذا مِنْ مَحَارَاتِ E E eR‏ 
سارها !) . 


قلتٌ: والذي ذهب إليه «الإمام اكش هاتكلمين أنه لا دليل يدل 
على صدق الرسول إلا ا «الإمام): والذي يجب القطع به : 


(۱) قال الإمام السنوسى فى المنهج السديد: لما كانت دعواى النبوة تقع من الصادق 
والكاذب» تفضل مولانا ك من عظيم كرمه وسعة فضله بأن أَيَدرسبحانهاتححض فضله 
عليه كلمة العذاب وابتلى بالخذلان والطرد عن كل خير ولا حول ولا قوة إلا کاله 
العلي العظيم» وهذا الذي أيدهم به يك للدلالة على صدقهم هو المسمى في اصظلاح 
المتكلمين بالمعجزة» وحقيقتها في عرفهم أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتخلاي مع 

(۲( راجع کتاب الإإرشاد لإمام الحرمين ص۰۲۲۱ قال الشيخ البکي الكومي ي شرح 
عقيدة ابن الحاجب: قول إمام الحرمين: إنه لا يمكن نصب دليل على على النبوّة سوى 
I e E ۰‏ حتى للنبي 


۳4۷ 
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انحصار درك العلم بصدق الأنبياء في المعجزات» إذ لم يتفق للضروريات»› 
فإذا انحصر ذلك فى جهة الدليل» فإن المدعى زائدا على المعجزة لا يخلو إما 
أن يکون معتاداً ا معتاد» وهذه ا داثرة بين الفي والإثبات: 

فن کان معتاداً فیستوي فيه البرٌ والفاجر» فیستحیل کونه دليلاً. 

- وإن كان غير معتاد فإما أن تسبقه دعوى فهو المعجزة» وإن لم تسبقه 
الدعوئ فلا اختصاص له بأحد من البرية. 

وف آرردوا على هذا سؤالاًء وهو أنه إذا لم تنحصر الأجناس ولا 
آوصاف الا جناس» فيجوز أن يكون ثم جنس لم نطلع عليه إذا وجد دل على 
صدق الرسواك جلذائهى فالحكم على ذلك الشيء الذي لا تعلم" حقيقته لعدم 
الدلالة غير متجه. 

والجواب أن ذلك المعلؤم وإن جهلت حقيقته فلا يخلو إما ان يكون 
معتاداً أو غير معتاد »® انتفت إال8لالة فى المعتاد وانحصرت فى غير 
المعتادء وشرط دلالته سبق دعر« 0 ا ال غر دلت من الشرائط 
فهذه هى المعجزة المنعوتة. وإن كان الذي أشار إليه هذا القائل قول رسول 
يصدق ا آخر للرسالة فتصديقه إنما يصطلدر عر وضذق قوله بالمعجزة» وال 
الموفق للصواب . 

ثم قال صاحب الکتاب : 

«ولَحنْ الآَنَ تَكلَمُ في وَج دلالَة المعجرَةء وذ ,اضطرَبَ رَآيّ الأَيِمَةَ في 

أن المَعْجرَةَ مل هي من الأولَة لعفب الي تذل بصِماتِ نيه أو ربيل ما 

يَعْمبهُ العلْمُ في مَجْرَّى العَادَة كَقَرَاِن الأَحْوَال وَسَاِرِ الأمور التزضي 

وَانبتّى عَلّى هَذِهٍ المَسْأَلَة اة عَظِيمَة الشَأنِ» وهي صْدورٌ المُعْجرَةٍ على 
يدي الکاذِبينَ» فَمَنْ حَكم بان e‏ ن الول بِصْدورمًَا عَلّى 


aa 


دي الكاذِبِينَ؛ لِاسْيَحَالَةٍ الْقِلاب الدَلِيل شَبْهَةً ق شَبَهَةٌ وَالِلْم جَهُلا ركد ذلك يان 


(1) في (غ) و(ف): النبي. 0 ت که 


۳۸ 
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قال 


١‏ الى مرضوت بالاقِدَارِ عَلّى لصب ديل عَلّى صِذقِ رَُسَلِهِ بالضرُورَةٍ بَعْدَ 
بُوتِ الِافِدَارٍ لَه فلو جَارَ صْدورْهًا عَلَّى أَيْدِي الكاذِبينَ طَريق الدَلالَّةء 


ورم عَلَيْهِ أن لا يُعْرَف صِذق رَسُول أَصْلاًء إِذ جَارَ في العَقُلِ إإضلالٌ الخَلّْيء 
وَصَح مِنَ الاي تَعَالَّى الافْيِدَارُ عَلَيْهِء عَيْرَ انا وان جوزتا الإضلال قلا تجوز 
بالمُغْجرو كما آنا وَإِنْ جَوَرًْا يام السَوّاد بالجوْمَرٍ فلا يَسْوعٌ فام في حَالَةٍ 
وجودِ البياضٍ. 

ویم بان الها رة جوز ديك وَقال: : لا مَانِعَ مِنْ ليل آَحَرَ 

عير المعجرة» گ ين لک القَوْل انحِسَام الطَرْق عَلّی تَقَدِیر عدم دلالَةٍ 
محر لی ندر تا أن ذلك مِنْ مر اقف العُمَول». 

قلت: وقد بي نئي أن ذلك ليس من مواقف العقول» وهو الذي 
عليه «الإمام» وأكثر المتكلمين» وأنه لا دليل إلا المعجزة. 

ثم قال: «وَأمًا رام عدم القَةاا بصق الأنبيَاءِ فَلَيْسَ كدلک». 

a ADS‏ الثقة 


و 


بصدق الأنبياءء «قإِنٌ صدورَهَا على ید الكذاب وان جار عَقلاء آنه لو و رقع 


(1) قال الإمام السكوني في مقتضب التمييز : يجوز الإضلال الذي لا يؤدي إلى المحالء 
وأما إضلال يؤدي إلى المحال فهو محال»ء وإظهارها على آيدي,الكاذبين يؤدي إلى 
الكذب في حقه تعالى» رر مال لوجر اتات ا ا د ی ام 
والكذب ضده» والضدان لا يجتمعان» والقديم الذي هو صدقه تعال یرلا ينعدم . 
ولان الكذب ليس بواجب» والقديم تعالى محال أن يتصف بممكن للزوم الحدوث 
على ذلك؛ لأن كل ممكن لا يكون فى الوجود؛ إلا بالفاعل فلا يكون إلا حاكثاء 
ب اس 4 لخادت شر ادك مك ةة 

)۲( قال الشيخ شرف الدين ١‏ بن التلمساني في «شرح لمع الأدلة»: ومن زعم أن دلالتها 
عادية جوز ذلك (أي : جوز عقلاً صدور المعجزة على يد الكاذب)» ولکنا م 
وقوعه باستمرار العادات» كما نعلم أن الجبل في وقتنا لم ينقلب ذهباً ابریزاء وإن 
كان ذلك جائزاً في قدرة الله تعالى. وكذلك نجزم بأن كل إنسان نشاهده من بین : 
وإن جاز في قدرة الله تعالی أن يکون مخلوقا من غير أبوين کادم وعیسی الاد 

وتجويز ذلك لا يمنعنا من الجزم» ولو وقع ذلك لانسلب العلم من الصدور. اھه. 


۳4۹ 
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ا و و ت شو سه 6 و ا 9 7 
لانسلت العلوم يِن الصدورء وكم يِن شيءِ نعلمه بمجرّی او 
وه 3ے 


العَقَلٍ خِلافَه؟ ! ويام العم ٍ بتا يُوْمِنتَا مِْ الْخِرَاقي العَادَةٍ في ثبُوتِ مُحَالِفِهِء وَلا 
حَفاءَ ٻڌلک. 

e GT 

نشي العَلِيلَ بعد ذلك فَتقُول: يِمّا يَجِبُ َقَُدِيمَةُ في هَدَا الباب: إِحَالَةُ الكِب 
کی تتا ر اسل عَلَيهِ بطري : 

چان کل عَالِم هو مُخبڙ عَنْ مَعْلُويِهِ فَلَو ام په حبر عَلَّى خِلافِ 


ع 


اليم َرم ماحد أَمْرَبْن: ما ما دوه َيَكَونْ مَحَلاً لِلحَوَاوثِ أو قدمه َيَقَومُ 
بالمَحَلّ ضدان» وقِيام ضِ ضدين ٻڌاتٍ واحدةٍ Te‏ 

واا الكذِب آ3 ٣‏ إل بتقدیر خلاف المَعلوم في الس وَالتَقَدِ 
لا يون إلا حاو . 


ëŠُ 


2ھ 


قوی طَرِيقَّةٍ ية فيههو أن العَفلّ في كل حبر مدره لا ييل صِدقَ البّاري 
تَعَالّی فيه › وَل جار عليه الكذِتُ سال عَلَبْهِ الصاف . وَهَذّا مُقََضَب يما 


ره ن أن كل ما صح على الباري تائ هو اچب وَمَا جار في فيه َه 
محال له 


ت 


إا تَحَقَقَ ذلك عُذنًا إلى تَحقيتي دَلالَة المعْجرَةء ولنْعَيّن و الدالَة 
عَلى ذلك كن البَحْكَ عَنْ كَيفِيّةٍ دَلالَة الشيء ء يَسْتَذعِي تقدِيمَ ال ق ۾ بِحَقِيقَيوء 
)١(‏ هذا الدليل قدمه الإمام المقترح في شرحه على الإرشاد ص۷٠٠.‏ 
(۲) وتمام الدليل أن يقال: والباري يستحيل أن يكون محلا للحوادث» فاشتحاليقيام 
الكذب به . (المرجع السابق). 
قال الشريف فى شرحه المختصر على الإرشاد: الكذب لا يكون إلا حادثاً» ويستحيل 
قيام الحوادث بذاته سبحانه» بيانه هو أن الكذب إما أن يصدر من الكاذب متعمّداًء 
فيكون هذا الإخبار منه مسبوقاً بعلمه» والمسبوق حادث. وإما أن يكون غير عالم 
SS‏ ٳذ هو اعتقده على خلاف ما هو 
به» ويستحيل الجهل عليه. اه. 
0٠‏ 


[z:/Mkt2010/Maaref/Abkar.3d] [70x100] Printed on Wednesday 19th May 2010 @ 12:07:28 سحب ثاني/ أبكار الأفكار العلوية‎ 


تقول : إا َال مَنْ يدعي التَة: آنا سول الله ليك ويه صدقي أي ادعو الله 
اجيب اضْطرٌ کل عَاقلِ إلى الوم بصدقهِ 
اف ا ع ا ت ھا ای ا 


أَخَذ الاس مَجَايسهم تأر المَجْلِسن بأَهْلِهِ ام رَجُل ينْهُمْ فَقَالّ: انا رَسُولُ هدا 
املك ليك وهو بِمَرْأى مِنَ المَلِكِ e‏ صدقی آنه عير سیرته 


2 لے ہو ےہ 3 ب ش2 اس ٠‏ یار اف ع چ 8 رو و 
وخر امه ورد السْتّورَ وَيَقَومَ وَيقَعُدَء فُدَعَى جات اليلكة > لم يبق بْب 
ت r‏ ت ى ۹ ° ° ٤ «0 r‏ 
هَکڌا إا قال الب : آيها الناسنٌ إني ا انه 
ار aD.‏ َ . س 
يُځيي هدا الميّتَ وتَعُود هله العظَام ريم شخصا اطق اي رب ان 
یستربٌ 


ا 


َنْب صَادِقاً | قَأخيهِء اه غ اميت شرا سوبا لم ي 


اليم بصدقه وَانْصَرَف ک مَنْ لاحَظ ذلك على لج ا 
قال قال من جلها دلالَة عَقَلَةً: وجه دلالَتها ا الداعي إا دعی جيب وَل 


عَلّى صِدقهِ من جِهَة أن تَخْصيص وفرع هذا الاق بدَعْوته مُوَافِقاً جاو 
يَسْتَذعِي مُحَد ا eT‏ تَخْصِيصَ العَالّم عضر الممكتات يذل على رادید 
كا تَحْصِيصُ الخَارق 2 اسْيَجَابَيِهِ يدل ظا اده َصْدِيقَةُ في مَمَالهِ؛ 


ك 
e‏ م ° و a‏ ® 


e‏ عند الله تَعَالى عت كفس لِمَكات 
رَبّهِ المُجيب Ty‏ حَق الک الاي الذي 


6 
چ 
0 


ر u‏ الاجَابَة د َه تَحَقَقَ العَحُرّ عَمّا أ پو مِنٰ کل شخْص؟ رودا 


لا راء فيه . 
وَهَذّا الَذِي ذَكَرَهٌ ضَعِيفٌ جذاً؛ قن تخصيص الفِعل بالوقتِ ا 
بالقاعل باعتبًار 2 الإرادة بو وکل وجوه التَخصيصَاتِ في الائات تستند تستند 


إلى ذلك وَالتَصْدِيقٌ يَكّونُ بالعَبَر الالء لا بالإراقق وذ نّا اسْيَحَالَةً حَلّقٍ 


الكلام وَعَودِ كمه له على هَذا التقدير. 


۳1 
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َالحَقٌ إذاً أن وُجُود العِلْم بصق المُخْبر لا حَفَاء به وَأ دَغْوَّى كؤن 

وَمِمّا اضْطَرَبَ فيه الأَبِمَةٌ اَن المُعْجرَة رل مَنْلَةً قول القًائِل: صَدَفْتَء 
نكر دلولا وك آنا لص إلى صذقِهء أو هي عدرل مَنْرْلَّةَ قول 
القائل : نت رَسولي بلع ما نرد ليک 

لاو دَلالَةٌ عَلَّى صِدقه» وَالقَوْلٌ اللَانِي لَه عَلَى أنه انشا النبْرَةَ لَه 
N FA r‏ الصّذْقٍ في الدَعْوّى» وَالنَاني إِفْهَامٌ نُس خِطَابَ الَبْليغ 
يکونْ فس بوت الدَّعْوَى . 

وَالأَمرُ في هدا نتا 2 َم المُعْجرَةَ بالعَجُز عَنِ اِإانَيَانِ بِما يُضَاهِيهًا 
يلرم اخيصاص حرق العادةآ 7 دَلِيلاً عَلّى صِدقهء ولا بُ مِنْ سَبْقِهَّا 
پكَحَد ولا بُ مِنْ كَوْنِ الحَارق لِلعَادَة مُوَافِقاً لِدعْوَاهُ دالا على صِدقهء فَلَو قال 
الي : ي إِخْياء هذا الشَخْص» فَلَمّا حَيِي قال : هو کاب شال وَل الله 
اَحْيَانِي حَتّی ا على إضلالِهء و اسید راجا وإِملاء لطا وَسَبّبٍ ضلا العْتَاةء 
َم يكن قَاوحاً إا مُت المُعْجرة وهدا(حئ كر اللَهُمّ إلا أن يَكَونَ مِنْ 
مجرت : e‏ َادځ: 

وَلَوّ قَالَّ المَُحَدّي ا ايه مُعْجرَتي نطق هذا الماد فطق هذا 
الجُمَادُ بتكذيبوء َالّدِي َخَارَهُ أنه يَكونْ قَاوحاً إِنْ كان الط أَصرَاتاً مُجَرََةَ في 
ماو قن لق في الخاد الحا وا طة قطي ل EN O , RE‏ 
عَلّى دَرْك الحَمَايِي والخرُوج مِنَ المَضًايق». 

قلت: ما ذكره المؤلف كله تعالى من الاختلاف فى جراههدور 
المعجزة على يد الكاذب» الذي ذهب إليه أكثر المحققين ا ا عدم 
جوار صدور المحجة غلى يد الكاذبين» لا على القرل بانها دلالة خادية» ولا 
على القول بآنها دلالة عقلية؛ إذ المعجرة ليست هى مجرد حرق العادة» فقد 
قال «القاضي» بجواز خرق العادة على يد أرباب الوا نة لک راچا 


YoY 
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فإن أراد من قال بجواز وقوعها على يد الكاذب مجرّد خرق العادة فلا 
مراء في ذلك» إذ ليس مجرَدٌ ذلك تمس المعجزة» فان ذلك لو وقع من غير 
تحدٌ ولا دعوى لم يكن معجزةًء وإنما المعجزة وقوعٌ الخارق بشروط . 

والشرط الضابط لذلك كله: حصول العلم ضرورة عقيب خرق العادة 
على وفق دعوى المدّعي لمن عَلِمَّ المُرْسل وما يجب له» مما تتوقف عليه 
دلالة المعجزة. وعلى هذا الوصف يستحيل وقوع المعجزة بتصديق الكاذب؛ 
وإلا لزم مته انقلابٌُ الجهل عِلماً والكذب صِذقاً» وجوارٌ الخْلْفِ على الله 
تعالى0 ادق الكاذب كاذب» وكل ذلك محال" . 


وهذا الذي ذكرته هو الذي أشار إليه الشيخ «أبو الحسن» و«القاضي» 
و«الإمام»» ذكرالإمام«آبو الحسن» وله في «الموجز» وغيره من تصانيفه أن 
ظهور المعجزة عله وي دعويي الكاذب غير معدود من الممكنات. وقد قال 
«القاضي»: يستحيل في#العقول تسميةرما يظهر على يد الكاذب معجزة. قال 
«الإمام»: والصحيح طريقة شيخنا مئه والدليل على صحة طريق شيخنا في 
امتناع ذلك عقلاً من أوجه: 

أحدها: علْمُنّا بأن مُصدَىَ الكادس كوت :ہرز على الله سبحانه أن 
يصدّق كاذباً» والعقل يقضي بإحالة ذلك على اللا سبجانه. 

الثاني : أن المعجزة وإن لم تتعلق بصذق مدعي النبرة تعلَنَ الدلالة العقلية 
بمدلولهاء ولم يرتبط بالصدق ارتباطهاء فقد وجب اقترانها بالصدق كاقتران 
الآلم بالعلم» ووقوع الألم دون العلم به غير معروف من حَيزا الممكناك . 


(۱) حاصله أن دلالة المعجزة إن تنزلت منزلة: «صدق عبدي»)» فظهورها على يد الكاذب 
كَذِْبٌ» فيلزم وقوع الخلف في خبره تعالى» وهو باطل. وإن لم تتنزل منزلة(صدق 
عبدي)» فدلالتها اما عقلية أو عادية. والدلالة العقلية يستحیل فا > فيستحيل 
صدورٌ يد الكاذب. 2 كانت عادية فلا e‏ في التجوير 
ا عله e‏ ا ی تفسیر قول قال ا جنك سىء من .0 قل ر 
بب إن كنت يى سين 4 [الشعراء: ۳۰ .]۳١‏ 


or 
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قلت : في حق من يعقل» مع عدم الخروج عن المعقول» إلا أن يريد 
بالعلم الإحساس» فلا يحتاج إلى تقييد بمن يعقل ضرورة أن الإحساس ثابت 
ممن يعقل ومن لا يعقل . 

الثالث: ما ذكره «القاضي» والشيخ «أبو الحسن» أن ظهورها على يد 
الكاذب يؤدي إلى تعجيز الباري تعالى عن إقامة دلالة على صدق الرسول. 

ولت ومعئى ذلك آنه إا لے يقفرر ليل على دق الرسرك إل 
المعجزةوعلى ما تقدم تقريره» وهي تدل على صدق الكاذب كما تدل على 
صدةا القكاوق ٠‏ فيؤدي ذلك إلى تعجيز الإله تعالى عن إظهار دليل يختص 
بصدق الصادِق ؛ 

وذکر راګ ها رة على استحالة صدور المعجزة على يد الكاذب» 
يكثر إيرادهاء والاب ® لا يختل: ما ذكرته أوّلاً وهو أن المعجزة لو 
ظهرت بكمالهاء ومن كمالهها الذي لا ريختل أبداً: وقوعٌ العلم ضرورة بصدق 
المدعي عقيب وقوعها على وفق دعواه» بشرط علم المدعو بالمرسل وما يجب 
له مما تتوقف عليه دلالة المعجزة م وهذا إلا يصح أبدأ على يد الكاذب وإلا 
لزم انقلاب الجهل عِلماً والكذب اصيدقا كاف ومصدّق الكاذب كاذب؟! 
والكل محال على الله تعالى» ولا تنسب القدرة إلى المحال» ولا جواز 
الكذب عليه تعالى الله عن ذلك. 

وقد قال «الإمام» في غير «الإرشاد»: وقوع المعجزة على يد الكاذبين 
مأمون على الطرق كلهاء وإنما الاختلاف في طريق امتتاعها. 


of 
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- الطرف الثالكث 2 


) قي إثبات نبوة نبينا محمد لا ( 


ثم تعرّض صاحب الكتاب لإثبات نبوة نبينا محمد بي قال : 
ا کا ی ا ت ین 
«الطرف الالث: في إثباتِ وة ينا محم لا . 


3 
» ت ی e‏ ا 2 لان 9 ي 2 ٣‏ 
فال: «والدليل على ذلك: ما تَوَاترَ مِنْ وجوده ا ودعرّاه النبوة» 
ت O es‏ 2 4 ا ٍ . 
وَتحَديه بالرْسَالة. وإعجَازه بالقَرْآن المغجز بِفَصَاحَيِهِ وَبَلايه وَنظمه البَديع الِي 


2 
ت 


o o o‏ 9 ر اتر 8 س £ ت 

لم يوجّد له مثل» وإخبارهِ عن العّيُوب» وما جرّی من قصصِ الأوَلينَ إلى مبعژه) 
اا 

وما سيا تي 


ey 7 f ر‎ 2 > ° Cr A re 
«(هذا مع آمیته وعدم مطالعته» ومن تامل هذا وآنکرّ ثبوت الرْسّالة فقد‎ 
ا ر‎ 
أ‎ 


كر مرا ظَاهراً لا رَيْبَ فيه لعّاقل». 
قلت: صوابه: لا ريب فيه لعاقل علم المريتل وما يجب له وما يجوز 
فى أفعاله وما تتوقف عليه دلالة المعجزة. 


«وَاعْكَمْ أن عَجْرَ أَهْل القَصَاحَة دَلِيل عَلَيْهمْ عَلى صق الرَسُولِ وَالعَخْرٌ 


go‏ | 0 آ9 ووه و ت و 0 و وو ل 
غير قائِم بهم ! آنهم علموا كونه معجزا لِمَعرفتهم بخروجه عن»مقدور البّشر» 
٤ 2‏ م 
2 
r‏ آَه القَصا Sol wr‏ ۾ 0 ° 0 مالته 
وغيرٌ آهل الفصًاحة يعلمون بعجزهم صدق مقالته. 
0 و ت ت ا ف ٍ .0 ر َه وو 
ب لاأَئََة 2 الا 5ه ا ° و 
وضرَت ١‏ مة لهذا مثا فقالوا: لو ادعی سي ين اهل الجادية بوه › 


وَقَالّ: آيقي أن أَجْعَلَ هَدَا العَرْلَ تَوْباًء قَدَعَوْهُ إلى بَلَدِ عَظِيم فيه أهل كز 
1 ]1 
الصّتَامَةء فال : إِنّي أَجْعَلَهُ تَوْباً بِدَعْوَةٍ بها إلى اا َير مُحَاوَلَةٍ 
بفغل ولا حِباَةٍ مُعادةء عل » عَم أَحَدِ من هَل الصَّاعَةٍ كوه ارت لِلعَادّة 
ا 
مُغجزا لِلبَمَرٍء وَعَلِمَ اهل الادية بعَجْرِمِمْ عجار ما تى به وَصِدق ماله لَكِنْ 
شَرْط دَلِكَ أَنْ يَكَونَ المُعْتَرِفُونَ بالعجز عَدَدَ التَوَاثرٍ لِيْضْطَرّ إلى العِلْم بصِدقٍ 


oo 
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2 و0 ا و 2ه‎ o» 2 چە‎ a N st 
ذلك فعلا خارقا أو منعا مِن الفعل المعتاد يكون معجزاء‎ 
کک د‎ 
° و‎ ٤ ر ا ت‎ 
ر ر قال و ت ف ء0 و 0 ت ےم ت‎ 
ر‎ 


وَقَذ َعَم بَعْضنُ الاس أن جِهَة دَلَالَّةٍ الكتاب العَزيز مِنْ هة المَنْع 
وَصَرفِ الدَوَاعي عَن المُعَارَضَةء مَعَ کون ْله مقَدورا. وَهَذَا سَخِي قله توانر 
تَحَدّي الرْسُول بتفس الكتاب» وَطَلَّبَ ينهم مله فَعَجَرُوا عَنهء ولو کان كما 
كوا لَكَانَ أَصْلُ التَحَدّي بالمَنْع» وَل Eg TN‏ 
ەو 2 


8 و‎ e ا ي‎ 0 0 PY aT 
را 2« ا‎ o of of ف رو د اه ر‎ 
وهل هو خارج عن جنس المَقدور» أو تجر العَادة بخلق قدرَةٍ على‎ 
o کہ ت ا‎ 


0 

٠ 
ا را ا‎ 4# 
ٌ 


sn 


۳٦ 
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الفصل الأول . 


) ق حواز نسخ الشرائع عقلاً ( 


E E e لے کس 2 ا‎ 

* ى‎ ٠ 0. 

«وتمام الكلام في هذا الطرّف بفصلين : 

ٍ 3 

ا: ف جراز الغ عَفْلا وإنطال ف اختصاص امه سَنْماً 

ے احد : في جُواز النسخ عقلاء وإبطال نفي اختصاص امتناعِه 
aS‏ وسار ۰ 
2 

E 7 o‏ دہ ,لو ره ےھ بو ارو 0 ر اه 

ودل الترم الود ئ الله - الأمرّين» وادعوا انه د م من جواز النسخح 


ر ا -- ۹ E‏ و ر و ا و و ا ور 
جُواز البداءِ على اسواتعَالى» فان ايد بالبداءِ آنه ظهرَ له ما لم يكن ظاهرا فهر 
و جد #7 f. D.- N‏ ےر o7 2 OE‏ چ 
محَال؛ فإنه عالِم بالمخاطبين وبتعلق خطابهِ وَتعَلق نسخه»› فلا يُخفى عليه شيْءٌ. 
2 رھ کم اغ و و ت oor‏ „ ت ق 
قال: «والكلام فى حَقَيقَة النشخ يطول» وقد استوفیتاه في تاب «آروّاح 


و و ١ر‏ کو و 9 2 Tr‏ 
الحقائق». وَالمختار علدنا أنه باه انتهالے مدي التكليف». 
رک 2 * رو 0 
و 


TT و‎ o و و‎ ٩ے‎ 7 ID 2 و‎ 717 0% 3o 
يبي على‎ ۳ ٠ معناه ان الشارع يخا ل طب بسی ویفیده بزمان محصو ص‎ 
E ت 2 ۴ 4 و‌ 0 ف ى سو وا ن م‎ 
ا و ر‎ 4 O e ‰ و اک‎ 
المكلف التاقيت إلى أوانِ ظهور انقضائِه فيبينه بخطاب اخرَء والعقل يجوز‎ 
ع‎ 
هھ‎ 


ذلك قطعا. 

2 رھ و و ا ا و ر 2 <.5 %6“ 

فنقول لليّهود موسی ا هل کان قبله نبي م ل١؟‏ فن قالوا هو اول 
& و و ی ا کک a. NE E‏ ی 
الأنبيَاءء تبَيْنَّ عتادهم وَظهرَّ لكل أَحَدٍ خزيهم وإِن قالوا: «كان قبله تبي فهل 
ام 7 س ا س ف OIE‏ رم NS Oo Mor‏ ا 
ج وی شیئا آو لم ينسح؟ ل لوا: لم ينسخ) لم بکن موس آتى 
AON alta hg o *# OT TEC PEL‏ 
بشريعَة» كيف وقد كان تحليل الأخوّات ثابت فى شريعَة ادم وقي مدة طويلة 


و 


° NY ره هھ ور اه ت و ت‎ 0 Fa e a f 
إلى أن كثرٌ النسل ونسخ؟! وكم من حكم متاقتِ في شريعَة موسّى ي يِن‎ 
ا ی ی ا ا ےه‎ ٥ o 


ofl f7 AUT o e O OT‏ و رر 6 ت رو 
وآما من زعم ينهم أن موسّى - على نبينا وعليه السلام - أخبْرّ أن شريعته لا 


ا o‏ القَامة سآ ال کا علد فال عا واش * oor o‏ ,„ 
E E‏ 
1 
ov‏ 
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i r ر ووے 6 2 سا ر م‎ E 
أَحَذهمَا: أن ظهورَ المَعْجرَة عَلى يَدِ عِيسّى _ عَليْهِ السّلام - مِنْ إِحْيَاءِ‎ 
َ و سور ر ا د ي و شار ا ر‎ 
الموتى وإبرَاءِ الأكمَه وَالاَبْرَّص معا مَعْلوم بالتو اتر › وهو حاکم علیکم بالكذِب‎ 
و0‎ 


والخذلان. 


ا 


وَاللاني: أن أَخبَارَ اليَهُودِ في رَمَنِ المُصْطمَى ئي لَمُ يَحْتَحَ أَحذ مِنْهُمْ 
اللي مَح ياويه عَكَيْهِم أ اشمَةٌ في لوَا وَأنَهُمْ يَْنُمُونَ الحَقّ َم 
گا رم ل اح نهم إل يس في تاتا رک بل گان راهم آله ُو 
آم لا حى راضطَرُوا إلى دیل صِمَيِه. بل َم يمل أَحَذ َلك إلى أن ظَهَرَ «ابْنْ 
الرَاوندى ٠‏ فَلَقَتَهُمٌ مدا السوَالّ وَقَالّ: ما لَك وَمَنْعُ النَسْخ عَفلاً؟! َاسْلّكوا 
ملک آمل اب نهم اللخ عَلّى سرهم وَعَدَا خي مه مَيهْمُء وَقَد 
o‏ ا 3 کے , و وہ 


ظَهَرَت فَضَائِحهُمْ وانتقضڭ عَرَائِمهُمْ. 

قلت وبالله التوفيقة تعرّض صطافحبٌ الكتاب في هذا الطرف إلى الكلام 
في النَسخ» وأحال الكلام فيه علي كتا“ الموسوم ب«أرواح الحقائق» في أصول 
الفقه» لكن نذكر نحن في هذا ار هلجد منه مما يتعلق بهذا الفن 
ليستقل”" الناظر بمقصوده منه» فنقول: الكلام في(النسخ على حسب المقصود 
في هذا الفن في فصول : 

الفصل الأول: في معناه في اللخة» وفيه تبيين حل (النزاع. 

الفصل الثاني : في جوازه عقلاًء ويندرج تحته الوقوعاشرعاً. 


الفصل الثالث : في بده ويندرج تحته حل الناسخ والمنسوخ . 


(۱) هو أحمد بن یحیی بن اسحاق الراوندی» أبو الحسن (۲۰۵ - ۲۸۹ه)»ء فيلسوف 
مجاهر بالالحاد» من سکان بغداد» ونسب إلى راوند من قری أصبهان» له مجالس 


ومناظرات مع المتكلمين» وقد انفرد بأباطيل نقلت عنه. من مؤلفاته: فضيحة 
المعتزلة» نعت الحكمة» قضيب الذهب الدامغ للقرآنء التاج» الزمرد. 


(۲) في (ف): ليشتغل . 
0۸ 
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الفصل الأول : 

اعلم أن النسخ لفظ مشترك في لسان العرب» نسخت الكتاب 
واتتسخه: اذا تقلة ومنه قرله تعالى: وا ها د کد تعملونَ چ 
[الجاثية: ۲۹]. ومن معانيه الإزالة» تقول: نسخت الشىء e‏ إذا أزلتهء 
قاله الزبيدي. ومنه قوله تعالی: ما تسح ين ا اله و 
معانيه ي الإلقاء والطرح» ومن كلام العرب: نسخت الشمس الظل» ونسخت 
الريح م والرسوم» ومنه قوله تعالی: ينسح أله ما بلقى لين 
[الحج: .]٠١‏ وليس من غرض العلماء الكلام في نسخ الكتاب el‏ 

إنما م کا عنسين الا خيرين 


الفصل الثاني : 

في جواز وقوعه عقااًيؤوقوعه شرعاً أن نقول أرّلاً لليهود: إن ادعيتم أن 
النسخ يستحيل فإما أن يستحيل لذاتها كاجتماع المتضادات وغيرهاء أو يستحيل 
لغيره» ولا جائز أن يكون من قليل والصيتكهل لذاتهء فإن الواحد منا يجوز أن 
يأمر عبده بفعل ثم يرفع عنه التكليفا»يوالمستتكيل لذاته لا يجوز وقوعه ألبتة 
من احد. 

قلتٌ: قول القائل : لا جائز أن یکون ھاگن ا6 إلى آخره» فيه نظر؛ 
فإن ما ذکره هذا القائل لا یدل على امتناع کونه مسلتیادالذاته» رفإن استدل به 
على الامتناع بان الواحد منا قد يأمر عبده بفعل» ثم يرف عنه#التكليف› 
فنقول: أتريد أنه يأمر بالمستحيل أو بالجائز؟ إن قلت: هله #ل#ستحيل 
كالجمع بين الضدين» فلا يصح رفعه عنه؛ إذ وقوع المستحيل مستحيل» وما 
يستحيل وقوعّه مرتفع بالأصالة» فلا يقال يرتفع؛ لما فيه من كحصيل 
الحاصل» فهذا المثال لا يدل على أنه ليس بمستحيل لذاته» فلم يخرج بهذا 
عن دعوى الخصم بأنه مستحيل لذاته» فلم يبق إلا أن يكون ما فرضته من 


(1) هو: أبو بكر الزبيدي» صاحب مختصر العين. 


۳۹ 
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الكلام على أن السيد يأمر عبده بفعل أن يكون ما أمره به جائزاًء والجائز 
يصح وقوعه» وكلام الخصم في المستحيل لذاته لا يصح وقوعه. 

ثم قول القائل: المستحيل لا يجوز وقوعه ألبتة من أحد» قال الخصم: 
كذلك آقول. والوقوع الذي استدللتم به إنما هو راجع إلى الأمر بالمستحيل» 
والأمر بالمستحيل لذاته لا يمتنع التلفظ به والتكليف به» إذ ليس بمستحيل أن 
يقولآاالآمر للمأمور: اجمع بين الحركة والسكون» فإطلاق اللفظ بذلك لا 
يمتنع› وإنما يمتنع وقوع المأمور به من المستحيل لذاته» فلا دليل على هذا 
بك ون تنعاً لذاته بصحة التلفظ بالتكليف به» فالمعوّل عليه أنه ليس 
بمستحيل لذاته وقوه حسَاً وشرعاًء أعني وقوع تبدل الأحوال من موت بعد 
حياة وبالعكس»اوسقم بغد صحة وبالعكس» ويبس وتحطيم بعد خضرة» إلى 
غير ذلك من الأحوال » واكذلك وقوع أحكام وتبدلها في الشرائع الماضية وفي 
شرعنا من تبديل حظر بعد إباحة وبالعكس إلى غير ذلك مما سنذكره الان. 

وإذا ثبت الوقوع المعلوم ضرورة علمنا ضرورة آنه لیس پمستحیل لذاته: 
إذ المستحيل لذاته يستحيل وقوعهه فلو اللحمد على درك الحقائق والخروج 
عن المضايق . 

وإذا امتنع كون النسخ مستحيلاً لذاته للم وق إلوأنه مستحيل لخيره» فلا 
بد من حقيقة الإحالة. 

فإن قالوا: هو مستحيل لأنه يلزم منه البداء» وهورشناف لوصف القَدَم . 

قلنا: البداء يطلق على معنيين : 

حدما الر» يقال بدا بدو بدراء غي درد ,0 ا 
ظھر. ومنہ قولہ تعالی: وبا ھم ت الہ ما لم كوا تیو 62 وبا م 
سَيْعَاتُ ما ڪسبواهه [الزمر: »]٤۸ ٤١‏ ومنه قول زهیر: 

ال آل ل درد اى وا افا ا ان جانا 

خاد تین لی ویھر لے بد آن کان غاقیا عئے. وهلا لا پجرز عل ال 
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ويطلق البداء أيضاً على الندم على ما كانء يقال: بدا له في الأمر بداءء 
ممدود المصدر مهموز»ء معناه: الرجوع عما كان عليه» وهو أن يقول قولاً أو 
يفعل فعلاً لخرض ثم يرى المصلحة في غير ما صدر منه قولاً وفعلاً. وهذا 
أيضا لا يجوز في وصف الله تعالى؛ فإنه لا يفعل فعلا لغرض» وإذا فعل 
بخلاف ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض آخر» بل أقواله وأفعاله لا تعلٌل كما 
بينا«يي فلم يبق لادعاء البداء وجه. 

لتر وما لنا نتكلم في الجواز عقلاًء والوقوع من ضرورته الجواز؟! إذ 
يستىظيلالوقوع غير الجائز» فأوّل ما نفاتح به اليهود من ذلك أن نقول: 
موسی 9ے کے هن قبله نبي آم لا؟ فإن قالوا: هو أول الأنبياء تبيّن 
عناذهم» وطهرپلکل أځه کذبهم. وإن قالوا: کان قبله نبي» قلنا: فهل نسخ 
موسی شیا آر لپ چن قالرا: لم ینسخ» لم یکن موسی ## اتی 
بشريعة . 

وتقرير هذا أن نيال لليهردي شك أن موسى ي تأخر وجوده عن 
آدم ونوح وهود وصالح وإبراهام وإلصماغيل ويعقوب وجماعة من الأنبياء 
والأسباط على نبينا وعلى جميحهم السلامء فهل كان جميع ما ورد به 
موسی 4# مشروعاً لهم أو منه ما کان مشروعاالهم ومنه غير مشروع؟ 

فإن کان جميعه مشروعاً لهم فلم يرد موسىطا 4# بأشريعة أصلاًء بل قرّر 
الشرائع الماضية» ويكون موسى # على هذا كواحدرهن بني إسرائيل في 
ذلك الشرع . 

وإن ورد بحكم واحد مثلاً غير ما ثبت في شرعهم فقداتحقق أن حكم 
الأول مرفوع بذلك الحكم» وقد انتهت مدَة الحكم الأول وتجلاداهذارالحكم 
وت ا 

فان قالوا: لم يکن شرعه شرعاً لمن قبله ولا شيءَ منه. 

قلنا : فإن كان وقت لم يكن فيه شريعة موسى شريعةء فلِمَ لا يجوز أن 
تكون في وقت اخر شریعته غير شریعة؟! وإن جاز نسخ ما قبله بشریعته جاز 
نسخ شريعته بشريعة من بعده. كيف وبالضرورة نعلم نكاح الإخوة الأخوات 
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في زمن آدم ## حتى قيل: إنه بقي ذلك التحليل إلى زمن نوح» وقيل: إلى 
زمن يعقوب على جميعهم السلام» ثم صار حراماً في شريعة موسى لا 
وتوبة عبَدَة العجل بقتل أنفسهم كان حكماً لم يكن قبل ذلك» وصار مرفوعاً 
عن غيرهم في التوراة» وقد أباح الله لنوح أشياء حظرها على إبراهيم» وأطلق 
لإبراهيم أشياء حظرها على موسى» وفي التوراة أنه سبحانه أباح لآدم وحواء 
ار ي 
نوح ذلك فقال له: خذ معك من الدواب الحلال كذاء ومن الحرام كذاء ثم 
أباح وون الا يختتن» ثم آمر بذلك إبراهيم» وأطلق لإبراهيم أن لا يختتن 
ابنه في اولي إلىأن يصير مراهقاً» وحظر على موسى ترك ختان الأبناء فوق 
سبغة أيام» کن یك بالسبت ما کان واجباً على الأنبیاء قبل موسی» ثم 
صار واجباً على مر اى من المستحيل أن يعود ما كان مباحاً واجباً. 

وكذلك الصید رالیچګ وکل عل دنیوي کان مباحاً قبل موسی 4 
فصار محظوراً على موبطلى» ونهاهماعن أن يذبحوا يوم السبت شاة أو بقرةً 
ثم أمر ولد هارون بعد ذلك أفاينيكيا الهقر والغنم يوم السبت» وأمر بني 
إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة »يفلا نكلواايوعن ردخولها نهاهم عن ذلك. 

والمواعدة من أدل الدلائل على النسخ؛ إذ واعده الميقات ثلاثين ليلة» 
ثم آتمها بعشر» فتم ميقات ربه أربعين ليلة. ياتاي ا#كاليف الشديدة على 
بني إسرائيل ما كانت واجبة على من قبلهم» وقلا فالاتكالي : #فظآر من 
آرت كاد ڪرم عل يب ات4 [النساء: 1٠٠١‏ رد ن تی : و 
الاد ا ی سیل الآية [آل عمران: ۹۳]ء ولط جرعل 
سے ادوا رمتا ا ذی طر4 [الأنعام: ]٠٤١‏ إلى قوله: #إدلك رر 
س [الأنعام: ]٠٤١‏ وقول عيسى : وليل کڪ بحص آلف حرم و 
[آل عمران: .]٠١‏ 

فهذا صريح النسخ في الملل من قبلناء فمن أنكر النسخ من آهل الكتاب 
سألناه هل في شريعته نسخ؟ فإن أقر به فلا وجه لإنكاره النسخ عليناء وإن 
جحد وكتم علمنا أنه مباهت كذاب جاحد لما آنزل الله تعالى في الكتاب 
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كما أخبر الله سبحانه عنهم في غير ما آية. وكما قد جحدوا وكتموا آية 
ار ر کم ار ا ي ر 

والسر في ذلك كله أن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال 
حتى تكون صفات لهاء ولا الأفعال كانت على صفات من الحسن والقبح ورد 
الشرع بتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها""“ صفات لا تقبل الرفع والوضع»ء بل 
الاحكام راجعة إلى قول الشارع» وتوصف الأفعال بها قولا لا فعلا» شرعا 
لا عقلاً ءرفيجوز أن يرفع بعضها ببعض» وذلك كالحرمة في الأجنبيات يرتفع 
بالعقد الصصجيح» والحل بالمنكوحة يرتفع بالطلاق البائن» وكأحكام المقيم 
تخالف أحكامرالمشافر» وأحكام الرجال في بعض الأحوال تخالف أحكام 
رات الحبالي 

فإذا كانت الالحكاماقابالم للرفع والوضع والتغيير فما المستحيل في وضع 
أحكام على قوم في زمن ثم يزفعها عن آقوام في زمن آخر؟! 

فلما لم يمكنهملإنكار النسخ لما قررناه» عدلوا على منع نسخ شريعة 
موسى #4 سمعاء فنبغخت شردك ن للهك وتلقنوا من ابن الراوندي سؤالاء 
فاستزلوا به الطغام والعوام من أتباعه#»#اوقالوا:#النسثخ جائز عند الإسلاميين»› 
ولكنهم قالوا بتأبيد شريعتهم إلى تصرم عمر الدنياء فإذا سئلوا الدليل على ذلك 
رجعوا إلى إخبار نبيهم إياهم بتأبيد شريعته» ونحن(انقول : إقد أخبرنا موسى ك 
بتأبيد شريعته» وهو المصدق إجماعا. 

وهذه دعوى باطلة من وجهين : 

أحدهما: أن ما نقلوه لو صح لكان صدقاًء ولو ڈ قا لما 
ظهرت المعجزات على يد عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» فلمارظهرت 
دلت على كذب اليهود» وما ظهر على أيديهما معلوم متواتر» وهما كحااكمان 
على اليهود بالكذب والخذلان» ولا يبدون وجها في القدح إلا انعكس عليهم 


(1) في (ت): آلبسها. 
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الوجه الثاني : أن نقول: لو صح ما قلتموه لكان أولى الأعصار بإظهار 
ذلك عصر النبي ييه ومعلوم أن الجاحدين منهم لنبوة نبينا محمد بيه لم يألوا 
جهدا في رد النبوة» ولم يحتج أحد منهم بذلك مع تلاوته عليهم أن اسمه في 
التوراة وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون» لم يقل أحد منهم أنه ليس في 
توراتنا ذلك» بل کان نزاعهم آنه هو آم لاء حتى اضطروا إلى تبديل صفته» 
ولو#اكاين في التوراة شيء من ذلك لأظهروه وعدوه من أقوى حجتهم» فلما لم 
يظهةا شيا من ذلك لا في زمن عيسى ولا في زمن محمد بي إذ لو ظهر 
لتوفرت آلواعيهم على نقله» بل لم يقل أحد ذلك إلى أن ظهر ابن الراوندي 
فلقنهم ذلك»› فقد ظهرت فضائحهم وانتقضت عزائمهم . 


الفصا الثانى : فی احد الہ لنسخ : 

ويندرج تحته حد الناسخ والمنسوخ»› وبعد معرفة حقيقته في وضع 
اللسان وجوازه عقلاً وهاقوعه شرعاهم يبق في طلب تحديده إلا مناقشة في 
عبارة لا طائل تحتهاء وليس الإخلال بالارات مما يخل بالحقائق؛ إذ ليس 
کل شیء یحد وتتأتی فيه عبارة حد ا چا حت ایس لے مثلاً فإنه لا يمكن عبارة 
حدية تميزه عن غيره من الروائح »› وكذلك ضوء السراج عن ضوء الشمس وإن 
طلب الحدود» فنقول: قد أورد الخائضون فلا وائ يكثر إيراذهاء 
فلنتعرض لما لا بد منه خشية التطويل» فلنبدأً أولاً بك «الغههل» وهو الذي 
ارتضاه «الإمام» في «الإرشاد» وأنكره في «البرهان» وهو أن قال :#النلخ: هو 
الخطابٌ الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجهولولاه لامر 
الحكم المنسوخ. وقد قيل: هو الخطاب الرافع لحكم خطاب سابق مع تراخيه 
عنه. والعبارتان ل«القاضى». وقد أوردوا على هذا الحد أسئلة: 

أحدها: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم هو الناسخ» لا النسخ» 
ولا شك أن معقولية النسخ آمر ما ليس هو الدال على ارتفاع الحكم» ولا 
الرافع له» والكلام في نفس النسخ لا في نفس الناسخ. 
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- السؤال الثاني : أن ما ذكره من الرفع لا يتحقق من أوجه: 

أحدها: أن رفع الحكم الثابت لا يخلو إما أن يكون ثابتاً في علم الله 
تعالى على معنى أنه أراد مثلاً دوام الصلاة إلى بيت المقدس أبدأًء أو على 
معنى أنه لم يرد دوام الصلاة إلى بيت المقدس أبداًء وكلا الأمرين محال وإلا 
لزم منه انقلاب العلم جهلا وإبطال تخصيص الإرادة» وإنه محال. 

الثاني : أن الخطاب النفسي هل عَلِمَ الله تعالى أنه متعلَقّ بالفعل في 
وقت النهوهيأو غير متعلق؟ فإن كان متعلقا بالفعل في زمن النهي عنه فيكون 
الفعلا فى هن النسخ مأموراً به منهياً عنه» وفي ذلك جمع بين النقيضين› 
وذلك مستحيل في العقول . 

قلت : قولة: «وذلك مستحيل في العقول» لازم على أصل القاضي» فإنه 
يحيل الخطاب بالماستجيل عقلاًء وعلى الصحيح من مذهب الأشعرية يجوز 
عقلاًء فيقال على الصحيح من المذهبن وذلك مستحيل الوقوع. 

وإن علم الباري أن الفعل فيي زمن النهي غير مطلوب بالأآمر فقد علم 
تأقيت الأمر والنهي» ولا معنى لا ماګ اكم في زمن لم یثبت فیه» فمعنی 
الرفع إذاً غير معقول. 

الثالث: أن الحكم يرجع إلى تعلق /الكلام الأزلي» فلا يتحقق رفعه؛ 
فإن الكلام إذا تعلق بفعل فهو يتعلق لنفسه بما تعلق به» ولا يتصور في العقل 
وجوده غير متعلق بما تعلق به» وما كان كذلك افتقدیلز ارتقاعه بعد ثبوته 
محال» اللهم إلا أن يريد القائل بالرفع أنه يرتفع ما ظنناه» فالك رإشارة إلى ما 
ذهب إليه الفقهاء من أنه: تبيين انتهاء أمد العبادة» على أفاالقااضي لم يرد 
رفع ما ظهر لنا في آفهامنا» بل قد أفصح بمراده وجادل على مقصردەووقال): 
إن الحكم المنسوخ قد كان ثابتاً في مستقبل الزمان على التأبيد حقيقةءإلى أن 
رفع» وهذا كلام ضعيف لأن المنسوخ لو كان ثابتا في مستقبل الزمان حقيقة 
لعَلِمَه الله تعالى كذلك كما قدمناه في المؤاخذة» ولو علمه كذلك لما نيسخ» 
ولأن الرفع لما وجد غير متصور ولا معنى لرفع ما لم يوجد» ويرد عليه كل 
ما قتا مى المواعذات. 
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وقد قال «الإمام» في «البرهان» وإن تعلق متعلق باقتضاء النسخ الرفع 
كان ذلك ركيكاً. قال: فإن هذا الأصل العظيم لا يتلقى من اشتقاق اللغة. 

قلت: وما ذكره الإمام من ركاكة إطلاق الرفع في النسخ صحيح لأن 
الرفع لا يتصور فيما ثبت ولا فيما لم يثبت كما قدمناه. وأما تعظيمه هذا 
الأصل إن آراد به الكلام في حد النسخ فليس بأمر عظيم»ء بل قد بينا أن 
الا ويل بالحدود يفت الغرض المقصود» على أن الإخلال بالعبارات ليس 
مما بحل بالحقائق» إذ ليس كل شيء تتأتى فيه عبارة حدية. وأيضاً فبعد معرفة 
حقيقة النستخ في وضع اللسان وجوازه عقلاً ووقوعه فرعا م بی ای طالب 
تحديده بطريق رالاططلاح إلا مناقشة في عبارة لا طائل تحتهاء وإذا فهمت 
الحقائق فلا مشايحة في اإلاصطلاح» فإذا فهم هذا فاي كبير أمر في تعظيم هذه 
المسألة. 

قلت : وعلى الجلملةيإك كان النسيخ راجعاً إلى نسخ الحكم باعتبار أن 
الحكم هو خطاب الله وتعالى المتعللق بأفعال المكلفين القائم بذاته ل ذ 
يصح إطلاق الرفع عليه» إذ اللقديم لا يرتفع» وسواء قلنا إن التعلق صفة 
نفس» أو هو نسبة وإضافةء أو هو من إمواففت#العقول» وهو الذي ذهب إليه 
جماعة من المحققين» فلا بد إذاً على هذا من تأويل الرفع وامتناع رجوعه إلى 
القديم. وإن كان باعتبار أن الحكم راجع إلى أفعال المباد فلا يخلو إما أن 
تكون وقعت أو لاء فإن وقعت فلا معنى لارتفاع يما وف كلوإن لم تقع فلا 
Ea‏ 

وقد أشار «القاضي» في «التقريب» إلى أن الرفع اج إلى قطع 
الاستمرار والاستحكام لظهور انتفاء شرط دوام الحكم» وتجرراالرفع. ولا 
أقبح من التجوزات في الحدود مع الاستغناء عنها» وهو معنى ماهذكره 
«الإمام» من أن النسخ بيان انتفاء شرط دوام الحكم»وعلى هذا يرتفع النزاع 
والله أعلم . 

هذا تمام الكلام على حد «القاضي»» فلنتعرض الآن للكلام على حد 
المعتزلة والفقهاء واختلاف عباراتهم في التحديد والاعتراضات عليها والأجوبة 

۳۹٦ 
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عنها وامتناع تصحيح ذلك على أصل المعتزلةء فنقول أوّلاً: أما ما ذكره 
«الإمام» من تحديد المعتزلة النسخ وميل بعض أئمتنا إلى ذلك» فهو مذهب 
أكثر الفقهاء» وهو اختيار «أبي إسحاق الإسفرايني» من الأصوليين المتقدمين› 
وإلى معناه رجع «الإمام» في «البرهان»» E‏ اللفظ. ولهم في ذلك 
عبارات : 

أيحدها: هو أن النسخ: تبيين انتهاء مدة العبادة بخطاب وارد متأخر 
معارض للخطاب الآول» وکأنه تخصیص بزمان» وهو بظاهره کان شاملا لکل 
زمان افو تين أنه لم يشمل” الأوقات. 

هذا مشعن ئر کلامهم» وتبين ذلك بالمثال آن يقال: إن الله سبحانه لما 
تعبّد المعتدات#الامتوفى غنهن أزواجهن بعِدَّة الحول» انطوى عِلمُّه سبحانه على 
أَمَدِ التعبّدِ بذلك» والرممالمكلفين امتثال الخطاب الأول» إلى أن ورد النساحْ 
بحكم آخر يعارض الحكمرالأول» فعلمنا عند ذلك أن الحكم الأول لم يكن 
مؤبّدأء ولو لم يرد الناطل بحكم آجلر لكان الأمر على الاحتمال حتى تنقضي 
مدة الوحي فينقطع الاحتمال. 

العبارة الثانية في معناها» وهي التي ارتضاها «الإمام» فی «البرهان»» 
وهي أن النسخ: بيان انتفاء شرط دوام الحكمضا ولمهيرض بالرفع» وذلك أن 
الأمر متوجه بالفعل دائما بشرط أن لا ينسخ» وقإذا ثسخ|فقد فات شرط دوام 
الحكم. 

وقال على قود" ذلك: لو وُجد نص قاطع في التأبياا جازالفسْحه بناء 
على أن الشرط مقدَرٌ وإن سكت عنه» كشرط الإمكان فإنه ثات وإن الم ينطق 
به» وإنما يمتنع النسخ إذا صرح بأن النسخ لا يرد على هذا التكليف , 

العبارة الثالثة: وهي في معنى ما تقدم» وهي أن النسخ: فطع ححم 
خطاب سابق بخطاب لاج معارض متراخ» ویدخل فيه نسخ الثلاأوة لضرورة 


(1) في (ف): يعم. وفي شرح الإرشاد للشريف ما أثبت. 
(۲) في (ف): تقدير. 


۳1۷ 
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كونها حكما للمتلو". وهذه العبارات كلها متقاربة في المعنى . 

فلت ۔زالارلی آن يقال النشحّ: َع ما ظهر لنا من دوام حکم خطاب 
سابق بخطاب لاحق معارض متراخ؛ فإِن صَرْفَ القظع أو الرفْع إلى الحكم 
و سيما إذا قلنا إن الحكم مو شطات اه بعال الععلی اتال 
المكلفينء القائم بذاته تعالى» فكيف يتصوَرُ القطع أو الرفع في القديم؟! 
والحاود تجتنب الألفاظ الموهمة المتجوَرَ بها. 

وا وود «لإمام» على الفقهاء قبل رجوعه إلى حدهم في العبارة الأولى 
مناقت ”الى ما سلموه من جواز النسخ قبل الفعل وقبل مضي زمان يسع 
فيه الفعل» روهىر أن |قال: قد علمتم مصيرنا إلى جواز نسخ العبادة المفروضة 
قبل مضي وتاتسيسعها) #ويستحيل مع المصير إلى ذلك بان النسخ تبيين لوقت 
العبادة؛ إذ يستحيل أن يقار للعبادة وقت لا يسعها. 

وأجيب عن هذايك بأن النسخهلا بد وأن يتأخر في وروده عن ورود 
المنسوخ؛ إذ لو اتصل ® لكان يه التأقيت في الغايات» ولم يكن نسخا 
اتفاقاً ؛ كقوله تبارك وتعالی: لوداو للع اد الا ا وقول عالی: 
:0 أ ليام إل ال [البقرة: ۸۷ وأمعظالوذلكت. وإذا كان كذلك فما 
بينهما من الزمان المتخلل قد دام" تلق الإخطاب بهء فقد تأقت بذلك 
المقدار واقتصر عليه» فكان نسخاً. 

قلت : ولو قالوا: أردنا بقولنا: بيان انتهاء ماكةاالعياة أي : بيان انتهاء 
ما ظهر لنا من دوام تنجيز حكم الخطاب الأول» ما ورد السطؤال سإلا أن فيه 
ا والتجوزات تمنع في الحدود وإذا كان منها بد. 

قوله: «يستحيل أن يقدر للعبادة وقت لا يسعها)» مندفع بتاجويزالاتكليفگ 
ما لا يطاق وعلى القول بمنعه»ء أما على القول بجوازه فلا خفاء بهء وأمااعلى 
القول بمنعه فنقول: لا يلزم من تأقيت التكليف هاهنا بزمان لا يسع العبادة 
تكليفُ ما لا يطاق؛ فإن التكليف بالعبادة إذا قيّد بزمن لا يسعها من غير أن 


)0 فی (): للمتعلق . )۲( في (غ): قام . 


۳۸ 
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الف م الا ف دك الان و كرون عاض الورك ل کون 
N‏ وإنما کان يلزم تكليف ما لا يطاق لو فَيْدَّت 
العبادة بزمان لا يسعهاء والتكليف دائم بطلب التنجيز» والأمر متعذر» 
والمكلف عاص بالترك» لكن ليس الأمر كذلك هاهنا. 

عل ن ا ع ا 9 ال عل مالعاو ال ا د 
العبا5ة ولا يرد على العبارة الثانية وهي قول الإمام: بيان انتفاء شرط دوام 
الحكم. رولا يرد أيضا على العبارة الثالثة وهي قولهم: قطع حكم خطاب 
سابق( ولاصيرد على قولهم: قطع استمرار دوام الحكم. ولا يرد أيضاً على 
العبارة التي حررناكها وهي قولنا: النسخ: قطع ما ظهر لنا من دوام حكم 
خطاب سابق بیخطاب لاق معارض متراخ . فاعلم ذلك وبالته التوفيق . 

آورد «الإمام» ان عليهم بن ااه مأمور عندنا وعند أصحابنا 
بالذبح أوَلاأء ونسخ ذلك عة آخراًء وعين المأمور به الذبح» ولم تكن أفعالاً 
متعددة حتى يصرف الأمر إلى شيع والنسخ إلى غيره» وإذا صرف النسخ إلى 
عين المأمور به كان رفعاً للحكم علي التحقإق" . 

وأجيب عن هذا بآن هذا ضعيفا من روالحهينئ: 

أحدهما: أن الفقهاء في حدهم إنما ذكروا المخايوة والتعدد في الأزمان» 
لا في المأمور به» فلا يرد عليهم بالنظر إلى ما#التزموم من تعدد الأزمان؛ فإن 
الآمر متوجه على الخليل إلى حين الأمر بالفداءء فهو بيان تأقيته» ولا يتمشى 
فى هذه المسألة حرفه الذي سبق التنبيه عليه من تأقيت الع بزي٠لل‏ يسعهاء 
فانه مضت أزمنة يسع فيها إيقاع الذبح» والأمر متأقت بهاء ولا يلرم من عدم 
فعل المأمور به امتناع تعلق الأمر به» فإن الذي علم الله أنه لا يقع من العصاة 
مأمور به وإن عَلِمَّ انتفاء وقوعه. 

الثاني : أن ما ذكروه من اتحاد المتعلق به وأنه عين المنسوخ حتى تحقق 
(1) في (غ): بأمد. 


۳۹۹ 
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أن النسخ رُفع» جنوح إلى ما فرغ من إبطاله بجميع الوجوه المتقدمة» وها 
ی ھا آل مها ن دلت اعون عل الا د ق ل ا اك 
«كان ذلك رفعاً للحكم على التحقيق» أتريد بالحكم الفعل؟ وهو ظاهر قوله» 
أو الخطاب القديم؟ فإن أردت الفعل لم يصح صرف الرفع إليه لآنه لم يقع» 
ورَفْعٌ ما لم يقع غير مُتصور. وإن أردت بالحكم الخطاب القديم فرفعٌ القديم 
غير#اتتصوّر بجمیع ما قدمناه» فلم يبق إلا أن يكون بيانا. 

فلن هذا الاعتراض لا يرد إلا على العبارة المقيدة بأمر العبادة دون 
ما اکچ العبارات . 

نعم قصةرالخليل في أن عين المأمور به هو عين المنسوخ حجة على 
المعتزلة لأنههسيؤون أنلالفعل إذا كان مأمورا به لحسنه فيمتنع النهي عنه قبل 
فعله» فإن فيه نفي اللصلارح الكرتبط بهء ولذلك قالوا: النسخ إنما يرد على مثل 
الفعل المأمور به» لا تفيا للأمر عن الفعل المراد بالتكليف. 

قلت: لكن يقال«ههم: الملههر به عندكم إنما يؤمر به لحسنه» ومثل 
الحسن حسلٌ» فلا يجوز نسخه٠‏ وأما أصحابنا فلا مانع عندهم أن تدوم أزمان 
يكون ذلك الفعل الواحد مأموراً باصفهاع0اقاهيتييقّ اختصاص الطلب في 
الأزمان. 

ومما يلزم المعتزلة أيضاً ما ألزمهم «الإمام وهي أن قال: من أصلكم أن 
تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة غير ساقغ »فلو كان النسخ 
بياناً لما استأخر عن اللفظ الوارد أَولاأء كما لا يستأخر التخطايصرسعندهم عن 
اللفظة العامة لو جردت عن مخصصها. 

قال: ولا محيص لهم عن ذلك» فإن اعتذر المعتزلة بان الفظ#الحكم 
[ف/ الخطاب] لا إبهام فيه» وإنما الممتنع عندهم ورود لفظ مبه ا پهوهذا 
الاعتذار لا يقف على محك السبر؛ فإنهم جعلوا اللفظ الناسخ بياناًء ولولا 
الإبهام في لفظ الحكم السابق لم يكن النسخ بياناًء فقد انفصل أهل الحق عن 
هذا السؤال» وبقي وارداً على أهل الاعتزالء فلله الحمد على درك الحقائق 
والخروج عن المضايق . 

۳۷۰ 
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هذا تمام الكلام في حد النسخ» وأما حد الناسخ فقد قيل فيه: هو 
الخطاب اللاحق المتراخي القاطع لحكم الخطاب السابق. 

قلتٌ: والأولى أن يقال فيه على مذهب الفقهاء في النسخ: هو الخطاب 
اللاحق المتراخي القاطع لما ظهر لنا من دوام حكم الخطاب السابق. 

وأما حد المنسوخ: فهو ما فَطْعَ استمرار مفهومه مما ظهر لنا من دوام 
الحكمربخطاب لاحق متراخ مناقض . 


۳۷1 
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الفصل الثاني 


) قي وجوب تصديق الرسول بيا ( 
قي ڪل ما آخبر به 


4 2 ا 8 االله * 3 
نم تعرض صاحب الكتاب راه لتصديق الرسول 5 في كل ما اخبر 
بە» إل #اخر اکاک . 
قال : لے اتے : آنه بحب تصدیق السول فی گل ما اخ 
4 ار ص . ا ا ا س ا اي ت و ّ 
فما عَرفتاه بيلم وبخبرو وَمَا لم نعْلمه وَجَبّ عليتا التصديق به جمُلةء 
i Wh BD o 3‏ چ 
ونكل تفسِيرَ المَعنى إلى رال تعالى وإلى الرُسولِ. 
رو ر رر + ا -  #‏ اص ای ا ا ی ی ا ا 27 o‏ 
وكل ما ورد به الرّسول 4 جَابِز» فما ورد وظاهره محال ولناه» فان 
ر ا boz E‏ 
َعَينَ احتمال جَرَمتا به» وإلا ونا . 
ر ھےے ےر ° of”‏ 2 > س 9 5 ak‏ ت 0 ووو -ے ت م 
وما اجتمعت عليه الأمة فحق وصدق؛ 9 الأولون ما زالوا يىدون النكيرً 
ب ر e‏ م ت س ا و ص r og ° | 2 E‏ ا + ا 
من شق العَصْى وَخرّق الإجمَاع» والعَادة ,تجيل اجتماعهم على هذا القول 
ا TT. NMG go 4 o ° a A‏ 
مع بلوغِهم عدد التواتر من غير قاطع سَّمييّ . فيما ورد ريه : الحشر› والنشر. 
SAR i A A fo e‏ 
وحَشر الأجِسَادِ مَعّلوم يِن أخبَارِ الرسول ييا ضرورة وَتواترا لا خفاء بو 
ا cos r r rek GK RN RN‏ 
وهو جَابِز؛ إذ القَذرَّة الصَالِحَة له قَدِيمَة بَاقية » وهو مما يصح أن بعلم وياد وجوده 
ر قا س ار نے E‏ رە 6ه د س صرق ت وو و oR‏ وو ‌ ° 
بعد عدَيِهِ» فمعقوله بَعد أن عدم وَبَعدَ الوجود كمَعقوله قبل الوجود والامكان لا 
N 2 (0 o 6 7 <7 “°7 00‏ 
يَرَْفْعْ مِنْ قَوْلا: وُجد وَعُدِم. وَالملْمُ الأََلِن يمره عَنْ مء يصح القصاإلى 
ر  @& ٤‏ چ چ EO‏ ° 7 ا 0 ° 7 ورو ي 
المعلوم الذي ثبت في العَقلِ جو ازه» ولو استحَال إعادتنا لاستحال وجودنا. 
وَقَذ تكلم الأضْحَابُ عَلى جوا إِعَادَة الأعَرَاض» فَمَنَعَهَا المُعْتَرْلة وَمَنْ 
f G2» erol 2 or‏ ساس وي ور 0 ا ا ر 
وافقهم يِن الفْرَق» إذ اعتقدوا آن الإ دة حكم معَلل» فلو اعيدتِ الاعرّاض لقام 
و سر 0 
المعنى بالمَعنى . 


VY 
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E E‏ العَرَضُ لكان لَه الوجُود في رَمَانَيْنء فهو إِذِنْ 
مُسَْجِيل؛ ِد في لک بَقَاؤهُ. 

ودا ضویف يِن کل وجو قن الإعَادة لَيْسَتُ حکماً حتّی يمال هُ مو معلل 
أو عَيرُ عير معلل > بل الإعَادة ا ای ت وَوْجُودُ الشيءِ بَعْدَ سبي العَدَم لی 
جو يَسْبق العَدَمَّ وجُودْهُ لا يُلْرْمُ مِنْ هَلِهِ النَسْبَة وَالإضَافة إلى السَبْي صِفَةء 
ا واضح ممل . 
ما ما رذ كوه مِنْ ن روم بَقَاءِ الأغْرَاضِ فَعَيْرٌ سَِيلٍ؛ إذ ل المُجيل 
لبقاتها هي يَدلقاى اسَْحَالَة اس سْيَمْرَارِ رَمَانَيْنِ عَلَيْهّاء قدا وجٿ ٿم عُدِمَٺ ثم 
ُعِيدَث لَمْ اشر اللي إِحَالةَ دلک. 

رَقَذْ التَرَمَّتْ الفلاسفة على أَضْلِمْ البْعْثِء إ التفوس المُنْقَصِلَةٌ 
لا تتتاهی» فَلَوْ ايد لَاسْتَذْعَتُ اا َد اا بن الأجتام 
والتوس» إذ التفوسن ل لها ترتخا بيعي ولا ضع بخلاف الاسام وذ 

E‏ لکن تشل ی لااب نظ لا نی ته > وَيلرَمُهُمْ اَن 
ون الَضْنْ ت علب لذ کا تلکداإلا پقاکبھا ورن گائٽ لهم عدار عن 
الأجُسَام وَتَفُول إذَنْ: قذ بُْييهًا الذي اناما اون اوهو بکل لق u‏ 

00 وَالصّرَاطٌ وَالحِسَابُ وَالنَارُ وَالجنَةّ بعد تفذيم هَلِِ المُمَدَمَاتِ لا 

ر ا حَقٌ. الهم ازْرفْنا دک . وَدَذ مََعَنْها المُعْترلَةُ مَصِيراً 

مِنْهُمْ إلى وْجُوب العقاب عَلَّى الله تَعَالّی . وا شك فِي صِدقِهْ با إلى 
ا وحِرْمَانِهم الشَمَاعَةَّء لا بال إلى الوجوب على الله تعالى» وَقَدٌ 
شتام الي هي مُسْتََد هَذِهِ المَمَالَة. 


قل َم المقصود د م العَقيدة» والله تَعَالّى المؤيذ َالموين RE‏ ۾ أن ن ينف 
في 


و 


لمْنقَصلة 


4 
t 
5 
۰ ¢ 
vb 
E 
WE 
8 
1 
FF 
0 
e 


e‏ لقِيامَة. وَقَذ جَرَّٺْ العَادَةٌ بان بُعَقَبَ د لک يكلام 
بدت وان يوم | وول جر 
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َم ما عَلِمَْة ما سيره وما سرت فلا َيه وَجُذ عَلَيْنا عوك وَلا 
ll‏ َصٌَْ وَلا ثَوَاخِذتًا بِجَرَائِمتا انك أَنْتَ الكرِيمُ الوَهَابُ الال 
والإكرام). 

#كلامه في ذلك کله ظاهر لا يحتاج إلى زيادة» واله الموفق للصواب. 

فة اله الو اى وج ا الى د را ی بی دة 
رو ون رة القريف العم الست الاتريسي المالکي 
الأشعري» إن شرح الآسرار العقلية في الكلمات النبوية» رحم الله مؤلفها 
وعفا عنه وعتاسعن ايع المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وكان الفرل م0 شر ذه العقيدة يوم الخميس التاسع والعشرين من 
صفر من عام تسع وعشلين0اوستمائه (4٦ه)‏ بثغر الإسكندرية حماها الله من 
الغلبات والقهر وأبقاها عزة في جبهة_الدهر» وسميت هذا الشرح بأبكار 
الأفكار العلوية في شرح الأسرار (العقلية في الكلمات النبوية» وفيه تذكرة 
عظيمة للمنتهي وكفاية للمبتدي. فنفع الله (مؤلفه /وکاتبه وقارئه ومستمعه ومن 
وقف عليه من المسلمين ودعا لهم ولجم يع الهاسلمپن وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


٠ 
۱ 
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v ز‎ 
28 


)١(‏ في خاتمة النسخة (ف) تصرف من الناسخ حيث قال: هذا ما قصد الفقير إلى ر ككقوالله 
الشيخ الفقيه الأجل الأسنى زكريا بن يحيى بن يوسف الشريف الحسني الإذريسي 
المالكي الآأشعري من شرح الأسرار العقلية نفع الله بذلك. كمل والحمد لله حق حمده 
والصلاة والسلام على مولانا محمد نبيه وعبده» على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه 
الغني به عمن سواه عبد الله بن محمد سالم بن عبد العزيز الدرعي» غفر الله ذنوبه وستر 
عيوبه» وذلك عشية الجمعة الأولى من شهر رجب عام سبعة وسبعين وتسعمائة 
(۹۷۷ه)» عرفا الله خیره ووقانا بمنه ضیره» وعلی الله على سیدنا محمد وآله . 
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